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 "الأدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"الأدوات المالية"، الصادر عن  9المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 .، كما صدر من غير أي تعديلة للمحاسبةعايير الدوليالممجلس 

 

 من الفترة التي تبدأ  9ولي للتقرير المالي رقم ملاحظة: تاريخ التطبيق الإلزامي للمعيار الد
ً
لشركات التأمين كان اعتبارا

بنسخته  39م أو بعده. وقد كان من الممكن لتلك الشركات تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1/1/2023في 

 الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترات التي تبدأ قبل ذلك التاريخ.
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 9 المالي ير للتقر  الدولي المعيار 

 المالية الأدوات

 الهـدف 1الفصل 

ومفيدة  ملائمةمعلومات  الذي سيعرضالالتزامات المالية و الأصول الماليةلتقرير المالي عن لمبادئ  وضعالهدف من هذا المعيار هو  1/1

 .هاوعدم تأكد هاوتوقيت ،لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة يمهميتقالقوائم المالية في  لمستخدمي

 النطاق  2الفصل 

 هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:تطبق جميع المنشآت  يجب أن 2/1

 للمعيار الدولي  والمشروعات المشتركةالزميلة المنشآت التابعة و  المنشآتتلك الحصص في  )أ(
ً
التي تتم المحاسبة عنها وفقا

المعيار الدولي أو  "القوائم المالية المنفصلة" 27 المعيار الدولي للمحاسبةأو  "لية الموحدةالقوائم الما" 10المالي للتقرير 

تطلب المعيار ي ،في بعض الحالاتف ذلك، معو . والمشروعات المشتركة"الزميلة  المنشآتفي  اتالاستثمار " 28 للمحاسبة

أن تقوم  ،لها سمحيأو  ،لمنشأةمن ا 28 يار الدولي للمحاسبةالمعأو  27 المعيار الدولي للمحاسبةأو  10الدولي للتقرير المالي 

 لبعض أو جميع متطلبات هذا المعيار. ويجب  مشروع مشتركأو منشأة زميلة أو  ةتابع منشأةبالمحاسبة عن حصة في 
ً
وفقا

 
ً
 مشروع مشتركأو  زميلةمنشأة حصة في منشأة تابعة أو  علىالتي هذا المعيار على المشتقات أن تطبق  على المنشآت أيضا

 . "الأدوات المالية: العرض" 32 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الواردلمنشأة ا ةالمشتقة تعريف أداة حقوق ملكي تستوف  ما لم 

وبالرغم من  .الإيجار"عقود " 16 المعيار الدولي للتقرير الماليالتي ينطبق عليها  الإيجار بموجب عقود  والواجباتالحقوق  )ب(

 : ذلك

في عقود الإيجار التمويلي(  اتصافي الاستثمار أي عقود الإيجار التمويلي )التحصيل في تخضع المبالغ مستحقة  (1)

ثبتة من قبلالتحصيل في مستحقة  بالغالمو 
ُ
 الإثبات والهبوط إلغاءالمؤجر لمتطلبات  عقود الإيجار التشغيلي الم

 ؛هذا المعيارالواردة في 

ثبتة من قبل المستأجر لمتطلبات إلغاء الإثبات الواردة في الفقر تخضع التزامات الإيجار ا (2)
ُ
 3/3/3و 3/3/1تين لم

 1؛من هذا المعيار

دْمَجةتخضع المشتقات  (3)
ُ
دْمَجةلمشتقات المتطلبات  الإيجار عقود في  الم

ُ
 .هذا المعيارالواردة في  الم

منافع " 19 المعيار الدولي للمحاسبةنطبق عليها التي ي ،ينالموظف فعامن خططالعمل بموجب  أصحاب وواجباتحقوق  )ج(

 ."ينالموظف

)بما في  32 المعيار الدولي للمحاسبة الوارد في لكيةالمتعريف أداة حقوق  والتي تستوفيالمنشأة  التي تصدرهاالأدوات المالية  )د(

 للفقرتين وف ةأداة حقوق ملكيعلى أنها  تصنيفهامن المطلوب التي ( أو والأذوناتذلك الخيارات 
ً
ب أو الفقرتين 16أ و16قا

هذا  أن يطبق تلكحامل أدوات حقوق الملكية يجب على  وبالرغم من ذلك،. 32 المعيار الدولي للمحاسبةد من 16ج و16

 أ(.) البند في الواردستثناء الا  تستوفما لم  ،المعيار على تلك الأدوات

"عقود التأمين"  17لتعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي الحقوق والواجبات الناشئة بموجب عقد تأمين حسب ا (ه)

. ومع ذلك، ينطبق هذا المعيار 17أو عقد استثمار ذي ميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :ما يلي على

                                                                                       
لفترات التقرير السنوية ويتم تطبيق هذا التعديل ". 11مجلد  –"التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي تم تعديل هذه الفقرة الفرعية نتيجة لإصدار   1

ثبتة من قبلتخضع ( 2). وقد كان نص الفقرة الفرعية قبل التعديل كما يلي: "2026يناير  1التي تبدأ في 
ُ
لمتطلبات إلغاء الإثبات الواردة المستأجر  التزامات الإيجار الم

 ؛".هذا المعيار من 3/3/1في الفقرة 
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، إذا لم تكن المشتقات 17لي للتقرير المالي المشتقات التي تكون مُدْمَجة في عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدو  (1)

 تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .17نفسها عقودا

، إذا كان 17مكونات الاستثمار التي تكون مفصولة عن عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

ما لم يكن مكون الاستثمار المفصول عقد استثمار ذا  يتطلب مثل هذا الفصل، 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .17ميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

صدر بموجب عقود التأمين التي تستوفي تعريف عقد الضمان المالي. ومع ذلك، إذا كان  (3)
ُ
حقوق وواجبات الم

السابق أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين واستخدم  مُصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة في

المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيجوز له أن يختار إمّا تطبيق هذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير 

 (. ويجوز للمُصدر أن يجري ذلك الاختيار 2/6وب 2/5على عقود الضمان المالي تلك )انظر الفقرتين ب 17المالي 

 لكل عقد على حدة، ولكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه.

عد أدوات مالية ناشئة بموجب عقود بطاقات ائتمان، أو عقود مشابهة تنص  (4)
ُ
حقوق وواجبات المنشأة التي ت

)ح( من المعيار 7ة على ترتيبات للائتمان أو الدفع، تصدرها المنشأة وتستوفي تعريف عقد التأمين ولكن الفقر 

. ولكن إذا كانت تغطية التأمين 17تستثنيها من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  17الدولي للتقرير المالي 

 لمثل تلك الأداة المالية، فيجب على المنشأة في تلك الحالة وحدها دون غيرها فصل ذلك المكون 
ً
 تعاقديا

ً
شرطا

 (.17)ح( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7عليه )انظر الفقرة  17الي وتطبيق المعيار الدولي للتقرير الم

عد أدوات مالية ناشئة بموجب عقود تأمين تصدرها المنشأة وتقيد التعويض  (5)
ُ
حقوق وواجبات المنشأة التي ت

وثيقة، عن الأحداث المغطاة بالمبلغ الذي كان سيتطلبه تسوية الواجب المترتب بموجب العقد على حامل ال

 للفقرة 
ً
 9، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 8إذا اختارت المنشأة، وفقا

 من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
  على تلك العقود. 17بدلا

عمال في تاريخ أينتج عنه تجميع  أعمال مُستحوذ عليها،شراء أو بيع لبائع  مساهمو  منشأة مستحوذةأي عقد آجل بين  )و(

جل ال عقد ال مدةتجاوز تن ولا يجوز أ. "عمالالأ تجميع " 3ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مستقبلي، يقع  استحواذ

عد  التي عقولةالمفترة ال
ُ
 المعاملة. لإنجاز و مطلوبة  تصديقاتضرورية عادة للحصول على أي ت

بتقديم  تعهداتالصدر مُ  ىيجب عل وبالرغم من ذلك،. 2/3في الفقرة  الموضحةخلاف تلك بقروض البتقديم  تعهداتال )ز(

ضمن نطاق هذا  لا تقعالقروض التي بتقديم  تعهداتالفي هذا المعيار على  الواردةمتطلبات الهبوط  أن يطبققروض ال

 تخضع و المعيار. 
ً
 .المعيارهذا الواردة في  الإثبات إلغاءالقروض لمتطلبات بتقديم  تعهداتالجميع  أيضا

ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير  التيسهم دفع على أساس الأ البموجب معاملات  والواجباتالأدوات المالية والعقود  )ح(

من هذا المعيار والتي  2/7-2/4ضمن نطاق الفقرات  التي تقعباستثناء العقود  "،سهمالدفع على أساس الأ " 2المالي 

 ذا المعيار.ينطبق عليها ه

نه مخصص أعلى التزام تثبته لتسوية  ة منهاطلوبالم نفقاتال عنالمنشأة  لتعويض عاتو دفالحصول على مالحقوق في  )ط(

 
ً
في فترة سابقة أثبتت له أو  "،المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 37 للمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 
ً
 مخصصا

ً
 .37 لمحاسبةللمعيار الدولي لوفقا

عدالتي و  "يراد من العقود مع العملاءالإ " 15ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  التي تقع والواجباتالحقوق  )ي(
ُ
أدوات  ت

 لهذا المعيار. أن تتم 15باستثناء تلك التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،مالية
ً
 المحاسبة عنها وفقا

تتم المحاسبة  هاأن 15على تلك الحقوق التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة في هذا المعيار لهبوط ات ق متطلباييجب تطب 2/2

 لهذا المعيار لأغراض إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط.
ً
 عنها وفقا

 ضمن نطاق هذا المعيار: التية القروضبتقديم تعهدات التقع  2/3
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المنشأة على أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )انظر  تعينهالتي ا القروضبتقديم تعهدات ال ()أ

 قروض بعدال ها بتقديمتعهداتناتجة عن الصول الأ بيع في  التي لها ممارسة سابقة ،نشأةالميجب على و  .(4/2/2الفقرة 

 . هاالفئة نفس فيالتي  قروضال بتقديم هاتعهداتجميع هذا المعيار على  أن تطبق ،نشأتهامن  فترة وجيزة

  القروضبتقديم تعهدات ال )ب(
ً
عدو صدار أداة مالية أخرى. إو أ بتسليمو أ التي يمكن تسويتها بالصافي نقدا

ُ
تعهدات ال هذه ت

ى قرض بتقديم  تعهدال يُعدّ  ولا  .مشتقات  قرض ،أقساط )على سبيل المثال علىتم دفعه ين القرض أبالصافي لمجرد  مُسَوَّ

 يُ والذي  رهن عقاري البناء بضمان 
َ
 مع اتمقساط أ علىع دف

ً
 (.في البناءتقدم الشيا

 .()د(4/2/1 قل من السوق )انظر الفقرةأفائدة معدل تقديم قرض بب التعهدات )ج(

والعقود  يعة.فقط على العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطب 2/8ب–2/7والفقرات ب 6/10/2–6/10/1تنطبق الفقرات  أ2/3

المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة هي عقودٌ تعرّ ض المنشأة لتقلب في كمية الكهرباء محل العقد بسبب اعتماد مصدر توليد 

وتشمل العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على  الكهرباء على ظروف طبيعية خارجة عن السيطرة )على سبيل المثال، الطقس(.

 
ً
  من عقود شراء أو بيع الكهرباء المعتمدة على الطبيعة والأدوات المالية التي ترتبط بتلك الكهرباء.الطبيعة كلا

 2، بالقياس المنطقي، على عقود أو بنود أو معاملات أخرى.2/8ب–2/7والفقرات ب 6/10/2–6/10/1لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرات  ب2/3

 عقود شراء أو بيع البنود غير المالية

 أو بأداة مالية أخرى، أو  2/4
ً
يجب تطبيق هذا المعيار على تلك العقود التي لشراء أو بيع بند غير مالي، التي يمكن تسويتها بالصافي نقدا

بمبادلتها بأدوات مالية، كما لو كانت العقود أدوات مالية، باستثناء العقود التي تم الدخول فيها، ويستمر الاحتفاظ بها، لغرض 

 لاحتياجات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام.استلام أو ت
ً
يجب فإنه وبالرغم من ذلك،  سليم بند غير مالي وفقا

 للفقرة 
ً
 .2/5تطبيق هذا المعيار على تلك العقود التي تعينها المنشأة على أنها مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 أو بأداة مالية أخرى، أو  –ل لا رجعه فيهبشك -يمكن أن يتم  2/5
ً
تعيين عقد لشراء أو بيع بند غير مالي، يمكن تسويته بالصافي نقدا

بمبادلته بأدوات مالية، كما لو كان العقد أداة مالية، على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حتى لو كان قد تم 

 لاحتياجات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. الدخول فيه لغرض استلام أو تسليم
ً
هذا  ويكون  بند غير مالي وفقا

 متاحالتعيين 
ً
 ليه إشار الإثبات )يُ في  اتساقعدم  -جوهري بشكل - يقلصأو  يزيلكان  إذاالعقد وفقط  نشأةعند  -قطف- ا

ً
  بلفظأحيانا

 (.2/4عدم إثبات ذلك العقد لأنه مستثنى من نطاق هذا المعيار )انظر الفقرة  عنذلك  لولا ينشأ س كان( "حاسبيالم تماثلالعدم "

  بالصافييمكن بها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي  متنوعةطرق  توجد 2/6
 
 مالية. وتشمل أدواتب تهبمبادلأخرى أو  ةأو بأداة مالي نقدا

 :هذه الطرق 

 العقد لأي من الطرفين ب شروطعندما تسمح  )أ(
 
 ؛ أدوات ماليةب تهبمبادلأخرى أو  ةماليأو بأداة  تسويته بالصافي نقدا

 أو بأداة مالية أخرى أو  )ب(
 
ضمن  ةالمبادلة بأدوات مالية، غير منصوص عليها صراحبعندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقدا

 أو بأداة مالية أخرى أو  ممارسة متبعة لتسوية عقود مشابهة بالصافيلديها شروط العقد، ولكن المنشأة 
 
المبادلة بأدوات بنقدا

  مالية )سواء  مع الطرف المقابل أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل ممارسته أو انقضائه(؛

عندما يكون لدى المنشأة ممارسة متبعة، فيما يخص العقود المشابهة، تقض ي باستلام الأصل محل العقد وبيعه خلال فترة  )ج(

 يرة بعد الاستلام لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش ربح المتعامل؛قص

 للتحويل إلى نقد بسهولة. )د(
 
 عندما يكون البند غير المالي موضوع العقد قابلا

 لاحتياجات المنشأة المتوقعة والعقد الذي ينطبق عليه البند )ب( أو )ج( لا يتم الدخول فيه لغرض استلام أو تسليم البند غير المال
 
ي وفقا

أمّا العقود الأخرى )التي تشمل العقود الموضحة في الفقرة  من الشراء أو البيع أو الاستخدام، ومن ثمّ، فهو يقع ضمن نطاق هذا المعيار.

                                                                                       
ه الإضافات ويتم تطبيق هذتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة". التعديل "العقود المر نتيجة لإصدار  2/4ب والعنوان قبل الفقرة 2/3أ و2/3إضافة الفقرتين تم   2

 .2026يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
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في الاحتفاظ بها لغرض استلام أو فيتم تقويمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها والاستمرار  2/4أ( التي تنطبق عليها الفقرة 2/3

 لاحتياجات المنشأة المتوقعة من البيع أو الشراء أو الاستخدام، ومن ثمّ، تحديد ما إذا كانت تقع ضمن ن
 
طاق تسليم البند غير المالي وفقا

  3هذا المعيار.

 والذي لشراء أو بيع بند غير مالي، المحرر يقع الخيار  2/7
 
  يمكن تسويته بالصافي نقدا

 
أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية، وفقا

 استلام )د(، ضمن نطاق هذا المعيار. فمثل هذا العقد لا يمكن الدخول فيه لغرض 2/6)أ( أو 2/6للفقرة 
 
أو تسليم بند غير مالي وفقا

 المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. لاحتياجات 

 تطبيق الفقرات بيجب على المنشأة أي 2/8
 
لتقييم ما إذا كانت العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة )الموضحة في  2/8ب–2/7ضا

 لاحتياجات الاستخدام المتوقعة للمنشأة.2/3الفقرة 
 
 4أ( يتم الدخول فيها والاحتفاظ بها لغرض الحصول على الكهرباء وفقا

 الإثبات  إلغاءالإثبات و  3الفصل 

 الأوليلإثبات ا 3/1

  أن تثبتيجب على المنشأة  3/1/1
ً
 مالي أصلا

ً
 أو التزام ا

ً
 مالي ا

ً
  ا

ً
التعاقدية  النصوصفي  في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا

  ةنشأالم تثبتوعندما  .(3/1/2وب 3/1/1للأداة )انظر الفقرتين ب
ً
 مالي أصلا

ً
 ل أن تصنفهيجب عليها ، ةلأول مر  ا

ً
-4/1/1لفقرات وفقا

 للفقرات  وأن تقيسه 4/1/5
ً
 التزام المنشأة تثبت. وعندما 5/1/3-5/1/1وفقا

ً
 مالي ا

ً
 للفقرتين أن تصنفهيجب عليها ، ةلأول مر  ا

ً
 وفقا

 للفقرة  وأن تقيسه 4/2/2و 4/2/1
ً
 .5/1/1وفقا

 لأصول المالية ل بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال

تاريخ على أساس حاسبة الم باستخدامالاقتضاء،  عندوإلغاء إثباته،  المالية،صول للأ  بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال إثباتيجب  3/1/2

 (.3/1/6ب-3/1/3الفقرات ب انظر تاريخ التسوية )على أساس حاسبة المأو  المتاجرة

 إثبات الأصول المالية إلغاء 3/2

وبالتالي، وحد. المستوى المفي القوائم المالية الموحدة على  3/2/17ب-3/2/1بو  3/1/2بو  3/1/1بو ، 3/2/9-3/2/2يتم تطبيق الفقرات  3/2/1

  المنشأة تقوم
 
 للمعيار الدولي للتقرير المالي  منشآتهابتوحيد جميع  أولا

 
 ثم تطبق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة. ،10التابعة وفقا

 يعد إلغاء الإثبات  كان إذاقبل تقويم ما  3/2/2
ً
تحدد المنشأة ما إذا  ،3/2/9-3/2/3بموجب الفقرات  وتقويم مدى تلك المناسبة، ،مناسبا

  تضمة على جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع أن يتم تطبيقها ينبغيكانت تلك الفقرات 
ً
أصل مالي على شابهة( أو تم مالية أصولا

 تضم )أو مجموعه 
ً
 لما  ،بأكملهشابهة( تم مالية أصولا

ً
 :يليوفقا

  تضمة على جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع 3/2/9-3/2/3الفقرات تم تطبيق ي )أ(
ً
شابهة( فقط إذا تم مالية أصولا

 : التيةالثلاثة أحد الشروط  يستوفيفي إلغاء إثباته يجري النظر كان الجزء الذي 

                                                                                       
 1تبدأ في  ا التعديل لفترات التقرير السنوية التيويتم تطبيق هذالتعديل "العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة". نتيجة لإصدار تعديل هذه الفقرة تم   3

والعقد الذي ينطبق عليه البند )ب( أو )ج( لا يتم الدخول فيه لغرض استلام أو تسليم ... )أ( ... )د( ....  2/6وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: " .2026يناير 

 لاحتياجات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام، ومن ثمّ 
 
، فهو يقع ضمن نطاق هذا المعيار. أمّا العقود الأخرى التي تنطبق عليها البند غير المالي وفقا

 لاحتي 2/4الفقرة 
 
اجات المنشأة المتوقعة فيتم تقويمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها والاستمرار في الاحتفاظ بها لغرض استلام أو تسليم البند غير المالي وفقا

 ".ام، ومن ثمّ، تحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيارمن البيع أو الشراء أو الاستخد
 1ه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في ويتم تطبيق هذالتعديل "العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة". نتيجة لإصدار إضافة هذه الفقرة تم   4

 .2026يناير 
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تضم جموعة من أصل مالي )أو م على وجه الخصوصمحددة تدفقات نقدية على الجزء فقط  يشتملأن  (1)

 
ً
يحصل  ،فقط الفائدةب ةمنفصل متاجرة نشأة فيالمعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تمالية م أصولا

للمبلغ الأصلي التدفقات النقدية  في وليس ،لفائدةلعلى الحق في التدفقات النقدية  ابموجبهالطرف المقابل 

 لفائدة.لالتدفقات النقدية  على 3/2/9-3/2/3يتم تطبيق الفقرات  فعندئذ   ،من أداة الدين

  متناسب )تناسبي( على نصيبالجزء فقط  يشتملأن  (2)
ً
من أصل مالي )أو الناتجة من التدفقات النقدية  تماما

  ة تضممجموع
ً
يحصل الطرف  في ترتيب المنشأةعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تم مالية أصولا

 دين، في المائة من جميع التدفقات النقدية لأداة 90تبلغ نسبته  نصيبعلى الحقوق في بموجبه المقابل 

كان هناك  إذافي المائة من تلك التدفقات النقدية. و  90نسبة على  3/2/9-3/2/3يتم تطبيق الفقرات  عندئذ  ف

 ةطيمن التدفقات النقدية شر  متناسب نصيب أن يكون لديه كل طرف لا يُطلب منف ،كثر من طرف مقابلأ

  نصيب الناقلةلمنشأة دى ال ن يكون أ
ً
 .متناسب تماما

 الجزء فقط  يشتملأن  (3)
ً
على وجه  حددةالم ةنقديالتدفقات المن  على نصيب متناسب )تناسبي( تماما

  ة تضممجموعمن أصل مالي )أو الناتجة  الخصوص
ً
 تدخلعندما  ،على سبيل المثالفشابهة(. تم مالية أصولا

في المائة من التدفقات  90تبلغ نسبته  نصيبفي  الحقوق على بموجبه قابل يحصل الطرف الم نشأة في ترتيبالم

في المائة من تلك  90نسبة على  3/2/9-3/2/3الفقرات  يتم تطبيقعندئذ  ف ،مالي أصلمن  للفائدة النقدية

 أن يكون لديه كل طرفلا يُطلب من ف ،كثر من طرف مقابلأكان هناك  إذا. و للفائدة التدفقات النقدية

 الناقلةلمنشأة دى ان يكون لأ ةطيشر  على الوجه الخصوص المحددةمن التدفقات النقدية  متناسب نصيب

  متناسب نصيب
ً
  .تماما

)أو مجموعة الأصول المالية  بأكملهعلى الأصل المالي  3/2/9-3/2/3يتم تطبيق الفقرات  ،الأخرى  في جميع الحالات )ب(

من المتحصلات النقدية  في المائة 90خرآول أو أ( الحقوق في 1) ةنشأالم تنقلعندما  ،على سبيل المثالف(. بأكملهاشابهة تالم

المبالغ في المائة من التدفقات النقدية من مجموعة من  90( الحقوق في 2أو ) ،(ماليةمن أصل مالي )أو مجموعة أصول 

  التحصيل،مستحقة 
ً
 المبلغ الأصليفي المائة من  8 حتى ةيخسائر ائتمان ةبتعويض المشتري عن أي ولكنها تقدم ضمانا

الأصول المالية  وعةمعلى الأصل المالي )أو مج 3/2/9-3/2/3الفقرات  يتم تطبيقعندئذ  ف للمبالغ مستحقة التحصيل،

 .بأكملهشابهة( تالم

  تضما إلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة مّ إ "اليالمصل "الأ يشير مصطلح  ،3/2/12-3/2/3في الفقرات 
ً
مالية  أصولا

 .بأكملهشابهة( تأصل مالي )أو مجموعة أصول مالية مإلى علاه أو أ)أ(  البند في حسب التعريف الواردشابهة( تم

 :ماعندفقط الي المصل الأ إثبات  أن تلغييجب على المنشأة  3/2/3

 من الأصل المالي، أوالناتجة  ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية في التدفق تنقض ي )أ(

 النقل  ويكون  3/2/5و 3/2/4في الفقرتين  كما هو موضحالأصل المالي  نقلت )ب(
ً
 للفقرة  الإثباتلإلغاء  مؤهلا

ً
 .3/2/6وفقا

 لأصول المالية(.ل المبيعات بالطريقة العاديةفيما يخص  3/1/2)انظر الفقرة 

  تنقل 3/2/4
ً
 مالي المنشأة أصلا

ً
 تقوم بأحد الأمرين التيين:  عندمافقط  ا

 من الأصل المالي، أوالناتجة التدفقات النقدية  الحصول علىالحقوق التعاقدية في  لتنق )أ(

 ولكنها تتحمل  ،من الأصل الماليالناتجة التدفقات النقدية  الحصول علىالحقوق التعاقدية في  تبقي على )ب(
ً
  واجبا

ً
تعاقديا

 .3/2/5في الفقرة  الواردةشروط لا يستوفيفي ترتيب أكثر  واحد أو مستلم التدفقات النقدية إلى  بدفع

ولكنها  ،(صلي"الأصل الأ "الي )المصل الأ من الناتجة التدفقات النقدية على  الحصول الحقوق التعاقدية في على نشأة الم تبقي ماعند 3/2/5

 تتحمل 
ً
  واجبا

ً
فإن المنشأة تعالج المعاملة  ،(النهائيين" لمستلمينا") كثر أأو واحدة منشأة تلك التدفقات النقدية إلى  بأن تدفع تعاقديا

 : التية ةالشروط الثلاثجميع استيفاء في حالة صل مالي فقط لأ  نقلنها أعلى 
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لما لم  النهائيين ستلمينالممبالغ إلى بدفع  أي واجبالمنشأة  علىلا يكون أ )أ( ولا  .الأصليمن الأصل لها عادلة مبالغ مُ  تحصّ 

قرَضلمبلغ ل د الكاملستردافي الا حق مع الالمنشأة من قدمة المجل لأ السلف قصيرة ا هذا الشرطيخلّ ب
ُ
زائد الفائدة  الم

 .السوق  بمعدلاتالمستحقة 

 ضمان ما يُعدبخلاف  الأصلي،بيع أو رهن الأصل  النقلعقد  شروطالمنشأة بموجب  حظر علىيُ أن  )ب(
ً
 النهائيينللمستلمين  ا

 .لهم التدفقات النقدية بأن تدفع الواجبمقابل 

 أهمية يذدون تأخير  النهائيينالمستلمين نيابة عن  هالأي تدفقات نقدية تحصّ  بأن ترسل واجبالمنشأة  علىيكون أن  ()ج

باستثناء الاستثمارات في  ،التدفقات النقدية تلكاستثمار مثل إعادة في يكون للمنشأة حق  لا  ،ذلكلة ضافوإ. نسبية

( خلال فترة "قائمة التدفقات النقدية" 7 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الواردالنقد ) ومُعادلاتالنقد 

 المكتسبةالفائدة  تمرير ن يتم أو  ،النهائيين المستلمينالمطلوب إلى  الإرسالقصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ ال التسوية

 .النهائيينالمستلمين الاستثمارات إلى  تلك على مثل

 نشأة أصالم تنقلعندما  3/2/6
ً
 مالي لا

ً
ملكية الأصل والمنافع المرتبطة بخاطر الم علىمدى إبقائها يجب عليها تقويم  ،(3/2/4الفقرة  انظر ) ا

 المالي. وفي هذه الحالة:

إثبات الأصل المالي  أن تلغييها يجب علف المالي، ملكية الأصلب والمنافع المرتبطةخاطر المجميع ما يقارب المنشأة  نقلتإذا  )أ(

نشئت وواجبات بشكل منفصل أي حقوق  وأن تثبت
ُ
بقي عليهاأو أ

ُ
 نها أصول أو التزامات.أعلى أثناء النقل  أ

في إثبات  أن تستمر عليها يجب ف ،ملكية الأصل الماليبالمنافع المرتبطة خاطر و المجميع  على ما يقارب المنشأة أبقت إذا )ب(

 الأصل المالي.

أن  عليها يجب، فملكية الأصل الماليبالمنافع المرتبطة خاطر و المجميع  ما يقاربعلى، اء بقالإ ، ولا ببنقلالمنشأة  لم تقمإذا  )ج(

 السيطرة على الأصل المالي. وفي هذه الحالة:على  أبقتما إذا كانت قد  تحدد

بشكل منفصل تثبت ن أإثبات الأصل المالي و  أن تلغيفيجب عليها  ،السيطرة أبقت علىإذا لم تكن المنشأة قد  (1)

نشئت وواجباتأي حقوق 
ُ
بقي عليهاأو  أ

ُ
 .، على أنها أصول أو التزاماتالتحويل أثناء أ

بقدر استمرارها في في إثبات الأصل المالي  أن تستمر فيجب عليها  ،السيطرة أبقت علىإذا كانت المنشأة قد  (2)

 (.3/2/16)انظر الفقرة الارتباط به 

في مبالغ وتوقيت  تقلبللوبعده،  النقلالمنشأة، قبل  بين تعرضقارنة الم عن طريق( 3/2/6ظر الفقرة )ان والمنافعالمخاطر  نقليتم تقويم  3/2/7

لم الي إذا المصل الأ ملكية بالمنافع المرتبطة خاطر و المأبقت على ما يقارب جميع المنشأة قد تكون و . المنقول صافي التدفقات النقدية للأصل 

على سبيل ) النقلالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل المالي نتيجة في  تعرضها للتقلببشكل جوهري يتغير 

  المثال،
 
 مالي لأن المنشأة قد باعت أصلا

 
المقرض(. الذي يحصل عليه عائد ال زائدبسعر ثابت أو بسعر البيع  شراءه يخضع لاتفاق بأن تعيد ا

  التقلبثل هذا لم لم يعد تعرضهاالي إذا المصل الأ ملكية بوالمنافع المرتبطة طر خاالمجميع ما يقارب نقلت وتكون المنشأة قد 
 
نسبة بال جوهريا

 على سبيل المثال، لأ بالأصل المالي ) المرتبطةفي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الكلي  التقلبإلى 
 
 مالي ن المنشأة قد باعت أصلا

 
 ا

  نقلتقد المنشاة ن لأ إعادة الشراء أو  في وقت له العادلة ةه بالقيمشراء بأن تعيدخيار لفقط يخضع 
 
  نصيبا

 
 تماما

 
من التدفقات  متناسبا

 .قرض(تقديم في  من الباطنشاركة مثل الم ،3/2/5في الفقرة  الواردةلشروط يستوفي ا كبر في ترتيبأمن أصل مالي الناتجة النقدية 

 ما إذا ك س في الغالب، 3/2/8
 
كون تولن  ،أنها أبقت عليهاأو  ،الملكيةب والمنافع المرتبطةخاطر المجميع ما يقارب نقلت انت المنشأة قد يكون واضحا

في القيمة للتقلب المنشأة  تعرضيكون من الضروري حساب ومقارنة س ،خرى أوفي حالات  عمليات حسابية. ةيأ لإجراءهناك حاجة 

مناسب من بين  باستخدام معدل فائدة اتوالمقارن يةالحسابالعمليات إجراء ويتم  ه.وبعد النقلالحالية لصافي التدفقات النقدية قبل 

معقول في صافي التدفقات بشكل  ةالمحتمل التقلباتؤخذ في الحسبان جميع تخصم. و النه معدل أعلى  ةالحالي ةالسوقيمعدلات الفائدة 

 .أن تحدثأكبر من المرجح بدرجة التي  النواتجكبر لتلك أعطاء وزن إمع  ،النقدية

ليه على بيع إ المنقول على قدرة  ()ج(3/2/6الفقرة  انظر) المنقول على الأصل  السيطرة أبقت علىما إذا كانت المنشأة قد تحديد يعتمد  3/2/9

 على مم بأكملهعملية على بيع الأصل القدرة الليه إ المنقول كان لدى  فإذاالأصل. 
 
ارسة تلك القدرة إلى طرف ثالث غير ذي علاقة وكان قادرا
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جميع الحالات في  اأمّ  .السيطرةعلى  أبقتفإن المنشأة لا تكون قد  ،النقلضافية على إدون الحاجة إلى فرض قيود بو  من جانب واحد

 .السيطرة أبقت علىقد تكون المنشأة فإن  ،خرى لأ ا

 ثبات الإلإلغاء  المؤهلةعمليات النقل 

 المنقلت إذا  3/2/10
ً
 مالي نشأة أصلا

ً
 ،تعابأخدمة الأصل المالي مقابل  في حقال وأبقت علىالأصل بأكمله لإلغاء إثبات  ةمؤهلعملية نقل ي ف ا

 استلامهاالتي سيتم  للأتعاب من غير المتوقعكان  فإذاأصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك.  امّ إ أن تثبتفيجب عليها 

كان من  إذاو  .الخدمة واجبفيجب إثبات التزام خدمة بقيمته العادلة مقابل  ،أداء الخدمة عن -بشكل كاف  -المنشأة  أن تعوض

فيجب إثبات أصل خدمة مقابل حق الخدمة  ،مقابل الخدمة يكافالتعويض الكثر من أن تكون أ استلامهاالتي سيتم  للأتعابالمتوقع 

 للفقرة ساس تخصيص المبلغ الدفتري للأصل المالي الأكبر وفأبمبلغ يتم تحديده على 
ً
 .3/2/13قا

حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو تحمل التزام مالي  النقلنتج عن ولكن  بأكمله، إلغاء إثبات أصل مالي للنقلإذا تم، نتيجة  3/2/11

 .العادلةقيمة أو التزام الخدمة بال الجديد أو الالتزام المالي الجديد الأصل المالي أن تثبتفيجب على المنشأة  ،جديد أو التزام خدمة

  :فإن الفرق بين ،بأكملهعند إلغاء إثبات أصل مالي  3/2/12

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 بينفي تاريخ إلغاء الإثبات( و  مقيسا

ستلمالعوض  )ب(
ُ
 منه أي التزام جديد تم تحمله(  الم

ً
 )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا

 .ةأو الخسار الربح  ضمن إثباتهيجب 

 جزءيُعد  ل و المنقإذا كان الأصل  3/2/13
ً
عد نقديةالتدفقات النشأة الم تنقلعندما  على سبيل المثال،كبر )أمن أصل مالي  ا

ُ
 للفائدة والتي ت

 جزء
ً
 لإلغاء الإثبات  المنقول وكان الجزء  ()أ(3/2/2الفترة  انظر  ،من أداة دين ا

ً
فيجب تخصيص المبلغ الدفتري السابق  ،بأكملهمؤهلا

 لهذينساس القيم العادلة النسبية أعلى  ،إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباتهسيتم الاستمرار في ل المالي الأكبر بين الجزء الذي للأص

 اأمّ  .إثباته سيتم الاستمرار فينه جزء أعلى  عليهالإبقاء أصل الخدمة الذي تم  يجب معالجة ،ولهذا الغرض .النقلفي تاريخ  الجزأين

 الفرق بين:

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 بينللجزء الذي تم إلغاء إثباته، و الذي تم تخصيصه الإثبات( إلغاء في تاريخ  مقيسا

ستلم مقابلالعوض  )ب(
ُ
 منه أي التزام  الجزء الذي تم إلغاء إثباته )بما في ذلك أي الم

ً
أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا

 جديد تم تحمله(.

 .ةخسار أو الالربح  ضمنيجب إثباته ف

تم إلغاء يإثباته والجزء الذي  سيتم الاستمرار فيكبر بين الجزء الذي الأالي الملأصل لنشأة بتخصيص المبلغ الدفتري السابق المعندما تقوم  3/2/14

زاء مشابهة جأ بيعفي  سابقة اتممارسمنشأة للكون تإثباته. وعندما  سيتم الاستمرار فييجب قياس القيمة العادلة للجزء الذي  ،إثباته

سعار الحديثة للمعاملات الفعلية فإن الأ  لمثل تلك الأجزاء،في السوق خرى أمعاملات  توجدعندما إثباته أو سيتم الاستمرار في للجزء الذي 

 للجزء الذي العادلةالقيمة  لدعمفي السوق سعار أو معاملات حديثة أعروض أي فضل تقدير لقيمته العادلة. وعندما لا توجد أ توفر

ستلمهو الفرق بين القيمة العادلة للأصل المالي الأكبر ككل والعوض يكون فضل تقدير للقيمة العادلة أفإن  ،إثباتهسيتم الاستمرار في 
ُ
 الم

 تم إلغاء إثباته.يه مقابل الجزء الذي يلإ المنقول من 

 غير المؤهلة لإلغاء الإثباتعمليات النقل 

فيجب  ،المنقول ملكية الأصل ب والمنافع المرتبطةخاطر الم جميعأبقت على ما يقارب ثبات لأن المنشأة لإاإلغاء  النقلإذا لم ينتج عن  3/2/15

 التزامتثبت  ويجب أن بأكمله المنقول في إثبات الأصل  أن تستمر على المنشأة 
ً
 مالي ا

ً
ستلممقابل العوض  ا

ُ
يجب  ،وفي الفترات اللاحقة .الم

 على الالتزام المالي. تكبدهي مصروف تم أو  المنقول ل أي دخل من الأص أن تثبتعلى المنشأة 
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 المنقولةالأصول الارتباط باستمرار 

السيطرة على  علىأبقت و  ،منقول  أصل ملكيةوالمنافع المرتبطة ب خاطر الم جميعما يقارب  ،على بالإبقاء ولا  ،بنقل المنشأة تقم لم إذا 3/2/16

وقدر استمرار المنشأة في الارتباط بالأصل بقدر استمرارها في الارتباط به.  المنقول الأصل فإن المنشأة تستمر في إثبات  ،المنقول الأصل 

 على سبيل المثال:ف. المنقول للتغيرات في قيمة الأصل قدر تعرضها  و هالمنقول 

( مبلغ 1هو )كون يالمنشأة ارتباط قدر استمرار  فإن ،المنقول ضمان الأصل  في صورةالمنشأة  ارتباطاستمرار  يكون عندما  )أ( 

ستلملمبلغ العوض  الاقص ى( الحد 2و )أالأصل 
ُ
 قل.أيهما أ(، "مبلغ الضمان") بردهالمنشأة  مطالبةالذي يمكن و  الم

رى أو  محرر خيار  في صورةالمنشأة  ارتباطيكون استمرار عندما  )ب( 
َ
قدر استمرار فإن  ،المنقول الأصل  على)أو كليهما(  مُشت

وجود في حالة ف وبالرغم من ذلك،ه. ءشرا أن تعيدللمنشأة  يمكنالذي  المنقول  هو مبلغ الأصليكون ارتباط المنشأة 

القيمة العادلة للأصل  على يقتصر المنشأة  ارتباطفإن قدر استمرار  ،أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة على محرر بيع خيار 

 (.3/2/13قل )انظر الفقرة ب أيهما أ ،ممارسة الخيار سعر  و أ المنقول 

 أو  يتم تسويتهخيار  في صورةالمنشأة  ارتباطيكون استمرار عندما  )ج(
ً
قدر فإن  ،المنقول الأصل  علىمماثل  متطلبنقدا

  خياراتالالتي تنتج عن  هاالطريقة نفسب يتم قياسهالمنشأة  ارتباطاستمرار 
ً
في  كما هي موضحة التي لا يتم تسويتها نقدا

 علاه.أ)ب( البند 

 التزام تثبتفإن المنشأة  به،بقدر استمرارها في الارتباط نشأة في إثبات أصل المتستمر عندما  3/2/17
ً
 أيضا

ً
 مرتبط ا

ً
الرغم من متطلبات وببه.  ا

 والواجباتساس يعكس الحقوق أعلى  همايتم قياسبه  المرتبطوالالتزام  المنقول الأصل  فإن ،في هذا المعيارالواردة خرى لأ االقياس 

 المرتبطلالتزام او  المنقول صافي المبلغ الدفتري للأصل  ايكون فيهبطريقة  بالأصلالمرتبط المنشأة. ويتم قياس الالتزام  أبقت عليهاالتي 

 به: 

التكلفة ب هيتم قياسالمنقول إذا كان الأصل  ،المنشأة أبقت عليهاالتي  والواجباتللحقوق  التكلفة المستنفدةهو  )أ(

 ، أو المستنفدة

 مساو  )ب(
ً
 إذا أنها قائمة بذاتها،ساس أعلى  هاقياسيتم المنشأة عندما  عليها أبقتالتي  والواجباتيمة العادلة للحقوق للق يا

 بالقيمة العادلة. هيتم قياس المنقول كان الأصل 

أي مصروف  ثبتت ويجب أنبقدر استمرارها في الارتباط به  المنقول إثبات أي دخل ناش ئ عن الأصل  أن تستمر فييجب على المنشأة  3/2/18

 به. المرتبطعلى الالتزام  تكبدهيتم 

ثبتةتتم المحاسبة عن التغيرات  اللاحق،لغرض القياس  3/2/19
ُ
فيما  متسقبه بشكل  المرتبطوالالتزام  المنقول في القيمة العادلة للأصل  الم

 للفقرة بينهما 
ً
 بينهما. يجوز إجراء مقاصة ولا  ،5/7/1وفقا

خيار لإعادة شراء جزء من على نشأة الم تبقيعندما  على سبيل المثال،جزء فقط من أصل مالي )بفي الارتباط أة نشالماستمرت إذا  3/2/20

المنشأة مع إبقاء الملكية والمنافع المرتبطة بخاطر المجميع ما يقارب  الإبقاء علىحصة متبقية لا ينتج عنها  تبقي علىأو  ،المنقول الأصل 

في إثباته بموجب  الذي تستمر تقوم بتخصيص المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي بين ذلك الجزء فإن المنشأة  ،السيطرة(على 

ثبتهوالجزء الذي لم تعد  الارتباط،استمرار 
ُ
 ،. ولهذا الغرضالنقلالجزأين في تاريخ  لهذينساس القيم العادلة النسبية أوذلك على  ت

 ا الفرق بين:مّ أ. 3/2/14تنطبق متطلبات الفقرة 

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 مقيسا

ُ
  خصص للجزء الذي لم يعدفي تاريخ إلغاء الإثبات( الم

ً
 بينو  مثبتا

ستلمالعوض  )ب(
ُ
  مقابل الجزء الذي لم يعد الم

ً
  ،مثبتا

 .الربح أو الخسارة ضمن إثباتهفيجب 

في هذا المعيار الوارد الخيار  صل المنقول لا ينطبق عليهذلك الأ ب المرتبطفإن الالتزام  ،التكلفة المستنفدةب المنقول إذا تم قياس الأصل  3/2/21

 نه بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.أالتزام مالي على تعيين الذي يسمح ب
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  عمليات النقلجميع 

أن تجري لمنشأة ل لا يجوز  ،وبالمثل .به المرتبطالأصل والالتزام  لا يجوز إجراء مقاصة بينف ،منقول إثبات أصل  الاستمرار في في حالة 3/2/22

المعيار الدولي من  42به )انظر الفقرة  المرتبطعلى الالتزام  تكبدهوأي مصروف تم  المنقول بين أي دخل ناش ئ عن الأصل  مقاصة

 (.32 للمحاسبة

 ضمان الناقلإذا قدم  3/2/23
ً
 رهنيا

ً
من قبل  الرهني حاسبة عن الضمانفإن الم ،ليهإ المنقول إلى  دين أو حقوق ملكية(أدوات غير نقدي )مثل  ا

قد الناقل وعلى ما إذا كان  هأو إعادة رهن الرهني حق في بيع الضمانالليه لديه إ المنقول ليه تعتمد على ما إذا كان إ المنقول و  الناقل

 : كما يلي الرهني ليه المحاسبة عن الضمانإ المنقول و  الناقلويجب على  .تعثر في السداد

أن  الناقلعلى  ذئحينفيجب  ه،أو إعادة رهن الرهني حق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمانالليه إ نقول المدى إذا كان ل ()أ

حقوق ملكية مرهونة أو  أدواتأو  مُعَار أصل  على سبيل المثال، على أنهتصنيف ذلك الأصل في قائمة مركزه المالي ) يعيد

 .خرى لأ اول إعادة شراء( بشكل منفصل عن الأص مبلغ مستحق التحصيل عن

 إ المنقول إذا باع  ()ب
ً
 مرهونا

ً
 التزامأن يثبت و المتحصلات من البيع  أن يثبتفيجب عليه  عنده،ليه ضمانا

ً
  ا

ً
بالقيمة  مقيسا

 .الرهني برد الضمان واجبهالعادلة مقابل 

إثبات  أن يلغييجب عليه ف الرهني، استرداد الضمان في حقالالعقد ولم يعد له  شروط بموجبفي السداد  الناقلإذا تعثر  )ج(

 نه أصل له أعلى  الرهني الضمان أن يثبتليه إ المنقول ويجب على  الرهني، الضمان
ً
أو  ،بالقيمة العادلةيتم قياسه أوليا

 .الضمان ببيعبالفعل قام إذا كان قد  الرهني الضمان برد واجبهإثبات  يلغيأن 

ولا  ،نه أصل لهأعلى  الرهني الضمان في تسجيل أن يستمر  الناقللى يجب ع ،)ج(البند باستثناء ما هو منصوص عليه في  )د(

 نه أصل.أعلى  الرهني ليه إثبات الضمانإ للمنقول  يجوز 

 إلغاء إثبات الالتزامات المالية  3/3

أي  -م التخلص من الالتزام يجب على المنشأة إزالة الالتزام المالي )أو جزء من الالتزام المالي( من قائمة مركزها المالي فقط عندما يت 3/3/1

 .عند الوفاء بالواجب المحدد في العقد أو إلغائه أو انقضائه

بادلةالمحاسبة عن تتم  يجب أن 3/3/2
ُ
تخلص  انهأعلى  شروطها إلى حد كبير في تختلف دوات دين لأ  ينبين مقترض ومقرض حاليالتي تتم  الم

أو جزء  قائمالتزام مالي  في شروط الجوهري تعديل اليجب المحاسبة عن  ،وبالمثل .دمالي جدي لالتزاملالتزام المالي الأصلي وإثبات ا من

لالتزام المالي الأصلي وإثبات لالتزام ا تخلص مننه أم لا( على ألمدين تواجه امالية  ضائقةإلى  يُعزى السبب في ذلك كان  منه )سواءً 

 .مالي جديد

إلى طرف آخر والعوض  المنقول أو  المتخلص منهالي( الملتزام الاالي )أو جزء من المتزام لالليجب إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري  3/3/3

 الربح أو الخسارة. ضمن ،متحملةأو التزامات  منقولةبما في ذلك أي أصول غير نقدية  ،المدفوع

سيتم الاستمرار للالتزام المالي بين الجزء الذي  تخصيص المبلغ الدفتري السابقعليها فيجب  ،نشأة شراء جزء من التزام ماليالمعادت أإذا  3/3/4

الفرق  إثباتويجب  .في تاريخ إعادة الشراء الجزأين لهذينالقيم العادلة النسبية  بالاستناد إلىوذلك إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته في 

 
ُ
 ،متحملة التزاماتأو  منقولةنقدية  أصول غيرأي في ذلك بما  ،المدفوعالعوض إثباته و)ب(  الملغىخصص للجزء بين )أ( المبلغ الدفتري الم

 . ةأو الخسار الربح  ضمنإثباته،  الملغىمقابل الجزء 

3/3/5  ،
 
 أو خارجيا

 
للمستثمرين منافع تحددها الوحدات التي في الصندوق وتقوم تقدم استثمار صناديق تدير بعض المنشآت، سواء  داخليا

صة بالمبالغ المقرر دفعها لهؤلاء المستثمرين. وبالمثل، تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود التأمين ذات بإثبات الالتزامات المالية الخا

الي الملتزام الاميزات المشاركة المباشرة وتحتفظ تلك المنشآت بالبنود الأساس. وتشتمل بعض هذه الصناديق أو البنود الأساس على 

ر(. وبالرغم من المتطلبات الأخرى الواردة في هذا المعيار لإلغاء إثبات الالتزامات المالية، يجوز صد  مُ تجاري منشأة )على سبيل المثال، سند لل

 فقط 
 
 أساسا

 
تقوم المنشأة بإعادة  عندماللمنشأة أن تختار عدم إلغاء إثبات التزامها المالي الموجود في مثل هذا الصندوق أو الذي يُعد بندا

 من ذلك، يجوز للمنشأة أن تختار الاستمرار في المحاسبة عن تلك الأداة شراء التزامها المالي لمثل هذ
 
مالي على أنها التزام ه الأغراض. وبدلا
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، وأن تقيسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 
 ماليا

 
لهذا والمحاسبة عن الأداة المعاد شراؤها كما لو كانت الأداة أصلا

 و ختيار الا يُعد ذلك المعيار. و 
 
لا رجعة فيه ويتم على أساس كل أداة على حدة. ولأغراض هذا الاختيار، تشمل عقود التأمين عقود نهائيا

لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة  17الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية. )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عيار(.والوارد تعريفها في ذلك الم

 التصنيف  4الفصل 

 تصنيف الأصول المالية  4/1

 مقيسة على أنها الأصول المالية  أن تصنفيجب على المنشأة  ،4/1/5الفقرة  تنطبقلم  ما  4/1/1
ً
أو بالقيمة  التكلفة المستنفدةبلاحقا

 :ما يليمساس كل ألى ع ،العادلة من خلال الدخل الشامل الخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

 عمال المنشأة لإدارة الأصول المالية أنموذج  )أ(

 للأصل المالي. ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقخصائص  )ب(

 :التييناستيفاء كل من الشرطين  في حالة التكلفة المستنفدةالي بالمصل الأ  قياسيجب  4/1/2

 .تدفقات نقدية تعاقدية لتحصيل المالية الاحتفاظ بالأصول  هو عمال هدفه أضمن نموذج  المالي الأصلب يُحتفظأن  )أ( 

عدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عنأن  )ب( 
ُ
 من المبلغ الأصليفقط دفعات  ت

 .القائم المبلغ الأصليوالفائدة على 

 الشروط.كيفية تطبيق هذه  بشأنرشادات إ 4/1/26ب-4/1/1تقدم الفقرات ب

 :التيينالشرطين  من كل استيفاءفي حالة الي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر المصل الأ يجب قياس  أ4/1/2

تعاقدية وبيع النقدية التدفقات التحصيل  عن طريقعمال يتم تحقيق هدفه أالأصل المالي ضمن نموذج ب يُحتفظأن  )أ(

 .اليةالمصول الأ 

عدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عنأن  )ب( 
ُ
من المبلغ الأصلي فقط دفعات  ت

 القائم. المبلغ الأصلي علىوالفائدة 

 .كيفية تطبيق هذه الشروط بشأن اترشادإ 4/1/26ب-4/1/1تقدم الفقرات ب

 أ)ب(:4/1/2)ب( و4/1/2 تينلغرض تطبيق الفقر  4/1/3

حول  ةضافيإ ترشاداإب 4/1/7وتقدم الفقرة ب .الأوليهو القيمة العادلة للأصل المالي عند الإثبات  الأصلييكون المبلغ  ()أ

 .المبلغ الأصليمعنى 

القائم خلال  الأصليبلغ المب المرتبطة يةخاطر الائتمانالممقابل و عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود التتكون الفائدة من  )ب(

هامش الربح. وتقدم بالإضافة إلى  ،الأخرى  والتكاليفخرى لأ ابل مخاطر الإقراض الأساسية فترة زمنية معينة ومقا

 بما في ذلك معنى القيمة الزمنية للنقود. ،حول معنى الفائدة ةضافيإ اترشادإهـ 4/1/9ب-أ4/1/9أ وب4/1/7بالفقرات 

 للفقرة  التكلفة المستنفدةما لم يتم قياسه ب الي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةالمصل الأ يجب قياس  4/1/4
ً
أو  4/1/2وفقا

 للفقرة  الخر  بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
ً
 لا رجعه فيهباختيار  أن تقوميمكن للمنشأة  وبالرغم من ذلك،أ. 4/1/2وفقا

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ذلك غير  قياسها فييتم كان س–لكية المحقوق  أدواتستثمارات معينة في لا  الأولي ثباتالإعند 

 (.5/7/6و 5/7/5 تينالفقر )انظر  الدخل الشامل الخر  ضمنلعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة  -الخسارة
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 أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  تعيينخيار 

  فيه رجعة لا بشكل  تعينأن  الأولي،عند الإثبات  ،للمنشأة يجوز  ،4/1/4-4/1/1الفقرات مما هو منصوص عليه في بالرغم  4/1/5
ً
 مالي أصلا

ً
 ا

في  اتساقعدم  -جوهري بشكل - يقلصأو  يزيلبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك  يُقاسعلى أنه 

 أليه إثبات )يشار الإقياس أو ال
ً
قياس الأصول أو الالتزامات أو إثبات  عنذلك لولا ينشأ س كان( " حاسبيالم التماثلعدم " بلفظ حيانا

 (.4/1/32ب-4/1/29سس مختلفة )انظر الفقرات بأالمكاسب والخسائر منها على 

 تصنيف الالتزامات المالية 4/2

 أجميع الالتزامات المالية على  أن تصنفيجب على المنشأة  4/2/1
ً
 ما يلي:، باستثناء التكلفة المستنفدةب نها يتم قياسها لاحقا

بما في ذلك المشتقات  ،مثل هذه الالتزامات قياسالالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يجب  )أ(

  ،التي هي التزامات
ً
 بالقيمة العادلة. لاحقا

. الارتباطاستمرار  منهج ينطبقدما لإلغاء الإثبات أو عن أصل مالينقل  يتأهلالالتزامات المالية التي تنشأ عندما لا  )ب(

 .الالتزامات المالية تلكعلى قياس مثل  3/2/17و 3/2/15تنطبق الفقرتان و 

أن )ب((  أو  )أ(4/2/1الفقرة  تنطبقلم  )ما ذلك العقدصدر مثل يجب على مُ  الأولي،عقود الضمان المالي. بعد الإثبات  )ج(

 يقيسه 
ً
 بالمبلغ الأكبر من بين ما يلي:  لاحقا

 للقسم  الخسارة مخصصمبلغ  (1)
ً
  5/5الذي يتم تحديده وفقا

 ( 5/1/1الفقرة  انظر )بشكل أولي  المبلغ الذي تم إثباته (2)
ً
لدخل ل التراكميبلغ الم ،عند الاقتضاء منه، مطروحا

 لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي ي الذي
ً
 . 15تم إثباته وفقا

الفقرة  تنطبقلم  )ما التعهدذلك صدر مثل على مُ يجب قل من سعر السوق. أائدة ف بمعدلبتقديم قرض  التعهدات )د(

  أن يقيسه)أ(( 4/2/1
ً
 :بالمبلغ الأكبر من بين ما يلي لاحقا

 للقسم  مخصصمبلغ  (1)
ً
  5/5الخسارة الذي يتم تحديده وفقا

 5/1/1الفقرة  انظر ) بشكل أوليالمبلغ الذي تم إثباته  (2)
ً
لدخل ل التراكمي بلغالم ،الاقتضاءعند  ،منه ( مطروحا

 لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .15الذي يتم إثباته وفقا

ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي  المستحوذة ضمن تجميع أعمالالمنشأة  تم إثباته من قبلالعوض المحتمل الذي  (ه)

 و . 3
ً
 الربح أو الخسارة. ضمنمل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات قياس مثل هذا العوض المحت يجب أن يتم لاحقا

 التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تعيينخيار 

 التزام -لا رجعه فيهبشكل - تعينأن  الأولي،عند الإثبات  ،يمكن للمنشأة 4/2/2
ً
 مالي ا

ً
 تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ينه أعلى  ا

 الخسارة عندما 
ً
 :أنه ا بسببمّ إ ملاءمة،كثر أينتج عن القيام بذلك معلومات  ماأو عند ،4/3/5الفقرة بموجب بذلك  يكون مسموحا

 ليه إثبات )يشار الإقياس أو الفي  اتساقعدم  -جوهري بشكل - يقلصأو  يزيل )أ(
ً
 كان( "حاسبيالم تماثلالعدم " بلفظ أحيانا

الفقرات  )انظر سس مختلفة أصول أو الالتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منها على عن قياس الأ ينشأ لولا ذلك س

 أو  ؛(4/1/32ب-4/1/29ب

قيمة الساس أعلى  أدائها الأصول المالية والالتزامات المالية ويتم تقويممن من الالتزامات المالية أو  ةمجموع ةدار إتتم  )ب(

  ،عادلةال
ً
 و  ،إدارة المخاطرتثمارات و لاستراتيجية موثقة للاسوفقا

ً
المجموعة على ذلك  بشأنعلومات المتقديم  يتم داخليا

 الأطرافعن فصاحات "الإ  24 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الوارد) المنشأة دارةإساس إلى كبار موظفي لأ ا

 (.4/1/36ب-4/1/33الفقرات ب انظر دارة المنشأة والرئيس التنفيذي )إمجلس إلى  ،على سبيل المثال ،("العلاقة ذات
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دْمَجةالمشتقات  4/3
ُ
 الم

ج ةالمشتق  4/3/1 دْم 
ُ
 أعقد مختلط يتضمن في  مكون  يه ةالم

 
 غيرمضيفيضا

 
بعض التدفقات النقدية للأداة تباين وهو ما يؤدي إلى  — مشتق ا

جمعة
ُ
جة المشتقةسبب تتو  .المشتقة القائمة بذاتها تشبه بطريقة الم دْم 

ُ
 هاكان سيتطلبالتي ، التدفقات النقديةأو كل بعض  تعديلفي  الم

  ،العقد
 
أو تصنيف  ،سعار أو معدلاتأ مؤشرأو  ،جنبيةأأو سعر صرف عملة  ،أو سعر سلعة ،أو سعر أداة مالية لمعدل فائدة ثابت،وفقا

 ن ذلك المتغير لا يكو أالي المتغير غير المنه في حالة أ ةطيشر  ،خرآأو متغير  ي،أو مؤشر ائتمان يائتمان
 
 لا و بطرف في العقد.  مرتبطا

ُ
عد ت

 أداة مالية ولكن يمكن تعاقديب التي تكون مرتبطة ةشتقالم
 
 ةمشتق ،طرف مقابل مختلف اأو له داة،بشكل مستقل عن تلك الأ  نقلها ا

ج عد  اولكنه ة،مُدْم 
ُ
 .منفصلةأداة مالية ت

 ضيفةالمالية المصول ذات الأ ختلطة المعقود ال

  يتضمنختلط المعقد الذا كان إ  4/3/2
ً
في  الواردةالمتطلبات  أن تطبقفيجب على المنشأة يقع ضمن نطاق هذا المعيار، هو أصل  مضيفا

 .على العقد المختلط بكامله 4/1/5-4/1/1الفقرات 

 خرى لأ االعقود المختلطة 

 ختلط يتضمن المعقد الإذا كان  4/3/3
ً
 ليس  مضيفا

ً
ا أصلا  قعو

ً
دْمَجة المشتقة فصلفيجب  ،عيارنطاق هذا الم ضمن ا

ُ
 المضيفعن  الم

 بموجب هذا المعيار فقط إذا: ةنها مشتقأوالمحاسبة عنها على 

  ةمشتقلللم تكن الخصائص الاقتصادية  )أ(
ُ
 للمضيفالخصائص الاقتصادية بشكل وثيق ب ها مرتبطةومخاطر  دْمَجةالم

 ؛ (4/3/8و ب 4/3/5ن بيالفقرت انظر ) هومخاطر 

 ية أكانت  )ب(
ٌ
دْمَجة ةالمشتق شروطلها نفس  ،أداة منفصلة

ُ
  ؛ةتعريف المشتق ، ستستوفيالم

لا يتم  هنأالربح أو الخسارة )أي  ضمنالعادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة  القيمةالمختلط بلم يتم قياس العقد  )ج(

 الربح أو الخسارة(.بالقيمة العادلة من خلال مقيس في التزام مالي  المدمجةة فصل المشتق

  المضيففيجب المحاسبة عن العقد  ،مُدْمَجة ةإذا تم فصل مشتق 4/3/4
ً
هذا المعيار ما إذا كان يجب  ولا يتناول . ةالمناسب للمعايير وفقا

دْمَجة ةعرض المشتق
ُ
 .بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الم

 واحد يتضمنكان  إذاعقد الفإن  ،4/3/4و 4/3/3الفقرتين  مما هو منصوص عليه فيبالرغم  4/3/5
ً
دْمَجة شتقاتالم أكثر من أو  ة

ُ
 الم

  ليس والمضيف
ً
  أصلا

ً
اقعا نه بالقيمة العادلة من أالعقد المختلط بأكمله على  تعينأن للمنشأة يجوز  ،نطاق هذا المعيار ضمن و

 :إذا إلا خلال الربح أو الخسارة 

دْمَجةالمشتقات أو  ةالمشتقكانت  ()أ
ُ
 أو ؛العقدكان سيتطلبها التي  ،التدفقات النقدية جوهري بشكل ل تعدّ  لا  الم

 بقليل من  كان ()ب
ً
في  مشابهةمختلطة أداة  أخذلأول مرة يتم  عندما ،على الإطلاق أي تحليل أو بدون  ،تحليلالواضحا

دْمَجةالمشتقات أو  ةفصل المشتق ه يُحظر نأ الحسبان،
ُ
دم السداد المبكر مثل خيار  ،الم

ُ
في قرض يسمح لحامله بأن  جالم

 القرض يسدد 
ً
 .ستنفدةالمتكلفته ما يقارب مقابل  مبكرا

دْمَجة ةقياس المشتق غير قادرة علىولكنها  مضيفها،عن  مُدْمَجة ةفصل مشتقأن تطالبة بموجب هذا المعيار بنشأة مُ المإذا كانت   4/3/6
ُ
 الم

نأن فيجب عليها  ،لاحقةالالي المقرير تالأو في نهاية فترة  ئهاعند اقتنا بشكل منفصل سواءً  نه بالقيمة أالعقد المختلط بكامله على  تعيّ 

 .العادلة من خلال الربح أو الخسارة

جة ةقياس القيمة العادلة لمشتق غير قادرة علىنشأة المإذا كانت  4/3/7 فإن  ا،وشروطه احكامهأساس أعلى  اعليه بطريقة يمكن الاعتماد مُدْم 

جة ةة للمشتقالقيمة العادل دْم 
ُ
غير كانت المنشأة  وإذا. للمضيفهي الفرق بين القيمة العادلة للعقد المختلط والقيمة العادلة تكون  الم

جة ةقياس القيمة العادلة للمشتق قادرة على دْم 
ُ
العقد المختلط  تعيينويتم  4/3/6الفقرة عندئذ  تنطبقف ،هذه الطريقة باستخدام الم

 دلة من خلال الربح أو الخسارة.نه بالقيمة العاأعلى 
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 إعادة التصنيف 4/4

تصنيف جميع الأصول المالية  أن تعيدحينئذ فقط فيجب عليها  ،عمالها لإدارة الأصول الماليةأنشأة بتغيير نموذج المعندما تقوم  4/4/1

 للفقرات 
ً
إرشادات لاطلاع على ل. 5/6/2ب-5/6/1وب 4/4/3ب-4/4/1وب ،5/6/7-5/6/1الفقرات  انظر  .4/1/4-4/1/1المتأثرة وفقا

 .إعادة تصنيف الأصول المالية بشأن إضافية

 تصنيف أي التزام مالي. أن تعيدلمنشأة ل لا يجوز  4/4/2

عد 4/4/3
ُ
  :4/4/2-4/4/1في الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات  الآتيةالتغيرات  لا ت

 ثم أصبح غير مؤهل ،صافي استثمارلأو تحوط  تدفق نقديلحوط ت علة فياوفمعينة  أداة تحوطفي السابق  يُعد بند كان )أ(

 على هذا النحو؛ 

  ؛صافي استثمارلتدفق نقدي أو تحوط لفي تحوط  معينة وفاعلة بند يصبح أداة تحوط ()ب

 للقسم ال )ج(
ً
 .6/7تغييرات في القياس وفقا

 القياس 5الفصل 

 الأوليالقياس  5/1

عند الإثبات  ،يجب على المنشأة ،5/1/3التي تقع ضمن نطاق الفقرة  المدينين التجاريينتحصيل من الالمبالغ مستحقة باستثناء  5/1/1

 إليهالي بقيمته العادلة الملتزام الاالي أو المصل الأ  أن تقيس الأولي،
ً
 أو  امضافا

ً
في حالة أصل مالي أو التزام مالي ليس  ،امنه مطروحا

الي أو المصل الأ صدار إإلى اقتناء أو عزوها بشكل مباشر التي يمكن  المعاملةرة، تكاليف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسا

 الي.الملتزام الا

فيجب على  ،المعاملة سعر تختلف عن  عند الإثبات الأولي، ،اليالملتزام الاالي أو الملأصل لإذا كانت القيمة العادلة  بالرغم من ذلك، أ5/1/1

 أ.5/1/2الفقرة ب أن تطبقالمنشأة 

 ب على أساس حاسبةالمة أنشالمعندما تستخدم   5/1/2
 
بشكل أولي  يتم إثباتهالأصل  فإن ،التكلفة المستنفدةتاريخ التسوية لأصل يتم قياسه لاحقا

 (.3/1/6ب-3/1/3الفقرات ب انظر) المتاجرةبقيمته العادلة في تاريخ 

على المنشأة، عند الإثبات الأولي، أن تقيس المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين ، يجب 5/1/1بالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة   5/1/3

إذا كانت المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لا  15التجاريين بالمبلغ الذي يتم تحديده بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للمعيار الدولي للت
 
 للفقرة  15قرير المالي تنطوي على مكون تمويل مهم وفقا

 
من المعيار  63)أو عندما تطبق المنشأة الوسيلة العملية وفقا

 5(.15الدولي للتقرير المالي 

 لأصول المالية اللاحق لقياس ال 5/2

 للفقرات المصل الأ  أن تقيسعلى المنشأة  يجب الإثبات الأولي،بعد  5/2/1
ً
 :بما يلي 4/1/5-4/1/1الي وفقا

 ؛ أوستنفدةالتكلفة الم )أ(

                                                                                       
لفترات التقرير السنوية التي تبدأ ويتم تطبيق هذا التعديل ". 11مجلد  –"التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي صدار تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإ   5

المبالغ  الأولي، أن تقيسعند الإثبات  ،يجب على المنشأة ،5/1/1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026يناير  1في 

إذا كانت المبالغ مستحقة التحصيل من ( 15في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الوارد) تهممعاملا مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين بسعر

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  تمويل مهم المدينين التجاريين لا تنطوي على مكون 
 
 و عندما تطبق المنشأة الوسيلة العملية )أ 15وفقا

 
لمعيار الدولي من ا 63للفقرة وفقا

 ".(15للتقرير المالي 
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 أو ؛القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر )ب(

 .القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )ج(

  التكلفة المستنفدةعلى الأصول المالية التي يتم قياسها ب 5/5في القسم  الواردةمتطلبات الهبوط  أن تطبقيجب على المنشأة  5/2/2
ً
وفقا

 للفقرة  وعلى الأصول  4/1/2للفقرة 
ً
 أ.4/1/2المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر وفقا

المعيار الدولي من  94-89)والفقرات  6/5/14-6/5/8في الفقرات  الواردةالتحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  5/2/3

محفظة من  تحوطلتحوط القيمة العادلة عن محاسبة لل ، إن كانت منطبقة،س""الأدوات المالية: الإثبات والقيا 39 للمحاسبة

 6مُتحوط له.نه بند أعلى  تعيينهيتم الذي  اليالمصل الأ الفائدة( على  معدلمخاطر 

 لالتزامات المالية اللاحق لقياس ال 5/3

 الملتزام الا أن تقيسيجب على المنشأة الأولي، بعد الإثبات  5/3/1
ً
 .4/2/2-4/2/1 فقراتللالي وفقا

المعيار الدولي من  94-89)والفقرات  6/5/14-6/5/8في الفقرات  الواردةالتحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  5/3/2

لتزام الاالفائدة( على  معدلتحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر  عن محاسبةلل ،كانت منطبقة ، إن39 للمحاسبة

 .له مُتحوطنه بند أعلى تعيينه الذي يتم ي الالم

  التكلفة المستنفدةقياس  5/4

 الأصول المالية

 طريقة الفائدة الفعلية

 احتسابه(. ويجب 5/4/7ب-5/4/1طريقة الفائدة الفعلية )انظر الملحق أ والفقرات ب باستخداميراد الفائدة إساب تحايجب  5/4/1

 الي باستثناء:الملأصل لالي المبلغ الدفتري جمإعلى  معدل الفائدة الفعليةبتطبيق 

حْدَثة أو  المشتراة المالية الأصول   )أ(
َ
سْت

ُ
يجب على المنشأة  ،الأصول الماليةتلك فيما يخص  .ذات المستوى الائتماني الهابط الم

 .الأوليالإثبات  بتداءً مناللأصل المالي  التكلفة المستنفدةعلى  ةالائتماني بالمخاطر المعدل  معدل الفائدة الفعلية أن تطبق

عد الأصول المالية التي  )ب(
ُ
 لا ت

ً
  أصولا

ً
حْدَثة أو  مشتراة مالية

َ
  أصبحت هاولكن ذات مستوى ائتماني هابط، مُسْت

ً
  لاحقا

ً
أصولا

 ذات مستوى ائتماني هابط
ً
 معدل الفائدة الفعلية أن تطبقيجب على المنشأة  ،تلك الأصول الماليةفيما يخص . مالية

 للأصل المالي في فترات التقرير اللاحقة. لتكلفة المستنفدةاعلى 

 الملأصل ل التكلفة المستنفدةيراد الفائدة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية على إساب تحاعلى المنشأة التي تقوم في فترة تقرير بب جي 5/4/2
 
الي وفقا

جمالي المبلغ الدفتري إعلى  معدل الفائدة الفعليةد الفائدة بتطبيق يراإساب تحان تقوم في فترات التقرير اللاحقة بأ ،)ب(5/4/1للفقرة 

بشكل –ن يربط التحس وأمكن ذا مستوى ائتماني هابطالأصل المالي  لم يعدعلى الأداة المالية بحيث  يةخاطر الائتمانالمإذا تحسنت 

 تحسن في التصنيف الائتماني للمقترض(.حدوث ل )ب( )مث5/4/1في الفقرة  الواردةم تطبيق المتطلبات أن تبعد  وقعبحدث  -موضوعي

                                                                                       
 للفقرة   6

 
، على أنها سياستها 39، يمكن للمنشأة أن تختار الاستمرار في تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة 7/2/21وفقا

 
 
من هذا المعيار. وإذا قامت المنشأة بهذا الخيار، فإن الإشارات الواردة في هذا المعيار إلى متطلبات معينة للمحاسبة  6من المتطلبات الواردة في الفصل  المحاسبية، بدلا

 من ذلك، تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة للمحاسبة عن التحوط الواردة  .لا تكون ذات صلة 6عن التحوط في الفصل 
 
 .39في المعيار الدولي للمحاسبة وبدلا
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 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

ولا ينتج عن إعادة التفاوض عندما يتم تعديلها لأي سبب آخر  أو ،التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي علىإعادة التفاوض تم يعندما  5/4/3

 
 
يجب المبلغ الدفتري للأصل المالي و إجمالي ساب تحا أن تعيديجب على المنشأة ف ،ذا المعيارهلأو التعديل إلغاء إثبات ذلك الأصل المالي وفقا

 مكسبأن تثبت 
 
  ا

 
نه القيمة الحالية للتدفقات أالمبلغ الدفتري للأصل المالي على إجمالي ساب تحايجب إعادة و تعديل. من ال أو خسارة

 معدلالأصلي للأصل المالي )أو  بمعدل الفائدة الفعليةالتي يتم خصمها و تعديلها م ت وأ عليها التفاوض إعادة تمالتي  التعاقدية النقدية

عدل الفعلية الفائدة
ُ
ثة أو المشتراة المالية لأصول ل ةالائتماني بالمخاطر الم حْد  سْت 

ُ
، عند الاقتضاءأو  ،(ذات المستوى الائتماني الهابط الم

نقح معدل الفائدة الفعلية
ُ
  الم

 
 لل محسوبا

 
المبلغ الدفتري للأصل المالي إلى تعديل  تكبدهاتعاب يتم أأي تكاليف أو وتؤدي . 6/5/10فقرة وفقا

 صل المالي المعدل.للأ المتبقي  الأجلعلى مدى  هااستنفاديتم و  ،المعدل

 الشطب

ض أن يجب على المنشأة  5/4/4  
ّ
توقعات معقولة باسترداد يها أي لد تتوفر لا  عندماالي الملأصل لالمبلغ الدفتري إجمالي  -بشكل مباشر–تخف

 .()ص(3/2/16الفقرة ب انظر ثبات )الإإلغاء  حالة من حالاتويشكل الشطب  .جزء منهاسترداد أو  بأكملهالي المصل الأ 

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي
ً
 التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة

 التعاقدية النقدية التدفقات تحديد أساس تغير إذا إلا المالي الالتزام أو المالي الأصل على 5/4/9‒5/4/6ت لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرا 5/4/5

  المالي الالتزام أو المالي الأصل لذلك
 
ولهذا الغرض، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى  .المرجعي الفائدة معدل لإحلال نتيجة

 .6/8/2لسوق لمعدل الفائدة المرجعي على النحو الموضح في الفقرة الإحلال العام على مستوى ا

 أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي:قد يتغير  5/4/6

عند الإثبات الأولي للأداة المالية )على سبيل المثال، تعديل الشروط  تم تحديدهاعن طريق تعديل الشروط التعاقدية التي  )أ(

 التعاقدية لاستبدال معدل الفائدة المرجعي الأصلي بمعدل مرجعي بديل(؛ و/أو

في الشروط التعاقدية عند الإثبات الأولي للأداة المالية، دون تعديل الشروط  -أو لم يتم النص عليها-بطريقة لم يتم مراعاتها  )ب(

 رجعي دون تعديل الشروط التعاقدية(؛ و/أوالتعاقدية )على سبيل المثال، تغيير طريقة احتساب معدل الفائدة الم

 بسبب تفعيل شرط تعاقدي قائم )على سبيل المثال، بدء العمل ببند قائم يتعلق بمعدل الفائدة الاحتياطي(. )ج(

ي أساس للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي ف 5/4/5كوسيلة عملية، يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ب 5/4/7

إلا في  تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي. ولا تنطبق هذه الوسيلة العملية إلا على هذه التغييرات، ولا يُعمل بها

 الفقرة 
 
لمرجعي لا (. ولهذا الغرض، فإن إحلال معدل الفائدة ا5/4/9حدود التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي )انظر أيضا

 في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إلا في حال استيفاء كلا الشرطين الآتيين:
 
 يتطلب تغييرا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛ )أ(
 
 مباشرة

 
 باعتباره نتيجة

 
 أن يكون التغيير ضروريا

 اق )ب(
 
 للأساس السابق )أي الأساس الذي يسبق أن يكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئا

 
تصاديا

 التغيير مباشرة(.

 للأساس السابق )أي الأساس الذي  5/4/8
 
من أمثلة التغييرات التي ينشأ عنها أساس جديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديا

 يسبق التغيير مباشرة(:

تخدم لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي بمعدل استبدال معدل الفائدة المرجعي الحالي المس )أ(

أو تطبيق مثل هذا الإحلال لمعدل الفائدة المرجعي عن طريق تغيير الطريقة المستخدمة لاحتساب معدل  -مرجعي بديل 

فائدة المرجعي الحالي والمعدل للتعويض عن الاختلاف في الأساس بين معدل الضروري بإضافة فرق ثابت  -الفائدة المرجعي 

 المرجعي البديل؛
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التغييرات في فترة إعادة التعيين أو تواريخ إعادة التعيين أو عدد الأيام بين تواريخ دفع القسائم لغرض تطبيق إحلال معدل  )ب(

 الفائدة المرجعي؛

أو الالتزام المالي للسماح بتطبيق أي تغيير إضافة نص بشأن معدل الفائدة الاحتياطي إلى الشروط التعاقدية للأصل المالي  )ج(

 موضح في البندين )أ( و)ب( أعلاه.

تحديد في حالة إجراء تغييرات في الأصل المالي أو الالتزام المالي إضافة إلى التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس  5/4/9

 الوسيلة العملية الواردة في الفقرة التدفقات النقدية التعاقدية، فيجب على المنشأة 
 
على التغييرات التي يتطلبها  5/4/7أن تطبق أولا

عليها إحلال معدل الفائدة المرجعي. ثم تطبق المنشأة بعد ذلك المتطلبات المنطبقة الواردة في هذا المعيار على أي تغييرات إضافية لا تنطبق 

أو  5/4/3إلى إلغاء إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي، فيجب على المنشأة تطبيق الفقرة  الوسيلة العملية. وإذا لم يؤد التغيير الإضافي

، حسب مقتض ى الحال، للمحاسبة عن ذلك التغيير الإضافي. وإذا أدى التغيير الإضافي إلى إلغاء إثبات الأصل المالي أو 5/4/6الفقرة ب

 ات إلغاء الإثبات.الالتزام المالي، فيجب على المنشأة تطبيق متطلب

 الهبوط  5/5

 المتوقعة يةخسائر الائتمانالإثبات 

 عامال المنهج

 للفقر  الذي اليالمصل الأ خسائر الائتمانية المتوقعة من لخسارة ل مخصص أن تثبتيجب على المنشأة  5/5/1
ً
أو  4/1/2 تينيتم قياسه وفقا

عقد ومن قرض تقديم ب تعهدمن أو مع عميل  عقدناتج عن  لأصمن أو  ،في عقد إيجار مستحق التحصيل من مبلغأو  ،أ4/1/2

 للفقرات والتي  ،ضمان مالي
ً
 )د(.4/2/1)ج( أو 4/2/1 و أ)ز( 2/1تنطبق عليها متطلبات الهبوط في القيمة وفقا

يمة العادلة من خلال التي يتم قياسها بالق المالية خسارة للأصول  مخصصثبات وقياس لإمتطلبات الهبوط  أن تطبقيجب على المنشأة  5/5/2

 للفقرة 
 
ولا يجوز الدخل الشامل الآخر  ضمنالخسارة  مخصص يتم إثبات يجب أن وبالرغم من ذلك، أ.4/1/2الدخل الشامل الآخر وفقا

 .المبلغ الدفتري للأصل المالي في قائمة المركز المالي من يقلص أن

 مساو  الية بمبلغ الملأداة لالخسارة  مخصص أن تقيس ،في كل تاريخ تقرير ،يجب على المنشأة ،5/5/16-5/5/13مع مراعاة الفقرات  5/5/3

منذ الإثبات بشكل جوهري الأداة المالية قد زادت تلك على  يةخاطر الائتمانالمعمر إذا كانت ال على مدىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل

 .الأولي

كبيرة في  اتزيادحدثت لجميع الأدوات المالية التي  العمر مدى علىانية المتوقعة متطلبات الهبوط هو إثبات الخسائر الائتم من هدفالن إ 5/5/4

المعقولة خذ في الحسبان جميع المعلومات مع الأ  –ساس فردي أو جماعي أعلى  تقييمهاسواء تم  – الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان هامخاطر 

 .للمستقبلمستشرفة تكون بما في ذلك تلك التي  والمؤيدة،

منذ بشكل جوهري في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت  يةخاطر الائتمانالملم تكن  إذا ،5/5/16-5/5/13مع مراعاة الفقرات  5/5/5

على مدى لخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ مساو   مخصص أن تقيسيجب على المنشأة ف الأولي،الإثبات 

12 
ً
 .شهرا

يجب اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه  ،لأغراض تطبيق متطلبات الهبوطو  ،اليالمضمان العقود و قروض فيما يخص التعهدات بتقديم ال  5/5/6

 في 
 
 .الأوليتاريخ الإثبات  هو لا رجعة فيه تعهدالمنشأة طرفا

في فترة التقرير  هاعمر  مدى علىسائر الائتمانية المتوقعة لخل الخسارة لأداة مالية بمبلغ مساو   مخصصنشأة قد قامت بقياس المإذا كانت  5/5/7

الخسارة بمبلغ  مخصص أن تقيسفيجب على المنشأة  ،لم تعد مستوفاة 5/5/3ن الفقرة أولكنها قررت في تاريخ التقرير الحالي  ،السابقة

  12على مدى لخسائر الائتمانية المتوقعة ل مساو  
 
 تاريخ التقرير الحالي. فيشهرا

( هاعكس)أو المتوقعة ية الائتمان لخسائرامبلغ  ، على أنه مكسب أو خسارة هبوط،الربح أو الخسارة ضمنن تثبت أيجب على المنشأة   5/5/8

 لهذا المعيار.  المطلوب الخسارة في تاريخ التقرير إلى المبلغ مخصصلتعديل  المطلوب
 
 إثباته وفقا
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  ةيخاطر الائتمانالمتحديد الزيادات الكبيرة في 

مأن  المنشأةيجب على  ،في كل تاريخ تقرير 5/5/9 . الأوليمنذ الإثبات جوهري على أداة مالية قد زادت بشكل  يةخاطر الائتمانالمما إذا كانت  تقيِّّ

 على مدى العمر المتوقع للأداة ا الواقعة في السداد التغير في مخاطر التعثر أن تستخدميجب على المنشأة إجراء التقييم، وعند 
 
لمالية بدلا

الواقعة على  في السداد مخاطر التعثر أن تقارن يجب على المنشأة  ،يميالتقذلك  لإجراءو  .من التغير في مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة

 الحسبانفي وأن تأخذ  يالأولفي تاريخ الإثبات كما الأداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد الواقعة على الأداة المالية 

 التي  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المتاحة ،والمؤيدة المعقولةالمعلومات 
 
عد مؤشرا

ُ
منذ  يةخاطر الائتمانالمكبيرة في  اتزيادحدوث  على ت

 .الأوليالإثبات 

 عليهان الأداة المالية أ ددِّّ حُ إذا  لأوليمنذ الإثبات اجوهري بشكل  تزدادالية لم المداة الأ على  يةخاطر الائتمانالمن أ أن تفترضللمنشأة  يجوز  5/5/10

 .(5/5/24ب - 5/5/22في تاريخ التقرير )انظر الفقرات ب منخفضةمخاطر ائتمانية 

على فقط  أن تعتمدلمنشأة للا يجوز ف ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب ومؤيدة معقولة للمستقبل مستشرفةمعلومات  توفرتإذا  5/5/11

 .الأولينذ الإثبات جوهري م قد زادت بشكل يةخاطر الائتمانالمعند تحديد ما إذا كانت تجاوز موعد الاستحقاق المتعلقة ب علوماتلما

على  )سواء   وضع تجاوز موعد الاستحقاقب تعلقهامن كثر أ للمستقبل مستشرفةتتسم بأنها  معلومات تتوفرما لا عندف وبالرغم من ذلك،

 الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتالم أن تستخدمللمنشأة يجوز  ،عي( بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماأو جما يفردساس أ

م بها التي طريقة الوبغض النظر عن  الأولي.منذ الإثبات  يةخاطر الائتمانالمزيادات كبيرة في قد حدثت  تلتحديد ما إذا كان نشأة المتقيِّّ

نذ جوهري مالي قد زادت بشكل المصل الأ على  يةخاطر الائتمانالمهناك افتراض يمكن دحضه بأن ف ية،الائتمانخاطر الملزيادات الكبيرة في ا

. وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا كان  30التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  المدفوعات تتجاوز عندما  الأوليالإثبات 
 
يوما

بشكل جوهري  تزدادلم  يةخاطر الائتمانالمن أعلى  تدلل ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما متاحة ،ةومؤيد معقولةلدى المنشأة معلومات 

. وعندما  30موعد استحقاقها بما يزيد عن  تتجاوز قد التعاقدية  المدفوعاتحتى ولو كانت  الأوليمنذ الإثبات 
 
 تنه كانأنشأة الم تحدديوما

  30التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  المدفوعات تتجاوز ن أقبل  يةنخاطر الائتماالمهناك زيادات كبيرة في 
 
لا ينطبق عندئذ ف ،يوما

 الافتراض الممكن دحضه.

 الأصول المالية المعدلة

 ،صل الماليتم تعديلها ولم يتم إلغاء إثبات الأ  وأ بشأنهامن أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض التعاقدية إذا كانت التدفقات النقدية  5/5/12

م أن فيجب على المنشأة   للفقرة المللأداة  يةخاطر الائتمانالمزيادة كبيرة في  هناكما إذا كانت تقيِّّ
 
 مقارنة:عن طريق  5/5/3الية وفقا

 ؛ التعاقدية المعدلة( الشروط بالاستناد إلىفي تاريخ التقرير ) الواقعةمخاطر التعثر في السداد  )أ(

 (.غير المعدلةالتعاقدية الأصلية  الشروط )بالاستناد إلى الأوليعند الإثبات  الواقعةسداد مخاطر التعثر في ال )ب(

حْدَثة أو  المشتراة المالية الأصول 
َ
سْت

ُ
 ذات المستوى الائتماني الهابط الم

في الخسائر الائتمانية  راكميةالتفقط التغيرات أن تثبت يجب على المنشأة في تاريخ التقرير  ،5/5/5و  ،5/5/3بالرغم من الفقرتين  5/5/13

حْدَثة أو  المشتراة المالية لأصول لخسارة  مخصصنها على أ الأولي الإثباتمنذ  عمر ال مدى علىالمتوقعة 
َ
سْت

ُ
ذات المستوى الائتماني  الم

 .الهابط

 على أنه العمر مدى علىالائتمانية المتوقعة  الربح أو الخسارة مبلغ التغير في الخسائر أن تثبت ضمن يجب على المنشأة ،في كل تاريخ تقرير 5/5/14

مكسب  على أنها العمر مدى على المتوقعة في الخسائر الائتمانية الإيجابيةالتغيرات  أن تثبتويجب على المنشأة  .مكسب أو خسارة هبوط

تم تضمينها في  ة التية المتوقعقل من مبلغ الخسائر الائتمانيأ العمر مدى على حتى ولو كانت الخسائر الائتمانية المتوقعة ،هبوط

قد  لتدفقات النقدية ا
ُ
 .الأوليعند الإثبات  رةالم
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 مع العملاء دو عقالناتجة عن  صول الأ و  للمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريينمبسط  منهج

  في عقود الإيجار  مستحقة التحصيل بالغالمو 

  أن تقيسالمنشأة  يجب على ،5/5/5و 5/5/3بالرغم من الفقرتين  5/5/15
ً
لخسائر الائتمانية المتوقعة لالخسارة بمبلغ مساو   مخصصدائما

 :لما يلي العمر  مدى على

نطاق  ضمنالتي تنتج عن معاملات تقع  مع العملاء دو عقالناتجة عن صول الأ أو  المدينين التجاريينمن المبالغ المستحقة  )أ(

 والتي: ،15المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تمويل مهم  مكون  تتضمنلا  (1)
ً
 الوسيلة العمليةتطبق المنشأة  ما)أو عند 15للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 للفقرة 
ً
 (؛ أو15من المعيار الدولي للتقرير المالي  63وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  مكون  تتضمن (2)
ً
ها سياست ضمن ،إذا اختارت المنشأة ،15تمويل مهم وفقا

يجب و . العمر مدى علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة بمبلغ مساو   أن تقيس مخصص ،المحاسبية

صول الأ أو  المدينين التجاريينالتحصيل من المبالغ مستحقة  جميع تلكتطبيق تلك السياسة المحاسبية على 

 التحصيل من مستحقة الغالمببشكل منفصل على  تطبيقها يجوز ولكن  ،مع العملاء دو عقالناتجة عن 

 .مع العملاء عقودالناتجة عن صول الأ و  المدينين التجاريين

إذا  ،16التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  يجار الإ مستحقة التحصيل في عقود  بالغالم )ب(

 علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل غ مساو  الخسارة بمبل أن تقيس مخصص ،سياستها المحاسبية ضمن ،اختارت المنشأة

يجوز ولكن  ،في عقود الإيجار مستحقة التحصيل بالغالمتلك السياسة المحاسبية على جميع  تطبيقيجب و  .العمر مدى

 . في عقود الإيجار التمويلي والتشغيلي التحصيل ةمستحق بالغالمبشكل منفصل على  تطبيقها

في عقود  مستحقة التحصيل بالغالمو  المدينين التجاريينمن لمبالغ مستحقة التحصيل ياستها المحاسبية لس أن تختارللمنشأة  يجوز  5/5/16

 .هامستقل عن بعضبشكل مع العملاء د و عقالناتجة عن صول الأ و الإيجار 

 قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

 :تظهر بطريقةالية المداة من الأ الخسائر الائتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة  5/5/17

 مبلغ )أ(
ً
 ومرجح غير متحيز  ا

ً
 ؛ النواتج المحتملةمن  مدىتقويم عن طريق يتم تحديده بالاحتمالات  ا

  ؛القيمة الزمنية للنقود )ب(

سابقة الحداث الأ  بشأنمتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ التقرير التي تكون  والمؤيدة المعقولةعلومات الم )ج(

 الظروف الاقتصادية المستقبلية.  بشأن توقعاتالحالية و الظروف الو 

في  أن تأخذيجب عليها  وبالرغم من ذلك، .محتمل تصور كل أن تحدد المنشأة بالضرورة  لا يلزم ،عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة 5/5/18

خسارة  حدوثعدم  واحتمالخسارة ائتمانية حدوث احتمال ر أث إظهار عن طريقخسارة ائتمانية حدوث أو احتمال  خطرالحسبان 

 حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض ،ائتمانية
 
. ا

 
 جدا

تعاقدية )بما في الفترة لل الحد الأقص ى هوخذها في الحسبان عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ألفترة التي يجب الحد الأقص ى لن إ 5/5/19

الفترة تلك حتى ولو كانت  ،من ذلك طول أ فترةأية وليس  يةلمخاطر الائتمانل معرضة على مداهاالمنشأة  التي تكون ت التمديد( ذلك خيارا

 .عمالطول متفقة مع ممارسة الأ الأ 

 من مكون قرض ومكون الأدوات المالية  تتضمن بعض بالرغم من ذلك، 5/5/20
 
شأة على طلب لمنل التعاقدية قدرةالو  تعهد غير مسحوب،كلا

 لخسائر الائتمانية لتعرض المنشأة  لا تجعل غير المسحوب التعهدالسداد وإلغاء 
 
 تلكمثل فيما يخص و شعار التعاقدية. على فترة الإ قاصرا

تكون ن من المتوقع أالفترة التي  ىعلى مدالخسائر الائتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة  ،حدها دون غيرهاو  ،الأدوات المالية
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حتى  ية،خاطر الائتمانالمدارة إبإجراءات  المتوقعة فيها تقليل الخسائر الائتمانية يتم التي لنلخسائر الائتمانية و ل خلالهاالمنشأة معرضة 

 تعاقدية.الفترة لل الأقص ىالحد لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد و 

 إعادة تصنيف الأصول المالية  5/6

 للفقرة نشأة المعادت أإذا  5/6/1
ً
من تاريخ إعادة بأثر مستقبلي إعادة التصنيف  أن تطبقيجب عليها ، ف4/4/1تصنيف أصول مالية وفقا

  إثباتها تم أي مكاسب أو خسائر )بما في ذلك مكاسب أو خسائر الهبوط( أو فائدة أن تعدللمنشأة ل ولا يجوز التصنيف. 
ً
. وتبين سابقا

 صنيف.متطلبات إعادة الت 5/6/7-5/6/2الفقرات 

القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو  صنفإلى  التكلفة المستنفدةالقياس ب صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/2

التكلفة عن الفرق بين  ةي مكسب أو خسارة ناشئأيتم إثبات و . التصنيف فيتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة ،الخسارة

 الربح أو الخسارة. ضمنللأصل المالي والقيمة العادلة السابقة  المستنفدة

التكلفة القياس ب صنفالخسارة إلى  و أالقياس بالقيمة العادلة من خلال الربح  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/3

لاطلاع على ل 5/6/2انظر الفقرة ب) .مبلغه الدفتري الجديدإجمالي قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح  فإن ،المستنفدة

 ومخصص الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف(. معدل الفائدة الفعليةتحديد ب المتعلقة لإرشاداتا

القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل  صنفإلى  التكلفة المستنفدةالقياس ب صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/4

التكلفة مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين ي أيتم إثبات و س قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. فيتم قيا ،الشامل الخر

ولا يتم تعديل معدل الفائدة الفعلية وقياس الخسائر  .الدخل الشامل الخر ضمنالعادلة  والقيمة المالي السابقة للأصل المستنفدة

 
ً
 (.5/6/1)انظر الفقرة ب لإعادة التصنيف الائتمانية المتوقعة نتيجة

التكلفة القياس ب صنفالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/5

ارة المكسب أو الخس إزالةيتم ومع ذلك، تم إعادة تصنيف الأصل المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. يف ،المستنفدة

 تم إثباتها  التي التراكمية
ً
مقابل القيمة العادلة للأصل المالي في  هاتعديليتم الدخل الشامل الخر من حقوق الملكية و  ضمن سابقا

 
ً
 ب أنه الأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف كما لو  يتم قياس ،لذلك تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة

ً
التكلفة كان يتم قياسه دائما

الربح أو الخسارة ولذلك فهو ليس تعديل إعادة تصنيف  على الدخل الشامل الخر ولكنه لا يؤثر علىيؤثر هذا التعديل و . المستنفدة

الفائدة الفعلية وقياس الخسائر  معدللا يتم تعديل و (. "القوائم الماليةوالإفصاح في عرض ال" 18للتقرير المالي المعيار الدولي )انظر 

 الائتمانية المتوقعة 
ً
 (5/6/1)انظر الفقرة ب 7.لإعادة التصنيف نتيجة

القياس بالقيمة  صنفالقياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/6

لاطلاع ل 5/6/2انظر الفقرة ب) .بالقيمة العادلةيتم الاستمرار في قياسه الأصل المالي فإن  ،العادلة من خلال الدخل الشامل الخر

 (.خسارة في تاريخ إعادة التصنيفال مخصصو  معدل الفائدة الفعليةتحديد ب المتعلقة لإرشاداتعلى ا

القياس بالقيمة  صنفالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/7

تصنيف المكسب أو  إعادةويتم بالقيمة العادلة. يتم الاستمرار في قياسه الأصل المالي  ، فإنح أو الخسارةالعادلة من خلال الرب

 ضمن إثباتها تم التي التراكميةالخسارة 
ً
نه تعديل إعادة أالدخل الشامل الخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  سابقا

 8(.81 للتقرير الماليعيار الدولي المتصنيف في تاريخ إعادة التصنيف )انظر 

                                                                                       
. وقد كان نص 18ا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ويتم تطبيق هذ. 18المعيار الدولي للتقرير المالي نتيجة لإصدار تعديل هذه الفقرة تم   7

الربح أو الخسارة ولذلك فهو ليس تعديل إعادة تصنيف  لشامل الآخر ولكنه لا يؤثر علىعلى الدخل ايؤثر هذا التعديل و ...  5/6/5الفقرة قبل التعديل كما يلي: "

 "..... (."عرض القوائم المالية" 1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة 
. وقد كان نص 18عيار الدولي للتقرير المالي ا التعديل عندما تطبق المنشأة المويتم تطبيق هذ. 18المعيار الدولي للتقرير المالي نتيجة لإصدار تعديل هذه الفقرة تم   8

 ضمن إثباتها تم التي التراكميةتصنيف المكسب أو الخسارة  ويتم إعادة...  5/6/7الفقرة قبل التعديل كما يلي: "
 
الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية إلى  سابقا

 ".(1يف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة نه تعديل إعادة تصنيف في تاريخ إعادة التصنأالربح أو الخسارة على 
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 المكاسب والخسائر  5/7

 الربح أو الخسارة ما لم: ضمن ،يتم قياسه بالقيمة العادلةالذي  ،اليالملتزام الاالي أو المصل الأ يجب إثبات مكسب أو خسارة من  5/7/1

 جزء يكن ()أ
ً
المعيار الدولي من  94-89قرات الف، عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8 من علاقة تحوط )انظر الفقرات ا

 ؛ أوالفائدة( معدلتحوط القيمة العادلة لمحفظة تحوط من مخاطر  عن محاسبةلل 39 للمحاسبة

 في  يكن )ب(
ً
 ضمنالمكاسب والخسائر من ذلك الاستثمار  أن تعرضوتكون المنشأة قد اختارت  حقوق ملكية أدواتاستثمارا

 للفقرة 
ً
 أو ؛5/7/5الدخل الشامل الخر وفقا

 تم  يكن ()ج
ً
 ماليا

ً
التغيرات ثار آ بأن تعرضنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والمنشأة مطالبة أعلى  تعيينهالتزاما

 للفقرة  ضمنلالتزام ل يةئتمانالا خاطر المفي 
ً
 أو ؛5/7/7الدخل الشامل الخر وفقا

 يتم قياسه بالقيمة العادلة من خ يكن ()د
ً
 ماليا

ً
 للفقرة أصلا

ً
بأن والمنشأة مطالبة أ 4/1/2لال الدخل الشامل الخر وفقا

 للفقرة  الدخل الشامل ضمنبعض التغيرات في القيمة العادلة  تثبت
ً
 .5/7/10الخر وفقا

 :ماالربح أو الخسارة فقط عند ضمن الأرباحيتم إثبات توزيعات  أ5/7/1

 ؛ دفوعةالم رباحتوزيعات الأ  تسلمحق المنشأة في تأكد ي )أ(

  ؛رباحبتوزيعات الأ  رتبطةالمقتصادية الانافع المدفق إلى المنشأة تت أنالمرجح يكون من  )ب(

 .بطريقة يمكن الاعتماد عليهارباح قياس مبلغ توزيعات الأ  من الممكنيكون  )ج( 

 جزء  يُعدوالذي لا  التكلفة المستنفدةيتم قياسه بالذي  اليالمصل الأ يجب إثبات مكسب أو خسارة من  5/7/2
ً
من علاقة تحوط )انظر  ا

تحوط القيمة العادلة عن اسبة للمح 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  94-89الفقرات  ،عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8الفقرات 

 للفقرة إلغاء إثبات الأصل المالي أو إعادة تصنيفه وفق ما يتمالربح أو الخسارة عند ضمنالفائدة(  معدللتحوط محفظة من مخاطر 
ً
ا

إذا  5/6/4و 5/6/2الفقرتين  أن تطبقيجب على المنشأة و الهبوط.  خسائر أو  مكاسبأو لإثبات  ستنفادالا من خلال عملية أو  5/6/2

يتم الذي الي الملتزام الا. ويجب إثبات مكسب أو خسارة من التكلفة المستنفدةالقياس ب صنفمن  ةمالي أصول تصنيف  أعادت

 جزء والذي لا يُعد تنفدةالتكلفة المسقياسه ب
ً
 94-89، الفقرات عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8من علاقة تحوط )انظر الفقرات  ا

 و أالربح  ضمنالفائدة(  معدلتحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر  عن حاسبةللم 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن 

 المتعلقة لإرشاداتلاطلاع على ال 5/7/2)انظر الفقرة  .ستنفادالا خلال عملية  الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات الالتزام المالي ومن

 (.ةجنبيلأ ا صرف العملاتخسائر  و أمكاسب ب

 للفقرات  ،علاقة تحوط ضمن مُتحوط لهاالتي هي بنود  ،يجب إثبات مكسب أو خسارة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية 5/7/3
ً
وفقا

تحوط القيمة العادلة لتحوط عن محاسبة لل 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  94-89الفقرات  ،الاقتضاءعند و  ،6/5/8-6/5/14

 الفائدة. معدلمحفظة من مخاطر 

 الم أثبتتإذا  5/7/4
ً
فيما ف ،(3/1/6وب 3/1/3بو ، 3/1/2تاريخ التسوية )انظر الفقرات على أساس حاسبة الممالية باستخدام  نشأة أصولا

خلال الفترة  استلامهيتم سلا يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة للأصل الذي ، التكلفة المستنفدةبلتي يتم قياسها لأصول اا يخص

يجب إثبات التغير في  ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأصول ففيما يخص اوبالرغم من ذلك، . التسويةوتاريخ  المتاجرةما بين تاريخ 

 للفقرة مقتض ى الحال  حسب ،الدخل الشامل الخر ضمنبح أو الخسارة أو الر  ضمنالقيمة العادلة 
ً
ويجب اعتبار  .5/7/1وفقا

 الهبوط.لأغراض تطبيق متطلبات  الأوليهو تاريخ الإثبات  المتاجرةتاريخ 

 حقوق الملكية أدواتفي  اتالاستثمار 

التغيرات اللاحقة في القيمة  ،الدخل الشامل الخر ضمن ،عرضه بأن تلا رجعه فيباختيار  أن تقومللمنشأة  يجوز  الأولي،عند الإثبات  5/7/5

 مُحتفظليست وهي العادلة لاستثمار في أداة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق هذا المعيار 
ً
 عوضيست بها للمتاجرة ول ا

ً
  ا

ً
أثبتته  محتملا

لإرشادات لاطلاع على ال 5/7/3)انظر الفقرة ب .3 ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي أعمالتجميع  ضمن المنشأة المستحوذة

 (الأجنبيةصرف العملات مكاسب أو خسائر ب المتعلقة
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 اتالاستثمار تلك رباح من توزيعات الأ  ،الربح أو الخسارة ضمن أن تثبت،فيجب عليها  ،5/7/5في الفقرة  الواردنشأة بالاختيار الم قامتإذا  5/7/6

 للفقرة 
 
 .أ5/7/1وفقا

 نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أعلى  المعينةات الالتزام

نه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أعلى تعيينه الذي تم الي الملتزام الاخسارة من الكسب أو الم عرضيجب على المنشأة  5/7/7

 للفقرة 
ً
 :كما يلي 4/3/5أو الفقرة  4/2/2وفقا

 دخل الشامل الخر ضمن العرض أن يُ يجب  ()أ
ُ
إلى التغيرات في  عَزْوهالتغير في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يمكن  مبلغ

  ،(5/7/20ب-5/7/13لذلك الالتزام )انظر الفقرات ب يةخاطر الائتمانالم

  المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للالتزامالربح أو الخسارة  ضمنعرض يُ  يجب أن )ب(

 في حدوث أو تضخم )أ(  البند في الموضحةلالتزام ل يةئتمانالا خاطر المالتغيرات في ثار آمعالجة  تكنلك ما لم وذ
ً
 تماثلعدم سببا

 5/7/12ب-5/7/10بو  5/7/7ب-5/7/5الفقرات ب توفر (. و 5/7/8الحالة تنطبق الفقرة  تلك )وفيالربح أو الخسارة  ضمنمحاسبي 

 .ستتضخم انهأأو  ،محاسبي تماثلعدم حالة  حدثتس تحول تحديد ما إذا كان ترشاداإ

 في حدوث، أو تضخم،  5/7/7في الفقرة الواردة المتطلبات  كانتإذا  5/7/8
ً
يجب ف ،الربح أو الخسارة ضمنمحاسبي  تماثلعدم حالة سببا

لذلك الالتزام(  يةخاطر الائتمانالمي عرض جميع المكاسب أو الخسائر من ذلك الالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات فأن تعلى المنشأة 

 الربح أو الخسارة. ضمن

جميع المكاسب أو  ،الربح أو الخسارة ضمن ،ن تعرضأيجب على المنشأة  ،5/7/8و 5/7/7في الفقرتين  الواردةبالرغم من المتطلبات  5/7/9

 نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.أعلى  تعيينهاالتي تم وعقود الضمان المالي  القروضبتقديم تعهدات الالخسائر من 

 بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر المقيسة الأصول 

خسارة من الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الكسب أو الم ،الدخل الشامل الخر ضمنيُثبت،  يجب أن 5/7/10

 للفقرة 
ً
صرف العملات ( ومكاسب وخسائر 5/5باستثناء مكاسب أو خسائر الهبوط )انظر القسم  ،أ4/1/2الشامل الخر وفقا

 ،إلغاء إثبات الأصل المالي ما يتميتم إلغاء الأصل المالي أو إعادة تصنيفه. وعندن أإلى  ،أ(5/7/2بو  5/7/2)انظر الفقرتين ب الاجنبية

 س تم إثباتها التي التراكميةفإن المكسب أو الخسارة 
ً
من حقوق الملكية إلى الربح أو  هاعاد تصنيفيُ الدخل الشامل الخر  ضمن ابقا

 صنفمن المالي إعادة تصنيف الأصل  وفي حالة(. 18للتقرير المالي المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أالخسارة على 

تم  التيالتراكمية عن المكسب أو الخسارة  أن تحاسبفيجب على المنشأة  ،القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر

  إثباتها
ً
 للفقرتين  ضمن سابقا

ً
طريقة  سابها باستخدامتحاالفائدة التي تم  ويتم إثبات .5/6/7و 5/6/5الدخل الشامل الخر وفقا

 9الربح أو الخسارة. ضمن الفعلية الفائدة

 للفقرة تم قياس أص إذا ،5/7/10في الفقرة  موضحكما هو  5/7/11
ً
فإن  ،أ4/1/2ل مالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر وفقا

تم قياس  كان قد الربح أو الخسارة لو  ضمنإثباتها  سيتمهي نفس المبالغ التي كان تكون الربح أو الخسارة  ضمنالمبالغ التي يتم إثباتها 

 .التكلفة المستنفدةالأصل المالي ب

                                                                                       
. وقد كان نص 18ا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ويتم تطبيق هذ. 18المعيار الدولي للتقرير المالي نتيجة لإصدار تعديل هذه الفقرة تم   9

 ضمن تم إثباتها التي التراكميةفإن المكسب أو الخسارة  ،ت الأصل الماليإلغاء إثبا ما يتموعند...  5/7/10الفقرة قبل التعديل كما يلي: "
 
الدخل الشامل الآخر  سابقا

 ...". (.1نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  هاعاد تصنيفيُ 
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 لتحوطا عن حاسبةالم 6الفصل 

  هاالتحوط ونطاق عن حاسبةمن المهدف ال 6/1

الأدوات المالية لإدارة  لمنشأة تستخدمخاطر الم أنشطة إدارةثر عن أ ،في القوائم الماليةالتعبير، التحوط هو  عن حاسبةمن المهدف إن ال 6/1/1

 أدواتفي حالة الاستثمارات في  ،الشامل الآخرن تؤثر على الربح أو الخسارة )أو الدخل أعن مخاطر معينة يمكن  ةالناشئ اتالتعرض

 للفقرة  ضمنالعادلة  تهاعرض التغيرات في قيمأن تحقوق الملكية التي اختارت المنشأة 
 
ا هدف هذيو  .(5/7/5الدخل الشامل الآخر وفقا

ق التحوط التي  أدوات التعبير عن مضمون إلى  المنهج طب 
ُ
 .رهااثآو  الغرض منها ة فهملأجل إتاحوذلك التحوط لها المحاسبة عن ت

 للفقرات  له علاقة تحوط بين أداة تحوط وبند مُتحوط تعيين أن تختارللمنشأة  يجوز   6/1/2
 
فيما و . 6/3/25ب-6/2/1وب 6/3/7-6/2/1وفقا

البند أو الخسارة من أداة التحوط و  المكسبعن  أن تحاسبيجب على المنشأة  ،التأهل ضوابطالتحوط التي تستوفي قات يخص علا

تحوط
ُ
 للفقرات  له الم

 
تحوط6/5/28ب-6/5/1وب 6/5/14-6/5/1وفقا

ُ
يجب المنشأة فإن  ،بنودمن المجموعة  له . وعندما يكون البند الم

 .6/6/16ب-6/6/1وب 6/6/6-6/6/1في الفقرات  الواردةضافية بالمتطلبات الإ  أن تلتزمعليها 

فيما و )بسبب التعرض لمخاطر معدل الفائدة  الالتزامات المالية وأ اليةالم من الأصول حفظة لمفيما يخص التحوط للتغير في القيمة العادلة  6/1/3

 39 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الواردةالتحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقللمنشأة  يجوز ، (وحده دون غيره مثل هذا التحوط يخص

 من تلك 
 
  أن تطبقيجب على المنشأة  ،لةفي هذا المعيار. وفي تلك الحا الواردةبدلا

 
تحوط القيمة عن محاسبة للالمتطلبات المحددة أيضا

إرشادات فقرات أ و 89أ و81مبلغ عملة )انظر الفقرات  الذي يُعدجزء ال تعينأن الفائدة و  معدلالعادلة لتحوط محفظة من مخاطر 

 أعلى  (39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  132 -114التطبيق 
ُ
 .له تحوطنه البند الم

 التحوط أدوات 6/2

 الأدوات المؤهلة

 المحررةباستثناء بعض الخيارات  ،بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أنها أداة تحوط ايتم قياسه ةمشتق تعيين يجوز   6/2/1

 (.6/2/4)انظر الفقرة ب

نه أداة أقياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على يتم  ،مشتق غير أو التزام مالي  ،مشتق غير أصل مالي  يجوز تعيين 6/2/2

  تحوط ما لم يكن
ً
 ماليا

ً
مبلغ التغير في قيمته العادلة له عرض يُ و نه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أعلى  تعيينهتم التزاما

 للفقرة  ضمنلذلك الالتزام  يةخاطر الائتمانالمإلى التغيرات في  عزوهالذي يمكن 
ً
وفيما يخص . 5/7/7الدخل الشامل الخر وفقا

مشتق على غير مشتق أو لالتزام مالي  غير لأصل مالي جنبية لأ امخاطر العملة  مكون  يجوز تعيين ،جنبيةالأ  عملةالمخاطر من  تحوطال

 في أداة حقوق ملكية أ ةطينه أداة تحوط شر أ
ً
الدخل  ضمنالعادلة  تهاات في قيمالتغير  أن تعرضالمنشأة اختارت لا يكون استثمارا

 للفقرة 
ً
 .5/7/5الشامل الخر وفقا

 لمجموعة أو المنشأةا من خارجتقرير )أي لعدة لالمالمنشأة  من خارجمع طرف التي تكون  العقود فإن ،التحوط عن حاسبةالملأغراض  6/2/3

 تحوط. أدواتنها أعلى هي وحدها التي يمكن تعيينها ( التي يتم التقرير عنها المنفردة

 التحوط أدوات تعيين

 هي:نها أداة تحوط. والاستثناءات الوحيدة المسموح بها أعلى  بأكملها، ،للتحوطالأداة المؤهلة تعيين يجب   6/2/4

وليس التغير في قيمته  ،خيارلل الحقيقيةفي القيمة فقط التغير وتعيين عن القيمة الزمنية لعقد خيار  الحقيقيةفصل القيمة  )أ(

 ؛ (6/5/33ب-6/5/29وب 6/5/15نه أداة تحوط )انظر الفقرات أعلى  ،لزمنيةا
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وليس  للعقد الآجل، في قيمة العنصر الفوريفقط التغير  وتعينفصل العنصر الآجل عن العنصر الفوري لعقد آجل  )ب( 

من  استثناؤهو  ملات الأجنبيةأسعار العأساس الفرق المبني على فصل  يجوز  ،وبالمثل ؛نه أداة التحوطأعلى  ،العنصر الآجل

  ؛(6/5/39ب-6/5/34وب 6/5/16نها أداة التحوط )انظر الفقرات أأداة مالية على  تعيين

علاقة  ضمننه أداة التحوط أعلى  ،في المائة من المبلغ الاسمي 50مثل نسبة  ،بأكملها جزء من أداة التحوط يجوز تعيين )ج(

لأداة التحوط عندما يكون العادلة  ةقيمال في تغيرالمن  أداة تحوط جزء  ن على أنه أن يُعي  لا يجوز  بالرغم من ذلك،تحوط. و 

 
 
 فقط عن جزء من الفترة الزمنية التي تبقى خلالها أداة التحوط قائمة.ذلك الجزء ناتجا

)بما في ذلك تلك الحالات  ها أداة تحوطنأى عل بشكل مشترك تعينهاوأن  ،مجموعةعلى أنها  مما يلي توليفة ةأي تنظر إلىأن للمنشأة  يجوز  6/2/5

 (:ى الأخر تحوط ال أدوات تلك الناشئة عن تعوض التحوط أدواتالتي يكون فيها الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض 

  ؛شتقات أو جزء منهاالم ()أ

 .شتقات أو جزء منهاالمغير  ()ب

 تضم خيار التي شتقة المداة الأ لا تعد  بالرغم من ذلك،  6/2/6
 
  ا

 
( مؤهلة الفائدة معدل طوق عقد  على سبيل المثال،شترى )خيار مُ مع  محررا

 للفقرة ب التعيينفي تاريخ  محرر  خيارصافي  –في حقيقة الأمر- أداة تحوط إذا كانتأنها للوصف ب
 
 ،وبالمثل .(6/2/4)ما لم تكن مؤهلة وفقا

 ا( مجزاء منهأكثر )أو أداتين أو أيجوز تعيين 
 
عداناجتماعهما عند  إذا كانتا فقط ،اة تحوطنهما أدأعلى  معا

ُ
صافي  –في حقيقة الأمر- لا ت

 للفقرة ب التعيينفي تاريخ محرر  خيار
 
 (. 6/2/4)ما لم تكونا مؤهلتين وفقا

تحوط لهاالبنود  6/3
ُ
  الم

 البنود المؤهلة

 بند الن يكون أيمكن  6/3/1
ُ
  له تحوطالم

ً
 أو التزام أصلا

ً
 أو  ،تم إثباته ا

ً
 تعهدا

ً
 عمليةوصافي استثمار في أمتوقعة  أو معاملة ،لم يتم إثباتهمؤكدا

تحوطأويمكن  .جنبيةأ
ُ
 :له ن يكون البند الم

  )أ(
ً
 منفردا

ً
 أو ؛بندا

 (. 6/6/16ب-6/6/1و ب 6/6/6-6/6/1لفقرات مع مراعاة ابنود )من المجموعة  )ب(

 بند الوقد يكون 
ُ
 أ له تحوطالم

ً
 (.6/3/25ب-6/3/7وب 6/3/7 اتالبنود )انظر الفقر  أو مجموعةمثل هذا البند أحد مكونات يضا

تحوط  6/3/2
ُ
 .بطريقة يمكن الاعتماد عليها هقياس من الممكنله يجب أن يكون البند الم

تحوط 6/3/3
ُ
 .مرجحة بدرجة كبيرةكون المعاملة تفيجب أن  ،(مكوناتهاحد أ)أو  متوقعةمعاملة  له إذا كان البند الم

 للفقرة  له بند مُتحوطأنه للوصف بن يتأهل أتعرض يمكن الذي يتألف من –جمع التعرض الم 6/3/4
ً
 يجوز تعيينه -مشتقةمن و  6/3/1وفقا

ستقبلية المعاملات المتعرض مجمع )أي ب متوقعةمعاملة  هذا(. ويشمل 6/3/4ب-6/3/3)انظر الفقرات ب له نه بند مُتحوطأعلى 

 بدرجة كبيرة، ( إذا كان ذلك التعرض المجمع ةرض ومشتقتعالتي ينشأ عنها  غير الملزمة المرتقبة
ً
كانت المعاملة مؤهلة للوصف و مرجحا

  له بند مُتحوط انهأب
ً
 .بمجرد أن تحدث وبالتالي لم تعد توقعا

مع كبيرة  المتوقعة والمرجحة بدرجةملات اعالمأو  التعهدات المؤكدة و أالالتزامات  و أالأصول فإن  ،التحوط عن حاسبةالملأغراض  6/3/5

التحوط  عن حاسبةالم تطبيق. ويمكن مُتحوط لهانها بنود أعلى هي وحدها التي يمكن تعيينها  ،تقريرلعدة لالمالمنشأة  من خارجطرف 

أو القوائم المالية المنفصلة لتلك المنشآت وليس  نفردةفي القوائم المالية الم فقط هاالمجموعة نفس ضمننشآت المعلى المعاملات بين 

في المعيار  حسب التعريف الوارد ،ستثماريةالا لمنشأة لباستثناء القوائم المالية الموحدة  ،القوائم المالية الموحدة للمجموعةفي 

ستبعد من حيث لا  ،10المالي الدولي للتقرير 
ُ
 ت

ُ
ستثمارية ومنشآتها التابعة التي يتم الا نشأة المبين  القوائم المالية الموحدة المعاملات

 .لقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةقياسها با
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 مستحق المثال، سبيل على) نقدي لبند الأجنبية العملة مخاطر تتأهل أن يجوز  ،6/3/5لفقرة من استثناء وعلى سبيل الا  بالرغم من ذلك، 6/3/6

 نتج إذا الموحدة، المالية القوائم يف له مُتحوط بند بأنها للوصف المجموعة منشآت بين( تابعتين منشأتين بين التحصيل مستحق/السداد

  التوحيد عند بالكامل استبعادها يتم لا الأجنبية العملات صرف سعر عن ناشئة خسائر أو لمكاسب تعرض عنها
 
 الدولي للمعيار وفقا

  ".الأجنبية العملات صرف أسعار في التغيرات آثار" 21 للمحاسبة
 
سعار صرف أوخسائر  مكاسبفإن  ،21 للمعيار الدولي للمحاسبةووفقا

يكون البند النقدي عندما  ،عند التوحيدبالكامل استبعادها لا يتم جموعة الممن البنود النقدية بين منشآت الناتجة جنبية العملات الأ 

 
 
 العملة مخاطرتأهل تأن  يجوز  ذلك،لضافة إو مختلفة.  وظيفية عملات تستخدمانالمجموعة  ضمنبين منشأتين في معاملة متداولا

ن أ شريطةفي القوائم المالية الموحدة  له بند مُتحوطأنها للوصف ببين منشآت المجموعة ومرجحة بدرجة كبيرة  متوقعةلمعاملة جنبية لأ ا

م و  ق 
ُ
على الربح أو الخسارة جنبية لأ ا العملة مخاطرتؤثر ن أالمعاملة و تلك للمنشأة الداخلة في  بعملة خلاف العملة الوظيفيةالمعاملة  ت

 .ةوحدالم

تحوط لهاالبنود  تعيين
ُ
 الم

 بند تعينأن للمنشأة يجوز  6/3/7
 
 أو بأكمله  ا

 
تحوطانه أبند على ل مكونا

ُ
يشمل البند الكامل جميع التغيرات في و علاقة تحوط.  ضمن له لبند الم

 في التدفقات كامل التقلبلعادلة أو قل من كامل التغير في القيمة اأما هو  المكون بند. ويشمل لالتدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل

 :مُتحوط لهانها بنود أ( على تجميعاتها)بما في ذلك  من المكوناتالآتية  نواعالأ  فقط تعينأن للمنشأة يجوز  ،بند. وفي تلك الحالةلالنقدية ل

محددة  مخاطرإلى خطر أو  اعزوهيمكن والتي القيمة العادلة لبند  التغيرات في التغيرات في التدفقات النقدية أووحدها  ()أ

بشكل  المخاطر مكون تحديد  عين،المسوق السياق هيكل  في تقييم من الممكن، بالاستناد إلىيكون  شريطة أن ،(المخاطر مكون )

 تعيينالمخاطر  مكوناتتتضمن و (. 6/3/15ب- -6/3/8)انظر الفقرات ب وقياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليهامنفصل 

سعر محدد أو متغير آخر عن فقط التي تزيد أو تقل  له ت النقدية أو القيمة العادلة لبند مُتحوطفي التدفقا التغيرات

 (.من جانب واحد المخاطر)

ختارةتعاقدية النقدية التدفقات من الكثر أواحد أو  )ب(
ُ
 .الم

 (.6/3/20ب-6/3/16بند )انظر الفقرات بالخاص ببلغ المأي جزء محدد من  ،سميالا بلغ الم مكونات )ج(

 التحوط عن لمحاسبةلالتأهل  ضوابط 6/4

 : التية جميع الضوابطاستيفاء في حالة التحوط فقط  عن لمحاسبةلتحوط التتأهل علاقة  6/4/1

 . مُتحوط لها مؤهلةتحوط مؤهلة وبنود  أدواتكون علاقة التحوط فقط من تتأن  )أ(

دارة المخاطر واستراتيجيتها إلعلاقة التحوط ولهدف المنشأة من وتوثيق رسمي  تعيين ،في بداية علاقة التحوط ،أن يتم ()ب

تحوط تحديدويجب أن يشمل ذلك التوثيق  .التحوط لتنفيذ
ُ
يتم التحوط ي تال المخاطر وطبيعة  له أداة التحوط والبند الم

م بهاكيفالو  هامن حوط )بما في ذلك تحليلها الت فاعليةمتطلبات  تستوفيالمنشأة ما إذا كانت علاقة التحوط  ية التي ستقيّ 

 .نسبة التحوط(ها لديتحد التحوط وكيفية فاعليةلمصادر عدم 

 :التيةالتحوط  فاعليةعلاقة التحوط جميع متطلبات  تستوفيأن  ()ج

تحوط له وأداةهناك علاقة اقتصادية بين البند كون تأن  ( 1)
ُ
 ؛ (6/4/6ب-6/4/4التحوط )انظر الفقرات ب الم

على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة الاقتصادية )انظر الفقرات  يةالائتمان المخاطر ر ثألا يهيمن أ (2)

  ؛(6/4/8ب-6/4/7ب

تحوط النسبة التحوط هي نفسعلاقة في ن تكون نسبة التحوط أ (3)
ُ
التي تقوم  له الناتجة عن كمية البند الم

 وكمية أداة التحوط البالتحوط لها المنشأة 
ً
 فعليا

ً
تلك الكمية من البند لتحوط لل تي تستخدمها المنشأة فعليا

تحوط
ُ
 أوزانبين  ،توازن العدم أية حالة من حالات  التعيينذلك وبالرغم من ذلك، لا يجوز أن يعكس . له الم

تحوط
ُ
 اعن إثباتهتحوط )بغض النظر الفي  فاعليةعدم  اينشأ عنهيمكن أن والتي  ،وأداة التحوط له البند الم
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التحوط )انظر الفقرات  عن حاسبةالمإلى نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من  ابدورهؤدي قد ت( دمهمن ع

 (.6/4/11ب-6/4/9ب

 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة 6/5

قرار  تتضمن التيو )6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط التي تستوفيتحوط التحوط على علاقة ال عن حاسبةالمتطبق المنشأة   6/5/1

 تحوط(.العلاقة  بتعيينالمنشأة 

 :نواعأثلاثة على  التحوط علاقات 6/5/2

غير  لتعهد مؤكدأو  مُثبتالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام من تحوط التحوط القيمة العادلة: وهو  ()أ

 ؤثر على الربح أو الخسارة. تن أيمكن و  طر معينةمخاإلى  عزوهايمكن التي و  ،البنود تلكأي من مثل  في لمكون أو  ،مُثبت

 ةمعين مخاطر إلى  عزوهفي التدفقات النقدية الذي يمكن  للتقلبالتعرض من تحوط ال: وهو ةالنقدي اتتحوط التدفق ()ب

ئدة بمعدل فادين  علىالفائدة المستقبلية  دفوعاتكل أو بعض م)مثل  فيه بمكون أو  مُثبتبكامل أصل أو التزام  مرتبطة

 .ؤثر على الربح أو الخسارةي أنلهذا التقلب ، ويمكن ومرجحة بدرجة كبيرة متوقعةمعاملة بمتغير( أو 

 .21 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الواردجنبية أاستثمار في عملية تحوط صافي  )ج(

تحوط له إذا كان البند   6/5/3
ُ
  ضمنالعادلة  تهاالتغيرات في قيم عرضأن تأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة  هوالم

 
الدخل الشامل الآخر وفقا

تحوط  ،5/7/5للفقرة 
ُ
ن يؤثر على الدخل الشامل الآخر. أيمكن  الذي هو )أ(6/5/2ليه في الفقرة إالمشار منه فيجب أن يكون التعرض الم

 .ي يتم إثباتهذالالتحوط  اعليةعدم فمبلغ  الدخل الشامل الآخر ضمن عر ضيُ حدها دون غيرها، و  ،وفي تلك الحالة

 .ةنقدي اتتدفقنه تحوط قيمة عادلة أو تحوط أعلى في تعهد مؤكد جنبية الأ عملة المخاطر من تحوط الالمحاسبة عن  جوز ت 6/5/4

هدف ال ولكن ((3)ج()6/4/1المتعلق بنسبة التحوط )انظر الفقرة و التحوط  فاعليةطلب تم عن استيفاءتحوط العلاقة  توقفتإذا  6/5/5

نةدارة المخاطر لعلاقة التحوط من إ عيَّ
ُ
نسبة التحوط لعلاقة التحوط بحيث  أن تعدلعلى المنشأة يجب ف ،هوظل كما تلك  الم

 (.6/5/21ب-6/5/7ــ انظر الفقرات ب "إعادة التوازن " بلفظشار إلى ذلك في هذا المعيار )ويُ  خرى أالتأهل مرة  ضوابطتستوفي 

 عن استيفاء ها()أو جزء منعلاقة التحوط  تتوقفعندما فقط مستقبلي  بأثر المحاسبة عن التحوط أن توقف يجب على المنشأة  6/5/6

أداة  انقضاءحالات  ذلكويشمل  .(عند الاقتضاءفي الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة التحوط،  تأخذأن التأهل )بعد  ضوابط

أو  انقضاءً لا يعد خرى أإلى أداة تحوط  هاأو تحويلتحوط ال أداة إحلالفإن  ،ولهذا الغرض .تهاأو ممارس إنهائهاالتحوط أو بيعها أو 

 أو التحويل جزء الإحلاللها إذا كان مثل هذا  إنهاءً 
ً
 إمن هدف المنشأة الموثق من  ا

ً
ولهذا  ،ذلكلإضافة و . همع دارة المخاطر ومتفقا

 تحوط إذا: اللأداة  إنهاءو أ انقضاءالغرض فليس هناك 

افق  )أ(    ،أداة التحوط رفاطو
ً
 ،مقابل طرف مقاصةن يحل أعلى  ،جديدة لوائحأو  أنظمة لسنأو  اللوائح أو  للأنظمة نتيجة

فإن  ،. ولهذا الغرضالطرفينمن  كل  لليصبح هو الطرف المقابل الجديد  لهما محل الطرف الأصلي المقابل ،كثرأأو واحد 

 يُطلق عليه أ) مركزي  مقابلطرف أي  يُقصد به قابلالم المقاصةطرف 
ً
( أو مقاصة"وكالة "أو  مقاصة" هيئةاسم "حيانا

 تتصرف مقاصة، هيئةفي  مقاصةعضو لأو عميل  مقاصة هيئةفي  مقاصةعضو  ،على سبيل المثال منشآت،منشأة أو أية 

في  طرافالأ  تقومعندما ف وبالرغم من ذلك،طرف مقابل مركزي.  المقاصة من قبل إجراءمن أجل طرف مقابل بصفتها 

لا في هذه الفقرة الفرعية  الواردطلب تفإن الم ،طراف مقابلة مختلفةبأ لها الأصلية المقابلة الأطراف بإحلالتحوط الأداة 

 .هنفس المركزي مع الطرف المقابل  المقاصةطراف تلك الأ  من كل أجرى إذا يتم استيفاؤه إلا 

عدتقتصر على تلك  ،حوطأداة الت علىالطارئة ن وجدت، إ، خرى لأ االتغيرات كانت  )ب(
ُ
لطرف المقابل. ا لإحلالضرورية  التي ت

في  ت مقاصتهاتم التحوط قدأداة  كانتالتي يمكن توقعها إذا  الشروطوتقتصر مثل هذه التغيرات على تلك التي تتفق مع 

إجراء حقوق في والالرهني  الضمانمتطلبات المقابل. وتشمل هذه التغيرات تلك التغيرات في  المقاصةالأصل مع طرف 

 .والرسوم المفروضة السدادمستحقة رصدة والأ  مستحقة التحصيلرصدة مقاصة بين الأ 
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تستمر  الحالة تلكفي وأو فقط على جزء منها ) بأكملهاا على علاقة التحوط مّ إالتحوط  عن حاسبةالمن يؤثر عدم الاستمرار في أيمكن 

 المحاسبة عن التحوط لما تبقى من علاقة التحوط(.

 :أن تطبقيجب على المنشأة  6/5/7

تحوطاليكون التي عادلة القيمة ال اتتحوطفيما يخص أحد  المحاسبة عن التحوط توقفت ماعند 6/5/10الفقرة  )أ( 
ُ
له  بند الم

 )أو أداة مالية  فيها
 
  ؛التكلفة المستنفدةيتم قياسها ب (في أداة مالية مكونا

 .ةنقديال اتتدفقالتحوطات فيما يخص  عن التحوط المحاسبة توقفت ماعند 6/5/12الفقرة  ()ب

 العادلة ةتحوطات القيم

 :كما يليعلاقة التحوط  عن فيجب المحاسبة ،6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط يستوفيعادلة القيمة التحوط  أنطالما  6/5/8

إذا كانت أداة التحوط  ،لدخل الشامل الخرالربح والخسارة )أو ا ضمنيجب إثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط  )أ(

 للفقرة  ضمنالعادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضداة حقوق ملكية اختارت المنشأة لأ تتحوط 
ً
الدخل الشامل الخر وفقا

5/7/5 .) 

  مكسبُ  ليعدّ  يجب أن  ()ب
ُ
تحوطلالتحوط  أو خسارة

ُ
  له لبند الم

َ
تحوط المبلغ

ُ
ن يتم أ( و الاقتضاءعند ) له الدفتري للبند الم

تحوط إذاالربح أو الخسارة. و  ضمنإثباته 
ُ
 )أو له  كان البند الم

ً
 ماليا

ً
 أصلا

ً
( يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال فيه مكونا

 للفقرة 
ً
تحوط ،أ4/1/2الدخل الشامل الخر وفقا

ُ
الربح أو  ضمن له فيجب إثبات مكسب أو خسارة التحوط من البند الم

تحوطف رغم من ذلك،وبالالخسارة. 
ُ
 تهاالتغيرات في قيم أن تعرضالمنشأة  أداة حقوق ملكية اختارت له إذا كان البند الم

 للفقرة  ضمنالعادلة 
ً
الدخل الشامل الخر. وعندما  ضمنفيجب أن تبقى تلك المبالغ  ،5/7/5الدخل الشامل الخر وفقا

تحوط
ُ
  له يكون البند الم

ً
 مؤكدا

ً
 مأو غير مُثبت ) تعهدا

ً
تحوط له في القيمة العادلة التراكميفإن التغير  ،(هفي كونا

ُ
 للبند الم

 الربح أو الخسارة. ضمن مقابلة لذلكإثبات مكسب أو خسارة  معنه أصل أو التزام أعلى يتم إثباته  تعيينه بعد

تحوط له فيعندما يكون البند   6/5/9
ُ
 تحوط قيمة عادلة  الم

 
 مؤكدا

 
 مكون)أو  تعهدا

 
فإن المبلغ الدفتري الأولي  ،تحمل التزامبقتناء أصل أو اب( فيه ا

تحوط في القيمة العادلة للبند  التراكمييتضمن التغير  بحيث هيتم تعديل، بالتعهد المؤكدالذي ينتج عن وفاء المنشأة  ،للأصل أو الالتزام
ُ
الم

 .الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي له

تحوط له الربح أو الخسارة إذا كان البند  ضمن)ب( 6/5/8ناش ئ عن الفقرة أي تعديل  استنفاديجب   6/5/10
ُ
 أداة مالية )أو الم

 
( يتم فيها مكونا

 ولكن يجب أن يبدأ في وقت لا يتجاوز التوقف عن تعديل البند ،تعديل وجود بمجرد ستنفادالا ن يبدأ أ ويجوز  .التكلفة المستنفدةقياسها ب

تحوط له 
ُ
 لمكاسبالم

 
عاد معدل الفائدة الفعليةإلى  ستنفادالا يستند و خسائر التحوط. أو  تبعا

ُ
. وفي ستنفادالا  بدايةسابه في تاريخ تحا الم

 بند عديُ ( فيه مكون أصل مالي )أو وجود حالة 
 
 له ا

 
 للفقرة و  مُتحوطا

 
يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

  اتم إثباتهي تال التراكميةولكن على المبلغ الذي يمثل المكسب أو الخسارة  هاطريقة نفسالب ينطبق ستنفادالا فإن  ،أ4/1/2
 
  سابقا

 
وفقا

 .تعديل المبلغ الدفتري وليس ب)ب( 6/5/8للفقرة 

 ةالنقدي اتتحوطات التدفق

المحاسبة عن علاقة التحوط م تت فيجب أن ،6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط يستوفي ةالنقدي اتتحوط التدفق أنطالما  6/5/11

 :كما يلي

تحوط لهبالبند  المرتبطحقوق الملكية في المنفصل  المكون يتم تعديل  )أ(
ُ
ما أحد ( إلى ةالنقدي ات)احتياطي تحوط التدفق الم

 :قلأا ميهأ ،المطلقة( المبالغ)ب يلي

 ؛بداية التحوط أداة التحوط من على التراكميةالمكسب أو الخسارة  (1)

تحوط لهفي القيمة العادلة )القيمة الحالية( للبند  التراكميلتغير ا (2)
ُ
في  التراكمي)أي القيمة الحالية للتغير  الم

تحوط لها ةالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
ُ
 ( من بداية التحوط. الم
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على يتم تحديده التحوط الذي  ذلك الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة، الدخل الشامل الخر ضمن ،يُثبَت يجب أن ()ب

 حسوب الم ةالنقدي اتبالتغير في احتياطي تحوط التدفقيتم تعويضه )أي الجزء الذي  الفعّ نه تحوط أ
ً
 . ()أ( للبندوفقا

التغير في احتياطي تحوط  لموازنة ةمطلوبمن أداة التحوط )أو أي مكسب أو خسارة  ةأي مكسب أو خسارة متبقي )ج(

  ةالنقدي اتالتدفق
ً
  محسوبا

ً
عد  ()أ( للبندوفقا

ُ
التي يجب إثباتها ضمن الربح أو  تحوطال فاعليةعدم صورة من صور ت

 .الخسارة

  ةالنقدي اتفي احتياطي تحوط التدفقتراكم المبلغ الذي  المحاسبة عنيجب  )د(
ً
 :كما يلي)أ(  للبندوفقا

 عن معاملة  (1)
ً
معاملة إذا أصبحت  أو  ،مالي أو التزام غير ماليإثبات أصل غير  مُتحوط لها متوقعةإذا نتج لاحقا

 فيما يخص  مُتحوط لها متوقعة
ً
 غير مالي أو التزام أصلا

ً
 غير مالي  ا

ً
 مؤكدا

ً
 عن حاسبةالم عليهتنطبق  تعهدا

أن و  ةالنقدي اتذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق أن تزيلفيجب على المنشأة  ،تحوط القيمة العادلة

هذا تعديل إعادة تصنيف لا يُعد و  .لتكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الخر للأصل أو الالتزاممباشرة في ا تدرجه

 فإنه لا يؤثر على الدخل الشامل الخر. وبالتالي( 18للتقرير المالي المعيار الدولي )انظر 

تصنيف ذلك المبلغ  ديُعا يجب أن ،(1) البندشملها يتلك التي  بخلاف ةالنقدي اتتحوطات التدفقفيما يخص  (2)

المعيار نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أخسارة على الربح أو الإلى  ةنقديال اتتدفقالمن احتياطي تحوط 

الفترة أو الفترات التي تؤثر خلالها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة نفس ( في 18للتقرير المالي الدولي 

تحوط
ُ
في الفترات التي يتم فيها إثبات دخل الفائدة أو مصروف  ،سبيل المثال على الربح أو الخسارة )على لها الم

 .(توقعالمالبيع  يحدث ماعند أو  الفائدة

أو جزء  ،تلك الخسارة تغطية كامليتم أنه لن المنشأة تتوقع إذا كان ذلك المبلغ خسارة و  بالرغم من ذلك، (3)

تصنيف المبلغ الذي لا تقوم على الفور بإعادة أن  شأةعلى المن فيجب ،واحدة أو أكثر مستقبليةفترة في  ،منها

للتقرير المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أالربح أو الخسارة على  ضمنيتم استرداده أن يتوقع 

 10(.18المالي 

يجب ، )ب((6/5/7و 6/5/6 )انظر الفقرات ةنقديال اتتدفقال اتتحوطفيما يخص أحد  التحوط عن حاسبةالمنشأة الم توقف ماعند 6/5/12

 للفقرة  ةنقديال اتتدفقتحوط الفي احتياطي  تراكمعن المبلغ الذي  أن تحاسبعليها 
 
 :كما يلي)أ( 6/5/11وفقا

تحوط لها ما زال من المتوقع حدوثها، فيجب أنالتدفقات النقدية المستقبلية  تإذا كان )أ(
ُ
 تحوط يبقى ذلك المبلغ في احتياطي الم

الفقرة  وتنطبق(. 3)د()6/5/11الفقرة  انطباق حينإلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو إلى  ةقديالن اتالتدفق

 .التدفقات النقدية المستقبلية تحدث ماعند )د(6/5/11

تحوطمن المتوقع حدوث  إذا لم يعد )ب(
ُ
من فور على التصنيف ذلك المبلغ إعادة فيجب  لها، التدفقات النقدية المستقبلية الم

(. 18للتقرير المالي )انظر المعيار الدولي  تصنيف نه تعديل إعادةأعلى  أو الخسارةإلى الربح  ةالنقدي اتالتدفقتحوط احتياطي 

 ستقبلي المنقدي التدفق ال حدوث يظل توقعقد و 
ُ
 حتى وإن  له تحوطالم

 
 بدرجة كبيرةلم يعد قائما

 
 11.مرجحا

                                                                                       
. وقد كان 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18لمعيار الدولي للتقرير المالي تم تعديل الفقرة الفرعية )د( نتيجة لإصدار ا  10

  ةالنقدي اتفي احتياطي تحوط التدفقتراكم المبلغ الذي  المحاسبة عنيجب نص الفقرة الفرعية قبل التعديل كما يلي: ")د( 
 
هذا لا يُعد و ...  (1) :كما يلي)أ(  للبندوفقا

تلك  بخلاف ةالنقدي اتتحوطات التدفق( فيما يخص 2".  )فإنه لا يؤثر على الدخل الشامل الآخر وبالتالي( 1تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 

نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار أخسارة على الربح أو الإلى  ةنقديال اتتدفقالتصنيف ذلك المبلغ من احتياطي تحوط  يُعاد يجب أن ،(1) البندشملها يالتي 

أو جزء  ،تلك الخسارة تغطية كامليتم أنه لن المنشأة تتوقع إذا كان ذلك المبلغ خسارة و  ( بالرغم من ذلك،3...  ) الفترة أو الفترات التينفس ( في 1الدولي للمحاسبة 

نه أالربح أو الخسارة على  أن يتم استرداده ضمنتصنيف المبلغ الذي لا يتوقع أن تقوم على الفور بإعادة  المنشأة على فيجب واحدة أو أكثر، مستقبليةفترة في  ،منها

 ".(1تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 
. وقد كان 18ديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي . ويتم تطبيق هذا التع18الفقرة الفرعية نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي هذه تم تعديل   11

تحوطمن المتوقع حدوث  إذا لم يعد( بنص الفقرة الفرعية قبل التعديل كما يلي: ")
ُ
على الفور تصنيف ذلك المبلغ إعادة فيجب  لها، التدفقات النقدية المستقبلية الم

 ".... (.1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة  تصنيف نه تعديل إعادةأعلى  أو الخسارةبح إلى الر  ةالنقدي اتالتدفقتحوط من احتياطي 
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 بية جنألاستثمار في عملية اتحوطات صافي 

نه جزء من أبند نقدي تتم المحاسبة عنه على لتحوط البما في ذلك  ،جنبيةأعن تحوطات صافي الاستثمار في عملية  المحاسبةيجب  6/5/13

 : على نحو مماثل للمحاسبة عن تحوطات التدفقات النقدية ،(21 المعيار الدولي للمحاسبةستثمار )انظر الا صافي 

الدخل  ضمننه تحوط فعال أعلى  يتم تحديدهسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يجب إثبات الجزء من المك )أ(

  ؛(6/5/11الشامل الخر )انظر الفقرة 

 الربح أو الخسارة. ضمنإثبات الجزء غير الفعال يجب  ()ب

في تراكم التحوط الذي من  الفعالبالجزء فيما يتعلق من أداة التحوط  التراكميةيجب إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة  6/5/14

للتقرير المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  ،جنبيةلأ ا العملاتاحتياطي ترجمة 

 للفقرتين 18المالي 
ً
 12.لها الاستبعاد الجزئيجنبية أو عند استبعاد العملية الأ  21 المعيار الدولي للمحاسبةمن  49و 48( وفقا

 خيارات للالمحاسبة عن القيمة الزمنية 

نوالقيمة الزمنية لعقد خيار  الحقيقيةنشأة بين القيمة المعندما تفصل  6/5/15 نه أداة أللخيار على  الحقيقيةالتغير في القيمة فقط  وتعيِّّ

 (:6/5/33ب-6/5/29)انظر الفقرات ب يكما يلعن القيمة الزمنية للخيار  أن تحاسبفيجب عليها  (،)أ(6/2/4التحوط )انظر الفقرة 

تحوطبالقيمة الزمنية للخيارات  أن تميزعلى المنشأة يجب  )أ(
ُ
 (:6/5/29الخيار )انظر الفقرة ب بواسطة له حسب نوع البند الم

 أو بمعاملة؛تعلق ي له بند مُتحوط (1)

 بفترة زمنية.تعلق يله بند مُتحوط  (2)

ت يجب أن )ب( له  مُتحوطيتحوط لبند الذي لخيار لالتغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،مل الآخرالدخل الشا ، ضمنيُثب 

تحوطتعلق بقدر ذلك و  تعلق بمعاملة،ي
ُ
حقوق الملكية. لمنفصل  مكون في يتراكم ذلك التغير ويجب أن  له التغير بالبند الم

منفصل  مكون في  تراكمالذي و لقيمة الزمنية للخيار في القيمة العادلة الناش ئ عن ا التراكميويجب المحاسبة عن التغير 

 :كما يلي( "المبلغ"حقوق الملكية )ل

(1)  
 
تحوط إذا نتج لاحقا

ُ
 فيما يخص  تعهد مؤكدأو  ،إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي له عن البند الم

 
غير  أصلا

 مالي أو التزام
 
المبلغ من  أن تزيليجب على المنشأة ف ،ادلةتحوط القيمة الععن حاسبة المطبق عليه نغير مالي ت ا

التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الآخر للأصل أو  ضمنمباشر بشكل  أن تدرجهحقوق الملكية و ل المكون المنفصل

 فإنه لا يؤثر على الدخل وبالتالي( 18للتقرير المالي المعيار الدولي  انظرعد هذا تعديل إعادة تصنيف )ولا يُ  .الالتزام

 الشامل الآخر.

نفصل الم كون الم المبلغ منيجب إعادة تصنيف  ،(1) التي يشملها البندخلاف تلك بالتحوط علاقات فيما يخص  (2)

نفس ( في 18للتقرير المالي المعيار الدولي  انظرنه تعديل إعادة تصنيف )أحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على ل

تحوط هاخلالالفترة أو الفترات التي تؤثر 
ُ
على الربح أو الخسارة )على  لها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الم

 (.توقعالم البيعحدث يعندما  ،سبيل المثال

  بالرغم من ذلك، إذا (3)
 
استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في فترة مستقبلية واحدة أو أن يتم  لم يكن متوقعا

على أنه الربح أو الخسارة  إلىعلى الفور  هيجب إعادة تصنيفاسترداده أن يتم المبلغ الذي لا يتوقع إن ف أكثر،

 13 (.18للتقرير المالي المعيار الدولي  انظر) تصنيفتعديل إعادة 

                                                                                       
. وقد كان نص 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي هذه تم تعديل   12

في احتياطي تراكم من التحوط الذي  الفعالبالجزء فيما يتعلق من أداة التحوط  التراكميةيجب إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة كما يلي: "الفقرة قبل التعديل 

 للفق1نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  ،جنبيةلأ ا العملاتترجمة 
 
من المعيار  49و 48رتين ( وفقا

 ".الاستبعاد الجزئي لهاجنبية أو عند استبعاد العملية الأ  21 الدولي للمحاسبة
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ت يجب أن ()ج مُتحوط له بند يتحوط ل الذي لخيارلالتغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،الدخل الشامل الآخر ، ضمنيُثب 

تحوط التغيرتعلق بقدر ذلك و  ،فترة زمنيةب تعلقي
ُ
حقوق الملكية. لمنفصل  مكون في يتراكم ذلك التغير ويجب أن  له بالبند الم

تحوط له،بالبند تعلقها وذلك بقدر  تحوط،نه أداة أالخيار على  تعيينالقيمة الزمنية في تاريخ  استنفاديجب و 
ُ
ساس أعلى  الم

 تعديل  خلالهان يؤثر أ يمكنعلى مدى الفترة التي  منطقيمنتظم و 
 
على الربح أو الخسارة  للخيار الحقيقيةقيمة للالتحوط تبعا

تحوط ،)أو الدخل الشامل الآخر
ُ
العادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة  له إذا كان البند الم

 للفقرة  ضمن
 
من في كل فترة تقرير  هيجب إعادة تصنيف ستنفادمبلغ الا  فإن وبالتالي،. (5/7/5الدخل الشامل الآخر وفقا

(. 18للتقرير المالي المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على لالمنفصل  المكون 

 الحقيقيةير في القيمة التغيكون فيها التحوط التي علاقة فيما يخص التحوط  عن حاسبةالم توقفتإذا  وبالرغم من ذلك،

حقوق الملكية لالمنفصل  المكون في تراكم ( الذي التراكمي ستنفادالا صافي المبلغ )أي بما في ذلك إن ف ،أداة التحوط هيللخيار 

 14.(18للتقرير المالي المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أإلى الربح أو الخسارة على  ه على الفور يجب إعادة تصنيف

جنبية لعملات الأ أسعار اأساس المبنية على  اتقو فر اللعقود الجلة و افي لمحاسبة عن العنصر الجل ا

 للأدوات المالية

نه أعقد الآجل على للعنصر الفوري لافقط التغير في قيمة  نتعيِّّ و عقد آجل في العنصر الفوري و العنصر الآجل بين نشأة المعندما تفصل  6/5/16

 داةتلك الأ  تعيينمن  تستثنيهالية و المداة الأ لعملات الأجنبية عن ا أسعارأساس  المبني علىفرق النشأة المما تفصل أو عند ،أداة التحوط

على العنصر الآجل من العقد الآجل أو  6/5/15الفقرة  أن تطبقللمنشأة  يجوز  (،)ب(6/2/4نها أداة التحوط )انظر الفقرة أالمالية على 

يجب على المنشأة  ،في تلك الحالةوعلى القيمة الزمنية للخيار.  اتطبيقهطريقة نفس بجنبية لأ ا العملات أسعار أساس المبني علىفرق العلى 

 .6/5/39ب-6/5/34في الفقرات ب الواردةرشادات التطبيق إ أن تطبق

 بنودال من تحوطات مجموعة 6/6

تحوطأبنود على من التأهل مجموعة 
ُ
 له نها البند الم

عد 6/6/1
ُ
 بالصافيبنود تشكل مركز من بنود )بما في ذلك مجموعة من ال مجموعة ت

ً
 ( بند6/6/8ب-6/6/1انظر الفقرات ب ؛ا

ً
 لهمُتحوط ا

ً
 ا

 
ً
 فقط إذا: مؤهلا

نت  )أ( عد بنود( لا مكوناتمن بنود )بما في ذلك تكوَّ
ُ
 بنودت

ً
 مُتحوط ا

ً
  ، كل منها على حدة؛مؤهلة لها ا

 على  هايتم إدارتجموعة الم ضمنالبنود  كانت ()ب
ً
 ؛ دارة المخاطرإلأغراض  جماعيساس أمعا

 -بشكل تقريبي- تناسبيةفي تدفقاتها النقدية  التقلباتتكون ن ألا يُتوقع بنود من الفي حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة  )ج(

 :متقاصة في التدفقات النقدية للمجموعة بحيث تنشأ مراكز مخاطر  التقلب الكليمع 

                                                                                                                                                                  
ان . وقد ك 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18( نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي بتم تعديل الفقرة الفرعية )  13

فإنه لا يؤثر على الدخل  وبالتالي( 1ولا يعد هذا تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة ( ... 1)... ( بنص الفقرة الفرعية قبل التعديل كما يلي: ")

حقوق الملكية إلى الربح أو لنفصل الم كون الم المبلغ منيجب إعادة تصنيف  ،(1) التي يشملها البندخلاف تلك بعلاقات التحوط فيما يخص ( 2) الشامل الآخر.

  بالرغم من ذلك، إذا( 3)...  الفترة أو الفترات التينفس ( في 1نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أالخسارة على 
 
استرداد أن يتم  لم يكن متوقعا

على أنه الربح أو الخسارة  على الفور إلى هاسترداده يجب إعادة تصنيفأن يتم المبلغ الذي لا يتوقع  إنف أكثر،جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في فترة مستقبلية واحدة أو 

 ".(1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة  تصنيفتعديل إعادة 
. وقد كان 18بق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي . ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تط18( نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي جتم تعديل الفقرة الفرعية )  14

حقوق الملكية إلى الربح أو لالمنفصل  المكون في كل فترة تقرير من  هيجب إعادة تصنيففإن مبلغ الاستنفاد  وبالتالي،... نص الفقرة الفرعية قبل التعديل كما يلي: "

يكون علاقة التحوط التي فيما يخص التحوط  عن حاسبةالم إذا توقفت وبالرغم من ذلك،(. 1ولي للمحاسبة نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدأالخسارة على 

حقوق الملكية يجب لالمنفصل  المكون في تراكم ( الذي الاستنفاد التراكميصافي المبلغ )أي بما في ذلك إن ف ،أداة التحوط هيللخيار  الحقيقيةالتغير في القيمة فيها 

 ".(1نه تعديل إعادة تصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أإلى الربح أو الخسارة على  ه على الفور فإعادة تصني
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 تحوط كانت (1)
ً
  ؛جنبيةأ عملةاطر مخمن  ا

على  المتوقعةعاملات الم خلالهان تؤثر أفترة التقرير التي يتوقع  يحددالذي بالصافي المركز ذلك  تعيين كان (2)

 (.6/6/8ب-6/6/7وحجمها )انظر الفقرات ب ة تلك المعاملات المتوقعةطبيعإلى  بالإضافة ،الربح أو الخسارة

 اسمي مبلغذي  مكون  تعيين

 جزء المكون الذي يمثلعد يُ   6/6/2
 
 بنود بندال من من مجموعة مؤهلة ا

 
 له ا

 
  مُتحوطا

 
 مع هدف التعيينن يكون أ ةطيشر  مؤهلا

 
المنشأة من  متفقا

 دارة المخاطر.إ

  الشريحة ،)على سبيل المثالمن البنود  كليةمجموعة من  الذي يمثل شريحة المكون  يُعد  6/6/3
 
 فقط إذا:التحوط  عن لمحاسبةل الدنيا( مؤهلا

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ تحديده بشكل منفصل وقياسه  من الممكنكان  )أ(

  ؛شريحةيمثل  لمكوِّّن تحوط الدارة المخاطر هو من إهدف الكان  ()ب

تحوطلمنها معرضة  الشريحةالتي تم تحديد  الكليةكانت البنود في المجموعة  ()ج
ُ
اس )بحيث لا يتأثر قي هانفس منها لمخاطر الم

تحوط
ُ
 من المجموعة الكلية تشكل جزءتشكيلة بنود محددة  ةبأي بشكل جوهري  لها الشريحة الم

 
  الشريحة المتحوط لها(؛من  ا

نشأة تستطيع تحديد وتتبع كانت الم :(مُثبتأو أصل  غير مُثبت تعهد مؤكد ،)على سبيل المثال قائمةبنود لتحوط فيما يخص ال ()د

تحوطالمحدد منها  البنود الكلية من جموعةالم
ُ
الالتزام بمتطلبات المحاسبة عن  قادرة على كون المنشأةت)بحيث  لها الشريحة الم

  ؛التحوط المؤهلة( اتعلاق

سمي الا بلغ ذات المكونات المالخاصة ب تطلباتالم تستوفي تسوية مبكرةخيارات التي تتضمن المجموعة  ضمنأي بنود كانت  )هـ(

 (.6/3/20)انظر الفقرة ب

 عرضال

تحوط منها علىتؤثر و  ،(بالصافي ركزلمتحوط في  أي)متقاصة لها مراكز مخاطر  ،بنودمن الجموعة لمتحوط فيما يخص ال 6/6/4
ُ
بنود  مخاطرها الم

يجب عرض أي مكاسب أو خسائر تحوط في تلك القائمة في سطر  ،مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

تحوطمستقل عن 
ُ
تحوط له نفسهبالبند  الذي يتعلقالبند  سطر يبقى المبلغ في ،في تلك القائمةف وبالتالي،. لها تلك المتأثرة بالبنود الم

ُ
 الم

 .يراد أو تكلفة المبيعات( دون تأثرالإ  ،)على سبيل المثال

  التي يتم التحوط لها والالتزاماتلأصول فيما يخص ا  6/6/5
 
 ،في قائمة المركز المالي، يُثبت يجب أن ،عادلةالقيمة للتحوط مجموعة في على أنها معا

  ذات الصلةنه تعديل للمبلغ الدفتري للبنود الفردية أالمكسب أو الخسارة من الأصول والالتزامات الفردية على 
 
المكونة للمجموعة وفقا

 )ب(.6/5/8للفقرة 

 صفري الراكز المصافي 

تحوط له عندما يكون البند  6/6/6
ُ
تحوطأ)أي  صفري مركز صافي  لهامجموعة الم

ُ
تم يالمخاطر التي عن  -بالكامل-فيما بينها  تعوض لها ن البنود الم

 :ما يلية طيعلاقة تحوط لا تتضمن أداة تحوط، شر  ضمنلها بتعيينه سمح يُ لمنشأة افإن  ،(جماعيساس أدارتها على إ

 يكون التحوط جزءأن  ()أ
 
تحوط التقوم المنشأة بموجبها بشكل روتيني ب ،خاطرالمصافي من  المتجددتحوط للمن استراتيجية  ا

تتحوط فق الزمني الذي المعاملات في الأ  تدخل ماعند ،من نفس النوع مع مرور الوقت )على سبيل المثالالتي مراكز الجديدة لل

 ؛ المنشأة( له

تحوط  صافي يتغيرأن  ()ب
ُ
تستخدم أن خاطر و المصافي المتجدد من تحوط الاستراتيجية  عمرالحجم على مدى  في لهالمركز الم

 صافي المركز لا يكون صافي المخاطر )أي عندما من تحوط في التحوط مؤهلة  أدواتالمنشأة 
 
  (؛صفريا



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 331 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ق  ()ج طب 
ُ
 المأن ت

 
 صافي المركز لا يكون صافي عندما تلك المراكز التي بالمثل التحوط على  عن حاسبةعادة

 
  صفريا

 
 اله ويكون مُتحوطا

 بأدوات تحوط مؤهلة؛ 

 لن تثبتن المحاسبة متسقة، لأ محاسبية غير  نتائج صفري الركز المالتحوط على صافي عن حاسبة المتطبيق  عدم ينشأ عنأن  )د(

 . بالصافي ركزلمفي تحوط  ،ذلك، في غير ثبتكانت ستُ التي  المتقاصةخاطر الممراكز 

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةس يمقنه أعلى  ةيائتمانلمخاطر تعرض  تعيينخيار  6/7

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة للتعيين ةيئتمانللمخاطر الا تعرض ال تأهل

المرتبطة  يةخاطر الائتمانالمنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لإدارة الم استخدمتإذا   6/7/1

على هذا  يتم إدارتهاطالما أنها  ،المالية داةالأ  تعينأن  للمنشأة يجوز ف ،(ةيئتمانللمخاطر الا تعرض ال)بالكامل أو بجزء منها أداة مالية ب

 نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:أعلى  ،النحو )أي جميعها أو جزء منها(

لمنشأة المرجعية ا يطابققرض(  بتقديمله تعهد المأو  ،المقترض ،)على سبيل المثال ةيلائتماناللمخاطر تعرض المسم اكان  ()أ

  ؛)مطابقة الاسم( يةلمشتقة الائتمانل

  تسليمهاالأدوات التي يمكن  أولوية تطابقالمالية اة الأد أولوية كانت )ب(
ً
 .يةالائتمان لمشتقةلوفقا

تقع ضمن نطاق هذا  يةئتمانالا  هامخاطر  يتم إدارةالمالية التي  داةا إذا كانت الأ النظر عمّ  بغض التعيينبهذا  أن تقومللمنشأة  يجوز و 

للمنشأة  ويجوز خارج نطاق هذا المعيار(. التي تقع  القروضبتقديم تعهدات ال تعينأن يمكن للمنشأة  ،)على سبيل المثال م لا أالمعيار 

نأن   .بشكل متزامنالتعيين  توثقن أويجب على المنشأة  .ثناء عدم إثباتهاأأو  بعده،أو  لها، يالمالية عند الإثبات الأول داةتلك الأ  تعيّ 

ن ةالائتمانيللمخاطر المحاسبة عن التعرض   بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المعيَّ

 للفقرة  تعيينإذا تم  6/7/2
 
لم إذا أو  ،من خلال الربح أو الخسارة بعد الإثبات الأولي نها يتم قياسها بالقيمة العادلةأعلى  6/7/1أداة مالية وفقا

 يكن قد تم إثباتها 
 
ت على الفور فيجب ، سابقا الربح أو  ضمنوالقيمة العادلة  وجد،ن إبين المبلغ الدفتري،  التعيينفي تاريخ  الفرقُ أن يُثب 

 للفقرة  يتم قياسها بالقيمة العادلة منالتي المالية لأصول وفيما يخص االخسارة. 
 
المكسب فإن ، أ4/1/2خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 ضمن تم إثباتها التي التراكميةأو الخسارة 
 
ربح أو اللكية إلى الممن حقوق  ها على الفور تصنيفأن يُعاد يجب الدخل الشامل الآخر  سابقا

 15.(18للتقرير المالي المعيار الدولي انظر نه تعديل إعادة تصنيف )أخسارة على ال

بالقيمة العادلة من خلال  ،هاجزء من أي ، أو عن قياسمخاطر ائتمانية نشأ عنهاالمالية التي  داةقياس الأ أن تتوقف عن يجب على المنشأة  6/7/3

 الربح أو الخسارة إذا:

 مستوفاة، على سبيل المثال: 6/7/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابطلم تعد  )أ(

تم بيعها أو إذا أو  ،ئتمانيةالا خاطر المبها التي ينشأ عنها  المتعلقةالمالية  داةئتمانية أو الأ المشتقة الا إذا انقضت  (1)

 نهاؤها أو تسويتها؛ أوإ

قد يحدث ذلك  ،على سبيل المثالفائتمانية.  مشتقاتللأداة المالية تدار باستخدام  يةخاطر الائتمانالملم تعد إذا  (2)

 
 
تغيرات في متطلبات رأس المال للالقرض أو  المتعهد له بتقديمللمقترض أو  الائتمانية الجودةلتحسن  نظرا

 نشأة؛ المعلى  المفروضة

                                                                                       
. وقد كان نص 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي هذه تم تعديل   15

 للفقرة التي لأصول المالية وفيما يخص ا...  6/7/2رة قبل التعديل كما يلي: "الفق
 
، فإن أ4/1/2يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 ضمن تم إثباتها التي التراكميةالمكسب أو الخسارة 
 
نه أخسارة على الربح أو اللكية إلى الم من حقوق  ها على الفور تصنيفأن يُعاد الدخل الشامل الآخر يجب  سابقا

 ".(1المعيار الدولي للمحاسبة انظر تعديل إعادة تصنيف )
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  لم يكن )ب(
 
بالقيمة العادلة من خلال الربح  ،ئتمانيةالا خاطر المالتي تنشأ عنها  ،المالية داةن يتم قياس الأ ألأي سبب آخر  مطلوبا

 يتغير  لمعمال المنشأة أن نموذج أأو الخسارة )أي 
 
 للفقرة إجراء في هذه الأثناء بحيث يكون مطلوبا

 
إعادة تصنيف وفقا

4/4/1). 

من  بالقيمة العادلة عن قياس أي جزء منها،تتوقف ، أو مخاطر ائتمانية التي ينشأ عنها المالية الأداةقياس  عن نشأةالمتتوقف عندما  6/7/4

يجب بعد ذلك، مبلغها الدفتري الجديد. و هي لأداة المالية في تاريخ التوقف تصبح فإن القيمة العادلة لتلك ا خلال الربح أو الخسارة،

 الذي  هتطبيق القياس نفس
 
)بما في ذلك  نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةأالمالية على  داةالأ  تعيينقبل كان مستخدما

 كان قد تم تصنيفه  الذي اليالمصل الأ  ،لمثالعلى سبيل افالذي ينتج عن المبلغ الدفتري الجديد(.  ستنفادالا 
 
التكلفة تم قياسه بينه أعلى أولا

 التوقف عن مبلغه الدفتري الجديد في تاريخإجمالي  بالاستناد إلى ةفائدته الفعلي معدلساب تحاد و إلى ذلك القياس ويعيعود  المستنفدة

 القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

 ناءات مؤقتة من تطبيق متطلبات محددة للمحاسبة عن التحوطاستث 6/8

)د( على جميع علاقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر 7/2/26و 7/1/8والفقرتين  6/8/12–6/8/4يجب على المنشأة أن تطبق الفقرات   6/8/1

ولا تتأثر علاقة التحوط بشكل مباشر ن غيرها. بإحلال معدل الفائدة المرجعي. وتنطبق هذه الفقرات على علاقات التحوط تلك وحدها دو 

 بإحلال معدل الفائدة المرجعي إلا إذا نشأ عن الإحلال حالات عدم تأكد تحيط بما يلي:

 معدل الفائدة المرجعي )المحدد أو  )أ(
 
ن على أنه خطر متحوط منه؛ و/أوغير المحدد تعاقديا عي 

ُ
 ( الم

 ستندة إلى معدل الفائدة المرجعي والناتجة عن البند المتحوط له أو عن أداة التحوط.توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية الم (ب)

، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى إحلال أي معدل فائدة مرجعي على مستوى 6/8/12–6/8/4لغرض تطبيق الفقرات   6/8/2

يل كمثل الذي ينتج عن التوصيات الموضحة في التقرير الصادر عن السوق، بما في ذلك استبدال معدل فائدة مرجعي بمعدل مرجعي بد

 16بعنوان "إحلال معدل الفائدة المرجعي الرئيس ي". 2014مجلس الاستقرار المالي في شهر يوليو 

جميع المتطلبات  . ويجب على المنشأة أن تستمر في تطبيقدون غيرها استثناءات للمتطلبات المحددة فيها 6/8/12–6/8/4تقدم الفقرات   6/8/3

 الأخرى الخاصة بالمحاسبة عن التحوط على علاقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإحلال معدل الفائدة المرجعي.

 متطلب الترجيح بدرجة كبيرة في تحوطات التدفقات النقدية

عد مرجحة بدرجة ك  6/8/4
ُ
، يجب على المنشأة 6/3/3بيرة حسبما تتطلبه الفقرة لغرض تحديد ما إذا كانت المعاملة المتوقعة )أو أحد مكوناتها( ت

( ة)المحددة أو غير المحددأن تفترض أن معدل الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها 
 
  تعاقديا

 
لم يتغير نتيجة

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.

 ت النقديةإعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقا

لتحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، يجب  6/5/12لغرض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة   6/8/5

(تعا ةأو غير المحددعلى المنشأة أن تفترض أن معدل الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها )المحددة 
 
لم  قديا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
 
 يتغير نتيجة

                                                                                       
 .pdf140722content/uploads/r_-http://www.fsb.org/wp.يمكن الاطلاع على تقرير "إحلال معدل الفائدة المرجعي الرئيس ي" من خلال الرابط  16
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 تقييم العلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط

، يجب على المنشأة أن تفترض أن معدل الفائدة 6/4/6ب–6/4/4( والفقرات ب1)ج()6/4/1لغرض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة   6/8/6

( ة)المحددة أو غير المحدده التدفقات النقدية المتحوط لها و/أو المخاطر المتحوط منها المرجعي الذي تستند إلي
 
، أو أن معدل تعاقديا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
 
 الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية من أداة التحوط، لم يتغير نتيجة

 تعيين مكون في بند على أنه بند متحوط له

، في مخاطر معدل الفائدة، يجب على المنشأة 6/8/8ما لم تنطبق الفقرة   6/8/7
 
، ففيما يخص التحوط من المكون المرجعي، غير المحدد تعاقديا

 للتحديد بشكل منفصل- 6/3/8)أ( وب6/3/7أن تطبق المتطلب الوارد في الفقرتين 
 
 -الذي يقض ي بوجوب أن يكون مكون المخاطر قابلا

 لاقة التحوط.فقط في بداية ع

عندما تقوم المنشأة، بما يتسق مع وثائق التحوط الخاصة بها، بإعادة تعيين علاقة التحوط بشكل متكرر )أي تقوم بإيقافها والبدء فيها   6/8/8

 للتغير المتكرر في كل  من أداة التحوط والبند المتحوط له )أي أن المنشأة تستخدم عملية 
 
فيها كل من  لا تظل تفاعليةمن جديد( نظرا

البنود المتحوط لها وأدوات التحوط المستخدمة لإدارة ذلك التعرض هي نفسها لفترة طويلة(، فإن المنشأة يجب عليها تطبيق المتطلب 

 للتحديد بشكل منفصل- 6/3/8)أ( وب6/3/7الوارد في الفقرتين 
 
  -الذي يقض ي بأن يكون مكون المخاطر قابلا

 
فقط عندما تقوم أوليا

البند المتحوط له في علاقة التحوط تلك. والبند المتحوط له الذي تم تقييمه في وقت تعيينه الأولي في علاقة التحوط، سواء  كان  بتعيين

 ذلك في بداية التحوط أو في وقت لاحق، لا يُعاد تقييمه عند أي إعادة تعيين لاحق له في علاقة التحوط نفسها.

 نهاية التطبيق

: 6/8/4أة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة يجب على المنش  6/8/9
 
  على البند المتحوط له عند وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية للبند  )أ(

   ل الفائدة المرجعي؛المتحوط له التي تستند إلى معد

 منها. )ب(
 
 إيقاف علاقة التحوط التي يُعد البند المتحوط له جزءا

: 6/8/5يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة   6/8/10
 
  عند وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

رجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية المستقبلية زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة الم )أ(

  للبند المتحوط له التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي؛

إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية، فيما يتعلق بعلاقة التحوط تلك التي تم إيقافها، بالكامل  )ب(

 إلى الربح أو الخسارة.

  :6/8/6يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة   6/8/11

على البند المتحوط له، عند زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بالخطر المتحوط  )أ(

   دل الفائدة المرجعي؛منه أو توقيت ومبلغ التدفقات النقدية للبند المتحوط له التي تستند إلى مع

على أداة التحوط، عند زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ  )ب(

  التدفقات النقدية لأداة التحوط التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي

 منها، قبل التاريخ المحدد في الفقرة في حالة إيقاف علاقة التحوط التي يُعد البند المتحوط له وأدا
 
)أ( أو التاريخ 6/8/11ة التحوط جزءا

على علاقة التحوط تلك في تاريخ  6/8/6)ب(، يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة 6/8/11المحدد في الفقرة 

  الإيقاف.

له، أو تعيين مزيج من الأدوات المالية على أنها أداة التحوط، يجب على المنشأة أن  عند تعيين مجموعة من البنود على أنها البند المتحوط  6/8/12

 للفقرات  6/8/6–6/8/4تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرات 
 
 6/8/10أو  6/8/9على أي بند بمفرده أو أية أداة مالية بمفردها وفقا
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كد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بالخطر وذلك عند زوال حالة عدم التأ، حسب مقتض ى الحال، 6/8/11أو 

 .و/أو توقيت ومبلغ التدفقات النقدية لذلك البند أو تلك الأداة المالية التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي ،المتحوط منه

: عند 6/8/8و 6/8/7يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرتين  6/8/13
 
 وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

 للفقرة  )أ(
 
 وفقا

 
 ؛ أو6/9/1إجراء التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على مكون المخاطر غير المحدد تعاقديا

. )ب(
 
ن فيها مكون المخاطر غير المحدد تعاقديا عي 

ُ
 إيقاف علاقة التحوط الم

 مؤقتة ناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي استثناءات إضافية 6/9

(، يجب على 6/8/13–6/8/9على علاقة تحوط )انظر الفقرات  6/8/8–6/8/4عندما يتوقف انطباق المتطلبات الواردة في الفقرات  6/9/1

 في السابق ليعكس التغييرات التي ي
 
تطلبها إحلال معدل الفائدة المنشأة تعديل التعيين الرسمي لعلاقة التحوط تلك الذي كان موثقا

. وفي هذا السياق، لا يتم تعديل تعيين التحوط إلا 5/4/8–5/4/6المرجعي، أي تكون التغييرات متسقة مع المتطلبات الواردة في الفقرات 

 لإجراء تغيير واحد أو أكثر من التغييرات الآتية:

 أو لا( على أنه خطر )أ(
 
 متحوط منه؛ أو تعيين معدل مرجعي بديل )محدد تعاقديا

 تعديل وصف البند المتحوط له، بما في ذلك وصف الجزء المعين من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها؛ أو )ب(

 تعديل وصف أداة التحوط. )ج(

 في حالة استيفاء الشروط الثلاثة ا6/9/1يجب على المنشأة تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة  6/9/2
 
 لآتية:)ج( أيضا

إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي باستخدام منهج آخر بخلاف تغيير أساس تحديد  )أ(

 (؛5/4/6التدفقات النقدية التعاقدية لأداة التحوط )على النحو الموضح في الفقرة 

 إذا لم يتم إلغاء إثبات أداة التحوط الأصلية؛ )ب(

 تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأداة التحوط الأصلية )على إذا كان المن )ج(
 
هج الذي تم اختياره يكافئ اقتصاديا

 (.5/4/8و 5/4/7النحو الموضح في الفقرتين 

قد يلزم المنشأة  ،6/9/1في أوقات مختلفة. ولذلك، فعند تطبيق الفقرة  6/8/8–6/8/4قد يتوقف انطباق المتطلبات الواردة في الفقرات  6/9/3

تعديل التعيين الرسمي لعلاقات التحوط لديها في أوقات مختلفة، أو قد يلزمها تعديل التعيين الرسمي لإحدى علاقات التحوط أكثر من 

حسب مقتض ى الحال. ويجب  6/9/12–6/9/7مرة. وعند إجراء مثل هذا التغيير في تعيين التحوط، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات 

 المنشأة على 
 
)فيما يخص تحوط التدفقات النقدية(  6/5/11)فيما يخص تحوط القيمة العادلة( أو الفقرة  6/5/8تطبيق الفقرة أيضا

 للمحاسبة عن أي تغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له أو أداة التحوط.

 لمتطلبات الفقرة  6/9/4
 
بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيها إجراء تغيير يتطلبه إحلال  6/9/1يجب على المنشأة تعديل علاقة التحوط وفقا

 للشك، فإن مثل هذا التعديل على التعيين 
 
معدل الفائدة المرجعي على الخطر المتحوط منه أو البند المتحوط له أو أداة التحوط. وتجنبا

 لعلا
 
 لعلاقة التحوط ولا تعيينا

 
 قة تحوط جديدة.الرسمي لعلاقة التحوط لا يمثل إيقافا

عين في علاقة في حالة إجراء تغييرات إضافة إلى تلك التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على الأصل المالي أو الالتزام المالي الم 6/9/5

(، فيجب 6/9/1لفقرة ا الذي تتطلبه( أو على تعيين علاقة التحوط )على النحو 5/4/8–5/4/6تحوط )على النحو الموضح في الفقرات 

 المتطلبات المنطبقة في هذا المعيار لتحديد ما إذا كانت تلك التغييرات الإضافية يترتب عليها إيقاف المحا
 
سبة عن على المنشأة أن تطبق أولا

سمي لعلاقة التحوط التحوط. وإذا لم يترتب على التغييرات الإضافية إيقاف المحاسبة عن التحوط، فيجب على المنشأة تعديل التعيين الر 

 .6/9/1على النحو المحدد في الفقرة 

استثناءات للمتطلبات المحددة في تلك الفقرات وحدها دون غيرها. ويجب على المنشأة تطبيق جميع  6/9/13–6/9/7تقدم الفقرات  6/9/6

، على 6/4/1التأهل الواردة في الفقرة  ، بما في ذلك ضوابطالواردة في هذا المعيار لمحاسبة عن التحوطالخاصة باالمتطلبات الأخرى 

 بإحلال معدل الفائدة المرجعي.
 
 مباشرا

 
 علاقات التحوط التي تأثرت تأثرا
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 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

 تحوطات التدفقات النقدية

 لمتطلب6/5/11لغرض تطبيق الفقرة  6/9/7
 
)ب(، فإن المبلغ 6/9/1ات الفقرة ، فعندما تقوم المنشأة بتعديل وصف البند المتحوط له وفقا

د بناء  عليه التدفقات النق حد 
ُ
 إلى المعدل المرجعي البديل الذي ت

 
دية المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية يجب اعتباره مستندا

 المستقبلية المتحوط لها.

دة المرجعي الذي كانت التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط فيما يخص علاقة التحوط التي تم إيقافها، فعندما يتم تغيير معدل الفائ 6/9/8

 لما يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي، ولغرض تطبيق الفقرة 
 
لتحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث  6/5/12لها مستندة إليه، وفقا

ياطي تحوط التدفقات النقدية لعلاقة التحوط تلك التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، يجب اعتبار أن المبلغ المتراكم في احت

 يستند إلى المعدل المرجعي البديل الذي ستستند إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها.

 مجموعات البنود

لعادلة أو التدفقات على مجموعات من البنود معينة على أنها بنود متحوط لها في تحوط للقيمة ا 6/9/1عندما تطبق المنشأة الفقرة  6/9/9

النقدية، يجب على المنشأة تخصيص البنود المتحوط لها لمجموعات فرعية بناء  على المعدل المرجعي الذي يتم التحوط منه وتعيين المعدل 

ة من البنود المرجعي على أنه الخطر المتحوط منه لكل مجموعة فرعية. فعلى سبيل المثال، في علاقة التحوط التي يتم التحوط فيها لمجموع

لإحلال معدل الفائدة المرجعي، يمكن تغيير التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها  يخضعضد التغيرات في معدل فائدة مرجعي 

 لها قبل تغيير البنود الأخرى في المجموعة. وفي هذا المثال، ستقو 
 
 مرجعا

 
 بديلا

 
 مرجعيا

 
م المنشأة لبعض البنود في المجموعة لتتخذ معدلا

بتعيين المعدل المرجعي البديل على أنه الخطر المتحوط منه لتلك المجموعة الفرعية ذات الصلة من البنود  6/9/1عند تطبيق الفقرة 

 المتحوط لها. وستستمر المنشأة في تعيين معدل الفائدة المرجعي الحالي على أنه الخطر المتحوط منه للمجموعة الفرعية الأخرى من البنود

 لها أ
 
و إلى المتحوط لها إلى حين تغيير التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها لتلك البنود لتتخذ المعدل المرجعي البديل مرجعا

 لها.
 
 حين انقضاء مدة البنود واستبدالها ببنود متحوط لها تتخذ المعدل المرجعي البديل مرجعا

  6/6/1منفصل ما إذا كانت كل مجموعة فرعية تستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة يجب على المنشأة أن تقيّم بشكل  6/9/10
 
 متحوطا

 
لتكون بندا

. وفي حالة عدم استيفاء أية مجموعة فرعية للمتطلبات الواردة في الفقرة 
 
، يجب على المنشأة إيقاف المحاسبة عن 6/6/1له مؤهلا

 تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين التحوط بأثر مستقبلي لعلاقة التحوط بأكملها. 
 
 6/5/11و 6/5/8ويجب على المنشأة أيضا

 للمحاسبة عن عدم الفاعلية المرتبط بعلاقة التحوط بأكملها.

 تعيين مكونات المخاطر

 ولا يمكن تحديده بشك 6/9/11
 
ل منفصل )انظر الفقرتين يُعد المعدل المرجعي البديل الذي يتم تعيينه على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

( في تاريخ تعيينه أنه قد استوفى ذلك المتطلب في ذلك التاريخ في حالة ما إذا كانت المنشأة تتوقع بدرجة معقولة، وفي 6/3/8)أ( وب6/3/7

 للتحديدتلك الحالة وحدها دون غيرها، أن المعدل المرجعي البديل سيكون 
 
. وتن 24بشكل منفصل في غضون  قابلا

 
طبق الفترة شهرا

 على كل معدل مرجعي بديل بشكل منفصل وتبدأ من تاريخ قيام المنشأة لأول مرة بتعيين المعدل المرجعي البديل على أنه  24البالغة 
 
شهرا

 )أي إن الفترة البالغة 
 
 تنطبق على أساس كل معدل على حدة(. 24مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

 
 شهرا

 للتحديد رجة معقولة، في وقت لاحق، أن المعدل المرجعي البديل لن يكون إذا توقعت المنشأة بد 6/9/12
 
  24بشكل منفصل في غضون قابلا

 
شهرا

، فيجب على المنشأة التوقف عن تطبيق المتطلب الوارد  قياممن تاريخ 
 
المنشأة لأول مرة بتعيينه على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

ل المرجعي البديل وإيقاف المحاسبة عن التحوط بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التقييم وذلك فيما على ذلك المعد 6/9/11في الفقرة 

.
 
 يخص جميع علاقات التحوط الذي تم فيها تعيين المعدل المرجعي البديل على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا
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 لعلاقات التحوط تلك المحددة في الفقرة  6/9/13
 
على  6/9/12و 6/9/11المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  ، يجب على6/9/1إضافة

 )انظر الفقرتين 
 
)أ( 6/3/7علاقات التحوط الجديدة التي يتم فيها تعيين معدل مرجعي بديل على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

 للتحديد بشكل منفصل في تاريخ تع6/3/8وب
 
 يينه بسبب إحلال معدل الفائدة المرجعي.( عندما لا يكون مكون المخاطر قابلا

 العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة 6/10

 يتم تعيين بعض العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة على أنها أدوات تحوط في عمليات التحوط لمعاملات الكهرباء المتوقعة. 6/10/1

ن على أنه البند المتحوط له المبلغ  ، 6/3/7وإضافة إلى متطلبات الفقرة  فإنه فيما يخص علاقات التحوط تلك، يُسمح للمنشأة أن تعيِّّ

ن توفرها الاسمي المتغير في معاملات الكهرباء المتوقعة الذي يتوافق مع الكمية المتغيرة من الكهرباء المعتمدة على الطبيعة التي من المتوقع أ

وتظل متطلبات المحاسبة عن التحوط الأخرى الواردة في هذا الفصل منطبقة  شار إليه في أداة التحوط.منشأة توليد الطاقة على النحو الم

 على علاقات التحوط تلك.

ن على أنه أداة التحوط مشروطة بحدوث معاملة متوق 6/10/2 عي 
ُ
عة إذا كانت التدفقات النقدية للعقد المرتبط بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة الم

 للفقرة معينة 
 
، فإن هذه المعاملة المتوقعة يُفترض أنها مرجحة بدرجة كبيرة حسب متطلبات 6/10/1على أنها البند المتحوط له وفقا

 6/3/3.17الفقرة 

 والتحول  السريانتاريخ  7الفصل 

 السريانتاريخ  7/1

 وإذا .سبقالأ ويسمح بالتطبيق  .ذلك التاريخ بعدأو  2018يناير 1 لفترات السنوية التي تبدأ فيلهذا المعيار  أن تطبقيجب على المنشأة  7/1/1

في هذا الواردة جميع المتطلبات  وأن تطبقعن تلك الحقيقة  أن تفصحيجب عليها ف ،لفترة أسبقهذا المعيار  أن تطبقنشأة الماختارت 

 الفقرات  هالمعيار في الوقت نفس
 
 أي(. ويجب عليها 7/3/2و 7/2/21و 7/1/2)ولكن انظر أيضا

 
 في الملحق ج الواردةالتعديلات  أن تطبق ضا

 .هفي الوقت نفس

 أن تختارللمنشأة  يجوز  ،2018يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ قبل ففيما يخص ا ،7/1/1في الفقرة  الواردةبالرغم من المتطلبات   7/1/2

نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو أعلى  المعينةفقط لمتطلبات عرض المكاسب والخسائر من الالتزامات المالية  سبقالأ التطبيق 

في  الواردةخرى لأ ادون تطبيق المتطلبات  5/7/20ب - 5/7/5و ب ،7/2/14و ،5/7/9-5/7/7و ،)ج(5/7/1في الفقرات  والواردةالخسارة 

 -ساس مستمرأعلى -ن تقدم أيقة و عن تلك الحق أن تفصحفيجب عليها  ،فقط تلك الفقرات أن تطبقنشأة الماختارت  وإذاهذا المعيار. 

)المعدل بالمعيار " ات"الأدوات المالية: الإفصاح 7المالي من المعيار الدولي للتقرير  11و 10 ينالإفصاحات المتعلقة بذلك المبينة في الفقرت

  )انظر (.(2010) 9المالي الدولي للتقرير 
 
 .(7/2/15و 7/2/2الفقرتين أيضا

 5/7/5و 4/2/1الفقرتين  ،2013في ديسمبر الصادرة، "2012-2010دورة  ،لمعايير الدولية للتقرير الماليعلى االسنوية التحسينات " تلعدّ   7/1/3

 الأعمال اتمستقبلي على تجميعبأثر التعديل ذلك  أن تطبق. ويجب على المنشأة 3المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديل ناتج عن كتعديل تابع

 .3للتقرير المالي عيار الدولي التي ينطبق عليها الم

 ،3/2/13وب ،5/7/6و ،5/2/1و ،5/1/1و ،4/2/1و ،3/1/1الفقرات  ،2014في مايو  الصادر ،15المالي ل المعيار الدولي للتقرير عدّ   7/1/4

يجب على و  .ألملحق إلى اتعريف و أ 5/7/1و 5/1/3 ينالفقرت ضافةإوتمت والعنوان المتعلق بها.  16وحذف الفقرة ج 42وج 5، وج5/7/1وب

 .15المالي تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير  أن تطبقالمنشأة 

يجب على و . 5/5/46وب ،5/5/34بو ، 4/3/8بو ، 5/5/15و، 2/1الفقرات  ،2016في يناير الصادر  ،16عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/5

 .16بق المعيار الدولي للتقرير المالي تط ماالتعديلات عندتلك المنشأة تطبيق 

                                                                                       
ه الإضافة لفترات ويتم تطبيق هذالتعديل "العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة". نتيجة لإصدار والعنوان قبلهما  6/10/2و 6/10/1إضافة الفقرتين تم   17

 .2026يناير  1التقرير السنوية التي تبدأ في 
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. 3/3/5، وأضاف الفقرة 4/1/30وب 2/5وب 2/4وب 2/1وب 2/1، الفقرات 2017، الصادر في مايو 17عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/6

 الإصدار "تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 
 
ل أيضا  - 7/2/36وأضاف الفقرات  2/1فقرة ، ال2020"، الصادر في يونيو 17وعد 

 .17. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 7/2/42

(، الصادر في أكتوبر 9بميزة التعويض العكس ي للطرف المدين" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  السداد المبكرأضاف التعديل " 7/1/7

)ب(. ويجب على المنشأة تطبيق هذه 4/1/12)ب( وب4/1/11أ وعدل الفقرتين ب4/1/12والفقرة ب 7/2/34 – 7/2/29، الفقرات 2017

. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق هذه الأسبقأو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق  2019يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.فترة لالتعديلات 

والمعيار الدولي  39والمعيار الدولي للمحاسبة  9صدر التعديل "إحلال معدل الفائدة المرجعي"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي   7/1/8

نشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية . ويجب على الم7/2/26وعدل الفقرة  6/8، وأضاف القسم 2019، في سبتمبر 7للتقرير المالي 

المنشأة هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها  طبقتأو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا  2020يناير  1التي تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 7/2/35، الفقرتين 2020"، الصادرة في مايو 2020-2018ي، دورة أضافت "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المال 7/1/9

أو بعد  2022يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 3/3/6أ وعدلت الفقرة ب3/3/6وب

 جب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أسبق، في

 39والمعيار الدولي للمحاسبة  9المرحلة الثانية"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  -أضاف الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي  7/1/10

، الفقرات 2020، والصادر في أغسطس 16رير المالي والمعيار الدولي للتق 4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية التي 7/2/46–7/2/43والفقرات  6/9، والقسم 6/8/13و 5/4/9–5/4/5

لفترة أسبق، فيجب عليها  المنشأة هذه التعديلاتطبقت أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا  2021يناير  1تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 6/5/14و 6/5/12و 6/5/11و 5/7/10و 5/6/7و 5/6/5، الفقرات 2024، الصادر في أبريل 18عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/11

 18.18للتقرير المالي ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي  أ.4/1/2وب 6/7/2و 6/5/15و

، 7والمعيار الدولي للتقرير المالي  9أضاف الإصدار "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/12

أ، 4/1/16أ، ب4/1/10أ، ب4/1/8، ب3/3/10ب–3/3/8أ، ب3/1/2والفقرات ب 7/2/49–7/2/47، الفقرات 2024والصادر في مايو 

 الفقرات ب أ.4/1/20ب
 
، 4/1/21، ب4/1/20، ب4/1/17، ب4/1/16، ب4/1/14، ب4/1/13، ب4/1/10وعدل هذا الإصدار أيضا

ويُسمح  أو بعد ذلك التاريخ. 2026يناير  1ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  .4/1/23ب

 بالتطبيق الأسبق.

 إذا اختارت المنشأة تطبيق هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها إمّا: 7/1/13

 تطبيق جميع التعديلات في نفس الوقت والإفصاح عن ذلك؛ أو )أ(

من هذا المعيار )تصنيف الأصول المالية(  4/1الاقتصار على تطبيق التعديلات التي على إرشادات التطبيق المتعلقة بالقسم  )ب(

 19الأسبق والإفصاح عن ذلك. لتلك الفترة

لت "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 7/1/14 (، والفقرة 2)ب()2/1، الفقرة 2024"، الصادرة في يوليو 11مجلد —عد 

ويُسمح  أو بعد ذلك التاريخ. 2026يناير  1والملحق أ. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  5/1/3

 20وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. بالتطبيق الأسبق.

–6/10/1، 2/8ب، 2/3–أ2/3، الفقرات 2024أضاف التعديل "العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة"، الصادر في ديسمبر  7/1/15

ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات لفترات التقرير السنوية التي  .2/6وعدل الفقرة  2/8ب–2/7، ب7/2/53–7/2/51 ،6/10/2

                                                                                       
 .18تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   18
 .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار  7/1/13و 7/1/21تين تم إضافة الفقر   19
 ".11مجلد  –تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي   20
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وإذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن  ويُسمح بالتطبيق المبكر. أو بعد ذلك التاريخ. 2026يناير  1تبدأ في 

 21تلك الحقيقة.

 حول الت 7/2

 للمعيار بأثر رجعي هذا المعيار  أن تطبقعلى المنشأة يجب   7/2/1
 
يرات في التقديرات يالسياسات المحاسبية والتغ" 8للتقرير المالي الدولي وفقا

تي تم تطبيق هذا المعيار على البنود الولا يجوز . 7/2/28و 7/2/26-7/2/4باستثناء ما تم تحديده في الفقرات  22"،المحاسبية والأخطاء

 إلغاء إثباتها بالفعل في تاريخ التطبيق الأولي.

فإن تاريخ التطبيق الأولي هو التاريخ الذي تطبق فيه  ،7/3/2و 7/2/28-7/2/3و 7/2/1في الفقرات  الواردة التحول أحكام  لأغراض  7/2/2

  التقرير التي تلي إصدار هذا المعيار.رات إحدى فتبداية يكون ويجب أن  هذا المعيارالواردة في المنشأة لأول مرة تلك المتطلبات 
 
 للمنهجوتبعا

كثر للتطبيق الأولي أواحد أو تاريخ  علىينطوي  يمكن أن التحول  فإن ،9المالي تختاره المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير  الذي

 .ختلفةالممتطلبات لل

 (5و 4)الفصلان  لتصنيف والقياسإلى االتحول 

قيجب على المنشأة  الأولي، تطبيقفي تاريخ ال 7/2/3
ُ
)أ( على أ4/1/2)أ( أو 4/1/2في الفقرة  الواردلشرط ا يستوفيالي المصل الأ ما إذا كان م يِّّ أن ت

المنشأة في  أعمالبغض النظر عن نموذج  رجعي بأثرفي ذلك التاريخ. ويجب تطبيق التصنيف الناتج  القائمةوالظروف  الحقائقساس أ

 .بقةرات التقرير الساتف

 عمليالممكن  إذا كان من غير ،في تاريخ التطبيق الأولي 7/2/4
 
 ن أ منشأةلل( 8 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الوارد) ا

ُ
عنصر م يِّّ قت

عدل القيمة الزمنية
ُ
 للفقرات ب للنقود الم

 
 عند الإثبات الأولي للأصل القائمةساس الحقائق والظروف أد على 4/1/9ب-ب4/1/9وفقا

م أن فيجب على المنشأة  ،المالي قيِّّ
ُ
عند  القائمةساس الحقائق والظروف ألأصل المالي على ذلك ال ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفق خصائصت

في الفقرات  الواردةفي الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود أن تأخذ الإثبات الأولي للأصل المالي دون 

 الفقرة 4/1/9ب-ب4/1/9ب
 
 .(7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ص42د )انظر أيضا

 عمليالممكن في تاريخ الإثبات الأولي، إذا كان من غير   7/2/5
 
 ن أمنشأة لل( 8 المعيار الدولي للمحاسبة في حسب التعريف الوارد) ا

ُ
ما إذا كانت م يِّّ قت

 للفقرة ب ليست كبيرة السداد المبكرلميزة القيمة العادلة 
 
عند الإثبات الأولي  القائمةساس الحقائق والظروف أ)ج( على 4/1/12وفقا

مأن فيجب على المنشأة  ،للأصل المالي قيِّّ
ُ
على أساس الحقائق والظروف  المالي الأصل لذلك يةالتعاقد ةالنقدي اتخصائص التدفق ت

)انظر  .4/1/12في الفقرة ب الوارد السداد المبكر ميزاتحسبان استثناء في ال أن تأخذفي تاريخ الإثبات الأولي للأصل المالي دون  القائمة

 الفقرة 
 
 .(7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ق42أيضا

 للفقرات المإذا كانت  7/2/6
 
 بالقيمة العادلة وفقا

 
 مختلطا

 
لم ولكن القيمة العادلة للعقد المختلط  4/1/5أو  4/1/4 وأأ 4/1/2نشأة تقيس عقدا

 مجموع القيمتكون  في فترات التقرير المقارنة يجب أن فإن القيمة العادلة للعقد المختلط ،في فترات التقرير المقارنة هاتم قياسن قد كي

 الفترات عرضعادت المنشأة أوالمشتقة المدمجة( في نهاية كل فترة تقرير مقارنة إذا  ةمشتق المضيف الذي لا يُعدالعادلة للمكونات )أي 

 .(7/2/15ة )انظر الفقرة السابق

،دعنعلى المنشأة يجب ف ،7/2/6نشأة الفقرة الم طبقتإذا  7/2/7 عقد المختلط لأي فرق بين القيمة العادلة ل أن تثبت الأولي، التطبيقفي تاريخ  ئذ 

الرصيد الافتتاحي للأرباح  ضمن يالأول التطبيقالعقد المختلط في تاريخ  لمكوناتالقيم العادلة  مجموعو  الأولي التطبيقفي تاريخ بالكامل 

 الأولي. التطبيقتاريخ  تتضمنالتقرير التي فترة في ( ما هو مناسب حسببحقوق الملكية، في خر آ)أو مكون  المبقاة

نأن  التطبيق الأوليللمنشأة في تاريخ يجوز  7/2/8  :تعيِّّ

                                                                                       
 ".على الطبيعة العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة"التعديل تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار   21
، غير المجلس اسم المعيار الدولي 2024"العرض والإفصاح في القوائم المالية" في أبريل  18عندما أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي  22

 إلى "أساس إعداد القوائم المالية".  8للمحاسبة 
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 للفقرة نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أأالي على الم الأصل ()أ
 
 أو  ؛4/1/5و الخسارة وفقا

 للفقرة  الآخر نه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشاملأعلى  حقوق ملكيةستثمار في أداة الا  ()ب
 
 .5/7/5وفقا

 .رجعي بأثرالتصنيف ذلك . ويجب تطبيق التطبيق الأوليفي تاريخ  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  التعيينمثل هذا إجراء يجب 

 : التطبيق الأوليفي تاريخ  7/2/9

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان أالي على الملأصل لالسابق تعيينها  أن تلغي المنشاة يجب على ()أ

 .4/1/5في الفقرة  الواردلشرط ا لا يستوفيذلك الأصل المالي 

الخسارة إذا كان  وأنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أالي على المل لأصلالسابق  تعيينها أن تلغيللمنشأة  يجوز  ()ب

 .4/1/5في الفقرة  الواردلشرط ا يستوفيذلك الأصل المالي 

 ثر رجعي.أب التصنيف ذلك . ويجب تطبيقالتطبيق الأوليفي تاريخ  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءم مثل هذا تيجب أن ي

 الأولي: التطبيقفي تاريخ  7/2/10

نأن للمنشأة  يجوز  ()أ  للفقرة أالي على الم الالتزام تعيِّّ
 
 .)أ(4/2/2نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

أو الخسارة إذا كان  نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربحأالي على الم للالتزامالسابق  تعيينها ى المنشاة أن تلغييجب عل ()ب

 للشرط  الأوليالإثبات  عندقد تم  التعيينمثل هذا 
 
ذلك  لا يستوفي التعيينمثل هذا  أ( وكان)4/2/2الآن في الفقرة  الواردوفقا

 .التطبيق الأوليالشرط في تاريخ 

دلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان يتم قياسه بالقيمة العا أنه السابق للالتزام المالي على تعيينها أن تلغي للمنشأة يجوز  ()ج

 للشرط  الأوليعند الإثبات قد تم  التعيينمثل هذا 
 
ذلك  يستوفي التعيين)أ( وكان مثل هذا 4/2/2الآن في الفقرة  الواردوفقا

 .التطبيق الأوليالشرط في تاريخ 

يجب تطبيق ذلك التصنيف بأثر و  .التطبيق الأولياريخ في ت القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءو  التعيينمثل هذا إجراء يجب 

 رجعي.

 عمليمكن المغير من إذا كان  7/2/11
 
، رجعي بأثرطريقة الفائدة الفعلية  للمنشأة أن تطبق( 8 المعيار الدولي للمحاسبة في حسب التعريف الوارد) ا

 :أن تعالجيجب على المنشأة ف

جمالي المبلغ الدفتري لذلك الأصل المالي إنها أعلى  معروضةتزام المالي في نهاية كل فترة مقارنة القيمة العادلة للأصل المالي أو الال )أ(

  ؛الفترات السابقة بإعادة عرضالمنشأة  قامتلذلك الالتزام المالي إذا  التكلفة المستنفدةأو 

 أو جمالي المبلغ الدفتري الجديد لذلك الأصل الماليإنها ألى ع الأوليالقيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي في تاريخ التطبيق  )ب(

 لهذا المعيار. الأوليفي تاريخ التطبيق  المالي الالتزام لذلك الجديدة التكلفة المستنفدة

  بالتكلفة بالمحاسبة في السابقنشأة المإذا قامت  7/2/12
 
لها سعر  ليس ملكيةحقوق عن استثمار في أداة  ،(39 للمعيار الدولي للمحاسبة)وفقا

 تلك، ويجب أنلكية المأداة حقوق مرتبط بمثل  ،ةمشتقيُعد أصل عن ( )أو 1المستوى من دخل )أي مُ مطابقة لأداة في سوق نشطة  معلن

لغ الدفتري يجب إثبات أي فرق بين المبو . الأوليالأداة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق  أن تقيس تلكفيجب عليها  ،(هاتتم تسويته بتسليم

التقرير فترة في ( ما هو مناسبحسب ب ،حقوق الملكيةفي خر آ مكون )أو  المبقاةالرصيد الافتتاحي للأرباح  ضمنالسابق والقيمة العادلة 

 .الأوليالتي تتضمن تاريخ التطبيق 

  في السابقنشأة المإذا قامت  7/2/13
 
بأداة حقوق ملكية مرتبط  ،ةمشتقيُعد ن التزام ع، 39 للمعيار الدولي للمحاسبةبالمحاسبة بالتكلفة وفقا

ذلك  أن تقيسيجب عليها ، فبتسليمها تسويتهيتم  ويجب أن ،(1المستوى من دخل مُ أي ) مطابقةفي سوق نشطة لأداة  معلنسعر  ليس لها

 ضمنالدفتري السابق والقيمة العادلة  يجب إثبات أي فرق بين المبلغو . الأوليبالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق  ةمشتقالذي يعد الالتزام 

 .الأوليتاريخ التطبيق  تتضمنالتقرير التي  في فترةالمبقاة الرصيد الافتتاحي للأرباح 
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 في حدوث أو تضخم حالة تس 5/7/7 الفقرة في الواردةما إذا كانت المعالجة  أن تحدديجب على المنشأة  الأولي،في تاريخ التطبيق  7/2/14
 
كون سببا

يجب تطبيق هذا المعيار بأثر و . الأوليفي تاريخ التطبيق  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  ،الربح أو الخسارة ضمنمحاسبي  تماثلعدم 

 .ساس ذلك التحديدأرجعي على 

ذلك التاريخ ولكن فقط إذا قامت  للعقود القائمة بالفعل في 2/5المذكور في الفقرة التعيين في تاريخ التطبيق الأولي، يُسمح للمنشأة بإجراء  أ7/2/14

 في الأرباح المبقاة في تاريخ التطبيق الأولي.التعيينات جميع العقود المماثلة. ويجب إثبات التغير في صافي الأصول الناجم عن هذه بتعيين 

 من بينهاو هذا المعيار )الواردة في قياس متطلبات التصنيف وال تتبنىالمنشأة التي يجب على  ،7/2/1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم 7/2/15

المبينة في الفقرات  الإفصاحاتن تقدم أ (،5/5و 5/4للأصول المالية والهبوط في القسمين  التكلفة المستنفدةالمتطلبات المتعلقة بقياس 

فترات ال عرض إعادةللمنشأة  جوز يلا و الفترات السابقة.  لا يلزمها أن تعيد عرضولكن  7المالي المعيار الدولي للتقرير  منس 42-ل42

 إذا إلا سابقة ال
 
 أن تثبتعليها فيجب  ،سابقةالفترات ال بإعادة عرضنشأة الم تقملم  إذا. و المتأخر الإدراكاستخدام ون بدكان ذلك ممكنا

الرصيد الافتتاحي  ضمن الأوليتطبيق تاريخ ال تتضمنأي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي 

وبالرغم  الأولي.تاريخ التطبيق  ة التي تتضمنالتقرير السنويفترة في ( ما هو مناسبحسب ب، حقوق الملكيةفي خر مكون آ)أو  المبقاةللأرباح 

عاد عرضهافإن القوائم المالية  ،سابقةالفترات بإعادة عرض النشأة الم قامتإذا  من ذلك،
ُ
في  الواردةجميع المتطلبات  تظهر يجب أن الم

للمتطلبات واحد  أوليكثر من تاريخ تطبيق أ 9نشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي الم الذي اختارته المنهجنتج عن  وإذاهذا المعيار. 

ال، على سبيل المثال، إذا اختارت (. ويكون هذا هو الح7/2/2)انظر الفقرة أولي فإن هذه الفقرة تنطبق على كل تاريخ تطبيق  ،المختلفة

من  على أنها بالقيمة العادلةالمعينة من الالتزامات المالية  المكاسب والخسائر بعرضفقط للمتطلبات المتعلقة  سبقالأ نشأة التطبيق الم

 للفقرة  وأخلال الربح 
 
 في هذا المعيار. الواردة خرى لأ اقبل تطبيق المتطلبات  7/1/2الخسارة وفقا

 أتقارير مالية بإعداد نشأة الم قامتإذا  7/2/16
 
المتطلبات  أن تطبقالمنشأة لا يلزم ف الأولي"،المالي  "التقرير 34 للمعيار الدولي للمحاسبةولية وفقا

  التطبيق الأوليالسابقة لتاريخ  الأوليةفي هذا المعيار على الفترات  الواردة
 
  إذا لم يكن ذلك ممكنا

 
المعيار في  ردحسب التعريف الوا) عمليا

 (.8 الدولي للمحاسبة

 (5/5الهبوط )القسم 

 أب 5/5في القسم  الهبوط الواردةمتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  7/2/17
 
مع مراعاة الفقرات  8 للمعيار الدولي للمحاسبةثر رجعي وفقا

 .7/2/20-7/2/18و 7/2/15

تحديد ل ،تاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماالم والمؤيدة، المعقولةعلومات تخدم المأن تسيجب على المنشأة  الأولي،في تاريخ التطبيق  7/2/18

 في أ)أو في التاريخ الذي  بشكل أولي في التاريخ التي تم فيه إثبات أداة مالية ةالائتماني المخاطر
 
 لا رجعه فيه تعهدصبحت فيه المنشأة طرفا

 للفقرة 
 
 تطبيقال في تاريخ يةخاطر الائتمانالممع  أن تقارن ذلك( و وعقود الضمان المالي يم القروضبتقد التعهدات، فيما يخص 5/5/6وفقا

 هذا المعيار.ل الأولي

 :أن تطبقللمنشأة  يجوز  الأولي،منذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرعند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في   7/2/19

  ؛5/5/24ب-5/5/22وب 5/5/10في الفقرات  الواردةالمتطلبات  )أ(

  30 عنما يزيد بتجاوز موعد استحقاقها تعات التعاقدية التي و دفملل 5/5/11في الفقرة  الوارد دحضهالافتراض الممكن  ()ب
 
يوما

تلك ل الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرتحديد الزيادات الكبيرة في من خلال إذا كانت المنشأة ستطبق متطلبات الهبوط 

 .الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتالمساس أالمالية على  اتالأدو 

 لا  سيتطلب الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرهناك زيادة كبيرة في  تتحديد ما إذا كانكان ، إذا الأوليفي تاريخ التطبيق  7/2/20
 
تكلفة أو جهدا

ن أفي كل تاريخ تقرير إلى  العمر مدى علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل مساو  خسارة بمبلغ  مخصص أن تثبتفيجب على المنشأة  ،مبرر لهما

 تنطبقهذه الحالة في ففي تاريخ التقرير، منخفضة  يةائتمان مخاطرذات كن تلك الأداة المالية تالأداة المالية )ما لم تلك يتم إلغاء إثبات 

 .()أ(7/2/19الفقرة 
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 (6صل التحوط )الف عن لمحاسبةإلى االتحول 

لمعيار الدولي الواردة في افي تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط أن تختار الاستمرار لها يجوز عندما تطبق المنشأة هذا المعيار لأول مرة،  7/2/21

 من المتطلبات الواردة في الفصل  ،على أنها سياستها المحاسبية ،39 للمحاسبة
 
أن تطبق تلك من هذا المعيار. ويجب على المنشأة  6بدلا

 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ية. تحوطال هاالسياسة على جميع علاقات
 
ويجب على المنشأة التي تختار تلك السياسة أن تطبق أيضا

 6الفصل  " بدون التعديلات التي توفق بين ذلك التفسير والمتطلبات الواردة فيأجنبية"تحوطات صافي استثمار في عملية  16للتقرير المالي 

 .من هذا المعيار

بأثر هذا المعيار الواردة في التحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  ،7/2/26باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  7/2/22

 مستقبلي.

التأهل  ضوابطيجب استيفاء جميع  ،تحوطال عن محاسبةلل تطلبات هذا المعيارلم تاريخ التطبيق الأوليالتحوط من  عن حاسبةالملتطبيق  7/2/23

 كما هي في ذلك التاريخ.

  عن لمحاسبةل تأهلتيجب اعتبار علاقات التحوط التي  7/2/24
 
  التي تتأهلو  39 للمعيار الدولي للمحاسبةالتحوط وفقا

 
 عن لمحاسبةلأيضا

 
 
ن أي إعادة توازن لعلاقة التحوط عند التحول )انظر بعد الأخذ في الحسبا ،(6/4/1هذا المعيار )انظر الفقرة  لضوابطالتحوط وفقا

 .نها علاقات تحوط مستمرةأ (،)ب(7/2/25الفقرة 

 المعيار:هذا الواردة في التحوط  عن حاسبةالمتطلبات لم الأولي تطبيقالعند  7/2/25

عن حاسبة الما عن تطبيق متطلبات التي توقفت فيه هاتطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفسأن تبدأ في  للمنشأة يجوز  ()أ

  ؛39 الدولي للمحاسبة لمعيارالواردة في االتحوط 

  أن تعتبر على المنشأةيجب  )ب(
 
نسبة التحوط  عادة توازن ء لإ نها نقطة البدأ 39 للمعيار الدولي للمحاسبةنسبة التحوط وفقا

الربح أو  ضمن او خسارة من إعادة التوازن هذي مكسب أأيجب إثبات و  .عند الاقتضاءعلاقة تحوط، لاستمرار في أية ل

 الخسارة.

 المعيار:هذا الواردة في التحوط  عن حاسبةالممستقبلي لمتطلبات بأثر من التطبيق ستثناء على سبيل الا  7/2/26

 للفقرة للالمحاسبة عن القيمة الزمنية أن تطبق  المنشأة على يجب ()أ
 
 و  ،تم ثر رجعي إذاأب 6/5/15خيارات وفقا

 
للمعيار فقا

علاقة تحوط. وينطبق هذا  ضمننه أداة تحوط أللخيار على  الحقيقيةفي القيمة فقط التغير تعيين ، 39 الدولي للمحاسبة

بعد  تعيينهاتم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية كانت قائمة التي تلك ثر رجعي فقط على علاقات التحوط أبالذي التطبيق 

 ذلك. 

 للفقرة  فيالمحاسبة عن العنصر الآجل  أن تطبق ةللمنشأ يجوز  )ب(
 
تعيين كان قد تم  ثر رجعي إذاأب 6/5/16العقود الآجلة وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة ، علاقة تحوط ضمننه أداة تحوط أجل على الآ عقد الفي العنصر الفوري من فقط التغير 
 
. 39وفقا

تم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية كانت قائمة التي  تلك لاقات التحوطثر رجعي فقط على عأبالذي  التطبيقوينطبق هذا 

على جميع  يتم تطبيقها فيجب أن ،رجعي بأثر هذه المحاسبة تطبيقنشأة الماختارت  إذافذلك، ل إضافةو تعيينها بعد ذلك. 

(. على حدة تحوط كل علاقةعلى أساس ار هذا الاختيلا يُتاح عند التحول  هنألهذا الاختيار )أي  التي تتأهل علاقات التحوط

على  ،ثر رجعيأب ،(6/5/16)انظر الفقرة جنبية لأ ا العملات أسعارأساس  علىالمبنية  اتقو فر التطبيق المحاسبة عن ويجوز 

 تعيينها بعد ذلك.تم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية كانت قائمة علاقات التحوط تلك التي 

 لأداة التحوط إذا: إنهاءأو  انقضاءنه لا يوجد أب 6/5/6الفقرة الوارد في طلب تالمرجعي  بأثر تطبق يجب على المنشاة أن ()ج

 طرفا وافق  (1)
 
 مقاصة طرف يحل أن على ،جديدة لوائحأو  أنظمة لسنأو اللوائح،  أوللأنظمة  أداة التحوط، نتيجة

 من طرف لكل الجديد المقابل الطرف وه ليصبح لهما المقابل الأصلي الطرف محل أكثر، أوواحد  مقابل،

 ؛ الطرفين

عد على تلك  تقتصرأداة التحوط الطارئة على ن وجدت، إ، خرى لأ االتغيرات  كانت (2)
ُ
لطرف ا لإحلالضرورية التي ت

 المقابل.
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جعي فقط على بأثر رجعي. وينطبق هذا التطبيق الذي بأثر ر  6/8يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في القسم  )د(

علاقات التحوط التي كانت قائمة في بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة تلك المتطلبات أو على علاقات التحوط 

 في بداية فترة التقرير التي 
 
التي تم تعيينها بعد ذلك، وعلى المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية الذي كان قائما

 ق فيها المنشأة تلك المتطلبات لأول مرة.تطب

 9المالي المعيار الدولي للتقرير  و أ( 2009) 9المالي المعيار الدولي للتقرير  -سبقبشكل أ–المنشآت التي طبقت 

 (2013) 9المالي المعيار الدولي للتقرير أو ( 2010)

أن على المنشأة يجب . و ذي الصلة الأوليفي تاريخ التطبيق  7/2/26-7/2/1 في الفقرات الواردةمتطلبات التحول  أن تطبقيجب على المنشأة  7/2/27

  تطبق
 
 نشأة المرة واحدة فقط )أي إذا اختارت لم 7/2/26-7/2/17و أ7/2/14-7/2/3في الفقرات  الواردة التحول  أحكاممن  كلا

 
 منهجا

 أي أن تطبقلا تستطيع ها فإن ،واحد وليأ تطبيق كثر من تاريخأ يتضمن 9 تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليل
 
مرة أخرى إذا  الأحكاممن تلك  ا

 (.7/3/2و 7/2/2(. )انظر الفقرتين سابقكان قد تم تطبيقها بالفعل في تاريخ 

 9المالي لدولي للتقرير المعيار ا وأ (2010) 9المالي المعيار الدولي للتقرير  وأ( 2009) 9المالي المنشأة التي طبقت المعيار الدولي للتقرير إن  7/2/28

 بتطبيق هذا المعيار:2013)
 
 ( وتقوم لاحقا

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك أالي على الملأصل لالسابق  تعيينها أن تلغييجب عليها  ()أ

 قد تم  التعيين
 
 للشرط  سابقا

 
  ىستوفمُ م يعد لولكن ذلك الشرط  4/1/5في الفقرة  الواردوفقا

 
 لتطبيق هذا المعيار؛ نتيجة

ذلك التعيين من شأن كان إذا خلال الربح أو الخسارة من  العادلة نه يتم قياسه بالقيمةأالي على المصل الأ  تعينأن لها  يجوز  ()ب

 ولكن ذلك الشرط  4/1/5في الفقرة  الواردالشرط يستوفي في السابق ألا 
 
 الآ أصبح مستوفيا

 
 يق هذا المعيار؛لتطب ن نتيجة

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك أالي على الم للالتزامالسابق تعيينها  أن تلغي يجب عليها )ج(

 في السابق قد تم  التعيين
 
 ستوفمُ لم يعد )أ( ولكن ذلك الشرط 4/2/2للفقرة  للشرط الوارد في وفقا

 
 يا

 
لتطبيق هذا  نتيجة

 يار؛المع

 التعيينذلك كان من شأن نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا أعلى  المالي لتزامالا تعينأن لها يجوز  )د(

 الشرط  ذلك)أ( ولكن 4/2/2في الفقرة  الواردلشرط األا يستوفي في السابق 
 
 أصبح مستوفيا

 
 لتطبيق هذا المعيار. الآن نتيجة

ويجب تطبيق ذلك  .هذا المعيارالأولي لتطبيق الفي تاريخ القائمة ساس الحقائق والظروف أوالإلغاء على  التعيينل هذا مث يجب أن يتمو 

 ثر رجعي.أالتصنيف ب

 بميزة التعويض العكس ي للطرف المدين السداد المبكر التحول إلى 

( 9كس ي للطرف المدين" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي بميزة التعويض الع السداد المبكريجب على المنشأة تطبيق التعديل " 7/2/29

 
 
 .7/2/34 – 7/2/30، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 8 للمعيار الدولي للمحاسبةبأثر رجعي وفقا

 – 7/2/1لأول مرة أن تطبق الفقرات يجب على المنشأة التي تطبق هذه التعديلات لأول مرة في نفس الوقت الذي تطبق فيه هذا المعيار  7/2/30

 من الفقرات  7/2/28
 
 .7/2/34 – 7/2/31بدلا

. 7/2/34 – 7/2/32يجب على المنشأة التي تطبق هذه التعديلات لأول مرة بعد قيامها بتطبيق هذا المعيار لأول مرة أن تطبق الفقرات  7/2/31

 تطبيق متطلبات التحول الأخرى الو 
 
 لذلك الغرض، ويجب على المنشأة أيضا

 
اردة في هذا المعيار واللازمة لتطبيق هذه التعديلات. وتحقيقا

قرأ على أنها إشارة لبداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات لأ 
ُ
ول مرة فإن الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي يجب أن ت

 )تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(.

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن المنشأة:مقيس أصل مالي أو التزام مالي على أنه بتعيين تعلق فيما ي 7/2/32

التعيين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك مقيس السابق للأصل المالي على أنه تعيينها يجب عليها إلغاء  )أ(

 للشرط 
 
  4/1/5في الفقرة  واردالقد تم في السابق وفقا

 
 لكن ذلك الشرط لم يعد مستوف

 
 الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ يا



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 343 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ألا التعيين ذلك كان من شأن بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا مقيس الأصل المالي على أنه تعيين يجوز لها  (ب)

 أصبح الشرط لكن ذلك  4/1/5في الفقرة  الواردلشرط افي السابق يستوفي 
 
 الآن مستوف

 
 نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛يا

التعيين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك مقيس السابق للالتزام المالي على أنه تعيينها يجب عليها إلغاء  (ج)

 للشرط 
 
 )أ( لكن ذلك الشرط لم يعد مس4/2/2في الفقرة  الواردقد تم في السابق وفقا

 
 توف

 
الآن نتيجة لتطبيق هذه يا

 التعديلات؛

التعيين ألا ذلك كان من شأن بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا مقيس الالتزام المالي على أنه تعيين يجوز لها  (د)

 )أ( لكن ذلك الشرط 4/2/2في الفقرة  الواردلشرط افي السابق يستوفي 
 
يا
 
 .هذه التعديلات الآن نتيجة لتطبيقأصبح مستوف

والإلغاء على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات. ويجب تطبيق ذلك التعيين ويجب أن يتم مثل هذا 

 التصنيف بأثر رجعي.

سابقة إلا الفترات اللمنشأة إعادة عرض المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز ليتعين على لا  7/2/33

 إذا 
 
ظهر أثر كان ذلك ممكنا

ُ
المتطلبات الواردة في هذا المعيار. جميع بدون استخدام الإدراك المتأخر وكانت القوائم المالية المعاد عرضها ت

غ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين المبل

حقوق في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر  تتضمنفترة التقرير السنوية التي 

 التعديلات.تاريخ التطبيق الأولي لهذه  تتضمنالتقرير السنوية التي في فترة ( ما هو مناسبحسب بالملكية، 

كما هي في تاريخ الآتية تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات  تتضمنفي فترة التقرير التي  7/2/34

 التطبيق الأولي لكل فئة من فئات الأصول المالية والالتزامات المالية المتأثرة بهذه التعديلات:

 قبل تطبيق هذه التعديلات مباشرة؛ ينمحددان اللذان كانا السابقالدفتري صنف القياس والمبلغ  )أ(

 بعد تطبيق هذه التعديلات؛اللذان تم تحديدهما  انالجديدصنف القياس والمبلغ الدفتري  )ب(

نة المبلغ الدفتري لأي أصول مالية والتزامات مالية في قائمة المركز المالي، كانت  )ج( بالقيمة العادلة مقيسة ها في السابق على أنمُعي 

نة من خلال الربح أو الخسارة لكنها لم تعد   ؛الآن على هذا النحومُعي 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو مقيسة للأصول المالية أو الالتزامات المالية على أنها تعيين أو إلغاء تعيين السبب في أي  )د(

 الخسارة.

 المعايير الدولية للتقرير الماليلتحسينات السنوية على إلى االتحول 

تم ي" على الالتزامات المالية التي 2020-2018يجب على المنشأة تطبيق "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة  7/2/35

 ول مرة.تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التحسينات لأ 

 2020المعدل في يونيو  17لمعيار الدولي للتقرير المالي إلى االتحول 

 9، على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020، المعدل في يونيو 17يجب على المنشأة تطبيق التعديلات التي أدخلها المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/36

 للمعيار الدولي للمحاسبة
 
 .⁠7/2/42–7/2/37، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 8 بأثر رجعي وفقا

، لأول مرة في نفس الوقت الذي تطبق فيه هذا المعيار 2020، المعدل في يونيو 17يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/37

 من الفقرات  7/2/28 – 7/2/1لأول مرة أن تطبق الفقرات 
 
 .7/2/42 – 7/2/38بدلا

، لأول مرة بعد قيامها بتطبيق هذا المعيار لأول مرة أن 2020، المعدل في يونيو 17يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/38

 تطبيق متطلبات التحول الأخرى الواردة في هذا المعيار 7/2/42 – 7/2/39تطبق الفقرات 
 
واللازمة لتطبيق هذه . ويجب على المنشأة أيضا

قرأ على أنها إشارة 
ُ
 لذلك الغرض، فإن الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي يجب أن ت

 
بداية فترة التقرير التي تطبق فيها لالتعديلات. وتحقيقا

 المنشأة هذه التعديلات لأول مرة )تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(.

 الي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن المنشأة:فيما يتعلق بتعيين التزام م 7/2/39
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يجب عليها إلغاء تعيينها السابق للالتزام المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك التعيين  )أ(

 للشرط الوارد في الفقرة 
 
 الآن نتيجة لتطبيق هذه )أ( لكن ذ4/2/2قد تم في السابق وفقا

 
يا
 
لك الشرط لم يعد مستوف

 التعديلات؛

يجوز لها تعيين الالتزام المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان من شأن ذلك التعيين ألا  )ب(

 4/2/2يستوفي في السابق الشرط الوارد في الفقرة 
 
يا
 
 .الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات )أ( لكن ذلك الشرط أصبح مستوف

ويجب أن يتم مثل هذا التعيين والإلغاء على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات. ويجب تطبيق ذلك 

 التصنيف بأثر رجعي.

عديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التيتعين على لا  7/2/40

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وإذا أعادت المنشأة عرض الفترات السابقة، فإن القوائم المالية المعاد عرضها يجب
 
 إذا كان ذلك ممكنا

حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة،  أن تعكس جميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار للأدوات المالية المتأثرة. وفي

لي لهذه فيجب عليها إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأو 

( في فترة التقرير السنوية التي ما هو مناسبحسب بكية، حقوق الملفي التعديلات ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر 

 تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات.

لزم المنشأة بعرض المعلومات الكمية التي تتطلبها الفقرة  7/2/41
ُ
)و( من 28في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات، لا ت

 .8ة المعيار الدولي للمحاسب

في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الآتية كما هي في تاريخ  7/2/42

 التطبيق الأولي لكل فئة من فئات الأصول المالية والالتزامات المالية المتأثرة بهذه التعديلات:

لقياس السابق عند الاقتضاء، والمبلغ الدفتري السابقان اللذان كانا محددين قبل تطبيق هذه التصنيف، بما في ذلك صنف ا )أ(

 التعديلات مباشرة؛

 بعد تطبيق هذه التعديلات؛اللذان تم تحديدهما  انصنف القياس والمبلغ الدفتري الجديد )ب(

نة في السابق على أنها مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح المبلغ الدفتري لأي التزامات مالية في قائمة المركز المالي، كانت مُ  )ج( عي 

نة الآن على هذا النحو؛  أو الخسارة لكنها لم تعد مُعي 

 السبب في أي تعيين أو إلغاء تعيين للالتزامات المالية على أنها مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. )د(

 المرحلة الثانية -ة المرجعي التحول إلى إحلال معدل الفائد

 للمعيار الدولي للمحاسبة  -يجب على المنشأة تطبيق الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي  7/2/43
 
، باستثناء 8المرحلة الثانية" بأثر رجعي وفقا

 .7/2/46 – 7/2/44ما هو منصوص عليه في الفقرات 

( بأثر مستقبلي فقط )أي يُحظر 6/9/13دة )على سبيل المثال، على النحو الموضح في الفقرة يجب على المنشأة تعيين علاقة التحوط الجدي 7/2/44

علاقة التحوط تفعيل على المنشأة تعيين علاقة جديدة للمحاسبة عن التحوط في الفترات السابقة(. ومع ذلك، يجب على المنشأة إعادة 

 دون غيرها: التي تم إيقافها، في حالة استيفاء الشروط التالية وحدها

إذا كانت المنشأة قد أوقفت علاقة التحوط تلك لا لسبب سوى التغييرات التي تطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي وهي لم  )أ(

 يكن سيتعين عليها إيقاف علاقة التحوط تلك فيما لو كانت هذه التعديلات قد تم تطبيقها في ذلك الوقت؛

لأول مرة تم إيقافها تستوفي، في بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات  إذا كانت علاقة التحوط تلك التي )ب(

 هذه التعديلات في الحسبان(. أخذ)تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(، ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط )بعد 

علاقة تحوط تم إيقافها، فيجب على المنشأة قراءة الإشارات الواردة في  لتفعي، بإعادة 7/2/44إذا قامت المنشأة، عند تطبيق الفقرة  7/2/45

 على أنها تشير إلى  6/9/12و 6/9/11الفقرتين 
 
إلى تاريخ تعيين المعدل المرجعي البديل لأول مرة على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا
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 لذلك المعدل المرجعي البديل المعين على أنه مكون مخاطر غير محدد ش 24تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات )أي إن الفترة البالغة 
 
هرا

 تبدأ من تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(.
 
 تعاقديا

المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا يتعين على لا  7/2/46

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي إ
 
ذا كان ذلك ممكنا

ن فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضم

( في فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ ما هو مناسبحسب بحقوق الملكية، في الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر الرصيد 

 التطبيق الأولي لهذه التعديلات.

 التحول إلى الإصدار "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"

 للمعيار الدولي للمحاسبة  يجب على المنشأة تطبيق الإصدار "تعديلات على 7/2/47
 
، باستثناء 8تصنيف وقياس الأدوات المالية" بأثر رجعي، وفقا

ولأغراض المتطلبات الواردة في هذه الفقرات، فإن تاريخ التطبيق الأولي هو بداية  .7/2/49–7/2/48ما هو منصوص عليه في الفقرتين 

 لأول مرة. فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديلات

ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا  لا يتعين على المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. 7/2/48

 دون استخدام الإدراك المتأخر.
 
أثر تطبيق هذه  وإذا لم تقم المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات إذا كان ذلك ممكنا

أنه  التعديلات بشكل أولي على أنها تعديل على الرصيد الافتتاحي للأصول المالية والالتزامات المالية وإثبات الأثر التراكمي، إن وجد، على

 ولي.تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب( في تاريخ التطبيق الأ 

من هذا المعيار )تصنيف الأصول المالية(، يجب على  4/1في تاريخ التطبيق الأولي للتعديلات على إرشادات التطبيق المتعلقة بالقسم  7/2/49

 المنشأة الإفصاح عمّا يلي فيما يخص كل فئة من الأصول المالية تغير صنف قياسها نتيجة لتطبيق التعديلات:

 لدفتري اللذان كانا محددين قبل تطبيق التعديلات مباشرة؛صنف القياس والمبلغ ا )أ(

 23صنف القياس والمبلغ الدفتري اللذان تم تحديدهما بعد تطبيق التعديلات مباشرة. )ب(

 11مجلد —التحول إلى التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي

( الذي تم بموجب "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير 2)ب()2/1 يجب على المنشأة تطبيق التعديل الخاص بالفقرة 7/2/50

" على التزامات عقود الإيجار التي يتم التخلص منها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة ذلك 11مجلد —المالي

 24التعديل لأول مرة.

 المعتمدة على الطبيعةالتحول إلى العقود المرتبطة بالكهرباء 

 للمعيار الدولي للمحاسبة  2/8ب–2/7، ب2/8ب، 2/3–أ2/3يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  7/2/51
 
باستخدام الحقائق  8بأثر رجعي وفقا

لي بداية إحدى ويجب أن يكون تاريخ التطبيق الأو  والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي )تاريخ تطبيق المنشأة التعديلات لأول مرة(.

ولا يلزم المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق  فترات التقرير، التي قد تكون فترة تقرير خلاف فترات التقرير السنوية.

 دون استخدام الإدراك المتأخر. هذه التعديلات.
 
حال عدم  وفي ولا يُسمح للمنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة إلا إذا كان ذلك ممكنا

لأولي قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في تاريخ التطبيق ا

 تقرير تلك.لهذه التعديلات ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب( في بداية فترة ال

                                                                                       
ويتم تطبيق هذه الإضافات لفترات  .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار والعنوان قبلها  7/2/49إلى  7/2/47ات تم إضافة الفقر   23

 .2026يناير  1التقرير السنوية التي تبدأ في 
ويتم تطبيق هذه الإضافات لفترات التقرير  ."11مجلد  –الي "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المنتيجة لإصدار هذه الفقرة والعنوان قبلها  تم إضافة  24

 .2026يناير  1السنوية التي تبدأ في 
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 9أ( سيقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 2/3إذا كان أحد العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة )الموضحة في الفقرة  7/2/52

 لتطبيق متطلبات الفقرات ب
 
ن بشكل لا 2/8ب−2/7نتيجة رجعة فيه هذا العقد ، فإن المنشأة يُسمح لها، في تاريخ التطبيق الأولي، أن تعيِّّ

 للفقرة 
 
 .2/5على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

بأثر مستقبلي على علاقات التحوط الجديدة التي يتم تعيينها في أو بعد تاريخ  6/10/2–6/10/1يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  7/2/53

لتطبيق الأولي، بإيقاف علاقة التحوط التي تم فيها تعيين عقد مرتبط بالكهرباء المعتمدة على ويُسمح للمنشأة، في تاريخ ا التطبيق الأولي.

 للفقرات 2/3الطبيعة )كما هو موضح في الفقرة 
 
أ( على أنه أداة التحوط، إذا تم تعيين نفس أداة التحوط في علاقة تحوط جديدة وفقا

6/10/1–6/10/2.25 

( والمعيار 2009) 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  9للتقرير المالي  ةير الدوليايلمعا اتسحب تفسير لجنة تفسير   7/3

 ( 2013) 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 2010) 9الدولي للتقرير المالي 

 المشتقات يم يتقإعادة " 9للتقرير المالي  ةالدولي تفسير لجنة تفسيرات المعاييرهذا المعيار محل  يحل 7/3/1
ُ
جةالم . وقد تضمنت المتطلبات التي "دْم 

 
ُ
 ريايلمعا تفسيراتمن تفسير لجنة  7و 5في الفقرتين سبق بيانها المتطلبات التي  2010كتوبر أفي  9ضيفت إلى المعيار الدولي للتقرير المالي أ

قد تضمن  "ر الدولية للتقرير المالي لأول مرةالمعايي "تطبيق 1فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  تابع، تعديلكو  .9للتقرير المالي  الدولية

 .9للتقرير المالي  الدولية المعايير تفسيراتمن تفسير لجنة  8في الفقرة التي سبق بيانها المتطلبات 

 9لي للتقرير المالي ( والمعيار الدو 2010) 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 2009) 9يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/3/2

الإصدارات تطبيق  أن تختارللمنشأة  يجوز  ،2018 يناير 1التي تبدأ قبل  السنويةلفترات فيما يخص اف وبالرغم من ذلك،(. 2013)

 من تطبيق هذا المعيار فقط إذا كان تاريخ 9المالي لمعيار الدولي للتقرير السابقة من ا
 
 1لمنشأة قبل الخاص با ذو الصلة الأوليالتطبيق  بدلا

 .2015فبراير 

                                                                                       
ويتم تطبيق هذه الإضافات  .التعديل "العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة"نتيجة لإصدار والعنوان قبلها  7/2/53إلى  7/2/51ات تم إضافة الفقر   25

 .2026يناير  1نوية التي تبدأ في لفترات التقرير الس



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 347 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 

 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 
 
عد هذا الملحق جزءا  المعيار.هذا لا يتجزأ من  يُ

الخسائر الائتمانية 

على مدى  المتوقعة

12 
ً
 شهرا

التي تنتج عن أحداث  الخسائر الائتمانية المتوقعةالتي تمثل  الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمرالجزء من 

 بعد تاريخ التقرير 12خلال  وقوعها تعثر في سداد أداة مالية والمحتملال
 
 .شهرا

 التكلفة المستنفدة

لتزام الاالي أو الملأصل ل

 الي الم

 منه دفعات سداد المبلغ الأصلي، يُقاس المبلغ الذي 
 
 و به الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الإثبات الأولي مطروحا

 
مُضافا

 منه إليه أو مطرو 
 
لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي والمبلغ في تاريخ طريقة الفائدة الفعلية باستخدام  التراكمي ستنفادالا حا

 ،
 
 المالية، فيما يخص الأصول الاستحقاق؛ ومُعدلا

 
 .مخصص خسارةلأي  تبعا

الناتجة عن  صول الأ 

 مع العملاء دو عق

  15الي تلك الحقوق التي يحددها المعيار الدولي للتقرير الم
 
"الإيرادات من العقود مع العملاء" لتتم المحاسبة عنها وفقا

 .لهذا المعيار لغرض إثبات وقياس مكاسب أو خسائر الهبوط

ذو مستوى مالي  أصل

 ائتماني هابط

 

ضار  التي يكون لها تأثيرالأحداث أو أكثر من حدث يُعد الأصل المالي أنه ذو مستوى ائتماني هابط عندما يكون قد وقع 

قدرة من ذلك الأصل المالي. ومن أمثلة 
ُ
على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني الأدلة على التدفقات النقدية المستقبلية الم

 :الآتيةهابط البيانات الممكن رصدها حول الأحداث 

صدِّ تواجه اصعوبات مالية كبيرة وجود  )أ(
ُ
 لمقترض؛ أوار أو لم

 في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛ أو العقد، مثل التعثرالإخلال ب )ب(

 أو تيسيرات المقترض  بمنحقرض قيام الم )ج(
 
تواجه لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبات مالية تيسيرا

 أولينظر في منح هذه التيسيرات للمقترض؛ المقرض لولاها ما كان لمقترض، ا

 الي؛ أوالمتنظيم الإعادة حالة أخرى من حالات س أو في إفلا حالة دخول المقترض في أن يصبح من المرجح  )د(

 اختفاء سوق نشطة لذلك الأصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو )هـ(

 .المتكبدةالخسائر الائتمانية كبير يعكس بحسم شراء أو استحداث أصل مالي  )و(

 من ذلك، قد  -مميز وقد لا يكون من الممكن تحديد حدث واحد 
 
صول المالية ذات مستوى ائتماني هابط تصبح الأ وبدلا

 .الأثر المجمع لأحداث عديدةبسبب 

 للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع  الخسائر الائتمانية 
 
الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقا

 
 
معدل الفائدة الفعلية المعدل الأصلي )أو فعلية بمعدل الفائدة الالمنشأة استلامها )أي كل العجز النقدي(، مخصوما

سْتحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابطل بالمخاطر الائتمانية
ُ
ويجب على المنشأة أن  .(لأصول المالية المشتراة أو الم

السداد ار في الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية )على سبيل المثال، خيمع الأخذ تقدر التدفقات النقدية 

يجب أن تتضمن التدفقات و  .والخيارات المشابهة( خلال العمر المتوقع لتلك الأداة الماليةوالشراء والتمديد  المبكر

 رهني الضمان الالنقدية التي يتم أخذها في الحسبان التدفقات النقدية من بيع 
ُ
ئتمانية الا تعزيزات الحتفظ به أو الم

عد جزءالأ 
ُ
 خرى التي ت

 
الية الموهناك افتراض بأنه يمكن تقدير العمر المتوقع للأداة  .من الشروط التعاقدية  لا يتجزأا

الية المتقدير العمر المتوقع للأداة التي لا يمكن فيها في تلك الحالات النادرة فذلك،  معبطريقة يمكن الاعتماد عليها. و 

 .ل التعاقدي المتبقي للأداة الماليةالأج يجب عليها استخدامبطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإن المنشأة 

 معدل الفائدة الفعلية

 
ُ
 بالمخاطر عدل الم

 يةالائتمان

 المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي 
 
 المعدل الذي يخصم تماما

 
وصولا

 عد الذي يُ  للأصل المالي التكلفة المستنفدةإلى 
ً
 ماليا

ً
 أصلا

ً
. وعند ذا مستوى ائتماني هابط مُشترى أو مُستحدثا

عدل بالمخاطر الائتمانية، يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة تحا
ُ
مع ساب معدل الفائدة الفعلية الم
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والشراء والتمديد  السداد المبكرفي الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار الأخذ 

ساب جميع الأتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو تحويشمل الا  .الخسائر الائتمانية المتوقعةوالخيارات المشابهة( و

عد جزء
ُ
 استلامها فيما بين أطراف العقد والتي ت

 
 - 5/4/1 لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية )انظر الفقرات با

وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات  .الحسومات الأخرى أو  وجميع العلاواتتكاليف المعاملة، (، و5/4/3ب

في تلك الحالات فذلك،  معو  .النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من الأدوات المالية المتشابهة بطريقة يمكن الاعتماد عليها

لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة  تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتبقي للأداة المالية )أوالتي لا يمكن فيها النادرة 

التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل الأجل التعاقدي يجب عليها استخدام يمكن الاعتماد عليها، فإن المنشأة 

 .للأداة المالية )أو لمجموعة الأدوات المالية(

  ،هو إزالة أصل مالي أو التزام مالي إلغاء الإثبات
 
 .قائمة المركز المالي للمنشأة من ،تم إثباته سابقا

 :الآتيةجميع الخصائص الثلاث تتوفر فيه هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار و  المشتقة

 تتغير قيمته  ()أ
 
للتغير في معدل فائدة محدد، أو سعر أداة مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، أو سعر وفقا

 يائتمان مؤشرلأسعار أو معدلات محددة، أو تصنيف ائتماني أو  شرمؤ صرف عملة أجنبية محددة، أو 

 ب
 
ف العقد اطر أحد أمحدد، أو متغير آخر محدد، شريطة ألا يكون المتغير في حالة المتغير غير المالي مرتبطا

 يُطلق عليه )
 
 .( "الأساس"أحيانا

التي العقود الأخرى لأنواع ن المطلوب مأقل المبدئي ستثمار الا صافي أن أو مبدئي لا يتطلب صافي استثمار  )ب(

 .يُتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق 

 .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي )ج(

 .المالمن رأس فئة معينة  ما يحوزونه فيهي توزيعات للأرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع  رباحتوزيعات الأ 

وفي تخصيص وإثبات إيراد الفائدة أو  لأصل مالي أو التزام مالي التكلفة المستنفدةالمستخدمة في احتساب هي الطريقة  ئدة الفعليةطريقة الفا

 .الصلةالفترة ذات مدى مصروف الفائدة ضمن الربح أو الخسارة على 

 المدفوعات أو المقبوضات اليخصم هو المعدل الذي   معدل الفائدة الفعلية
 
نقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي أو تماما

 الالتزام المالي 
 
ساب معدل تحا. وعند للالتزام المالي التكلفة المستنفدةأو  المبلغ الدفتري للأصل الماليإجمالي إلى وصولا

الحسبان جميع الشروط التعاقدية في مع الأخذ الفائدة الفعلية، يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة 

والخيارات المشابهة( ولكن لا يجوز لها أن تأخذ في والشراء والتمديد  السداد المبكرللأداة المالية )على سبيل المثال، خيار 

ساب جميع الأتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو استلامها فيما بين تحويشمل الا  .الخسائر الائتمانية المتوقعةالحسبان 

عد جزء
ُ
 أطراف العقد والتي ت

 
تكاليف (، و5/4/3ب-5/4/1 لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية )انظر الفقرات با

وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع  .الحسومات الأخرى  وأوجميع العلاوات المعاملة، 

التي لا يمكن فيها في تلك الحالات النادرة فذلك،  معو  .لاعتماد عليهالمجموعة من الأدوات المالية المتشابهة بطريقة يمكن ا

تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتوقع للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة يمكن الاعتماد عليها، 

التعاقدي للأداة المالية )أو  كامل الأجلمدى التدفقات النقدية التعاقدية على يجب عليها استخدام فإن المنشأة 

 .لمجموعة الأدوات المالية(

الخسائر الائتمانية 

 المتوقعة

 حدوث تعثر في السداد.ذات الصلة لخاطر الماعتبار أن الأوزان المرجحة هي  معخسائر الائتمانية للالمرجح توسط المهي 

صدر أن  الي المضمان العقد 
ُ
عات محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها بسبب مدفو يسدد هو العقد الذي يتطلب من الم

عدلة لأداة استحقاقها  المدفوعات عندمعين بسداد مدين عدم قيام 
ُ
 للشروط الأصلية أو الم

 
 دين.الوفقا

 :الآتيةهو التزام مالي يستوفي أحد الشروط التزام مالي بالقيمة 
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العادلة من خلال الربح 

 أو الخسارة

 .مُحتفظ به للمتاجرةي تعريف يستوف )أ(

 للفقرة عينته المنشأة  ()ب
 
أو  4/2/2عند الإثبات الأولي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

4/3/5. 

 للفقرة تعيينه يتم  )ج(
 
 على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 
إما عند الإثبات الأولي أو لاحقا

6/7/1. 

 كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.لتبادل اتفاق ملزم هو  تعهد مؤكد

 .من المتوقع حدوثهابها ولكن التعهد هي معاملة مستقبلية لم يتم  متوقعةمعاملة 

جمالي المبلغ الدفتري إ

 اليالملأصل ل

 .مخصص خسارة ديلها بأيقبل تع للأصل المالي، التكلفة المستنفدة هي

تحوط له في صورة  نسبة التحوط
ُ
 .لكل منهما ترجيح النسبيالهي العلاقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند الم

 :الذي اليالملتزام الاالي أو المصل الأ هو  حتفظ به للمتاجرةمُ 

 القريب؛ أولغرض بيعه أو إعادة شرائه في الأجل أساس ي يتم اقتناؤه أو تحمله بشكل  )أ(

 عند إثباته الأولي جزءيُعد  )ب(
 
دار  من محفظة لأدوات مالية محددة ا

ُ
 و ت

 
 يوجد دليل على أن لها نمطمعا

 
 فعلي ا

 
 ا

 حديث
 
 في تحقيق الأرباح على المدى القصير؛ أو  ا

نة )باستثناء المشتقة التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط  مشتقةيُعد  )ج(   .علة(اوفمعي 

أو خسارة مكسب 

 الهبوط 

 للفقرة 
 
والتي تنشأ عن تطبيق متطلبات الهبوط  5/5/8المكاسب أو الخسائر التي يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة وفقا

 .5/5الواردة في القسم 

الخسائر الائتمانية 

 على مدىالمتوقعة 

 العمر

العمر المتوقع للأداة مدى على المحتملة ي السداد التي تنتج عن جميع حالات التعثر ف الخسائر الائتمانية المتوقعة هي

 .المالية

 للفقرة  الخسائر الائتمانية المتوقعةبالمتعلق خصص المهو  مخصص الخسارة
 
بالغ المو ، 4/1/2من الأصول المالية التي يتم قياسها وفقا

في قيمة الأصول المتراكم بوط مبلغ الهو ، مع العملاء دو عقالناتجة عن صول الأ و في عقود الإيجار مستحقة التحصيل 

 للفقرة 
 
ض و القر تقديم بتعهدات الأ ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من 4/1/2المالية التي يتم قياسها وفقا

 .وعقود الضمان المالي

 خسارةمكسب أو 

 التعديل

النقدية التعاقدية الذي تم إعادة  التدفقاتأثر لإظهار  إجمالي المبلغ الدفتري للأصل الماليهو المبلغ الناش ئ عن تعديل 

ساب إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي على أنه القيمة الحالية تحاتعيد المنشأة و التفاوض بشأنها أو تم تعديلها. 

للمدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي الذي تم إعادة التفاوض بشأنه 

عدل الم الأصليمعدل الفائدة الفعلية )أو الأصلي للأصل المالي بمعدل الفائدة الفعلية م تعديله والتي يتم خصمها أو ت

حْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابطل بالمخاطر الائتمانية
َ
سْت

ُ
معدل الاقتضاء،  (، أو عندلأصول المالية المشتراة أو الم

نقح الذي يتم  الفائدة الفعلية
ُ
 للفقرة تحاالم

 
التدفقات النقدية المتوقعة للأصل المالي، تقدير وعند  .6/5/10سابه وفقا

 السداد المبكريجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار 

الأصل يكن ، ما لم الائتمانية المتوقعة الخسائر لا يجوز لها أن تأخذ في الحسبان  لكنوالخيارات المشابهة( و والشراء 

 المالي 
ً
 مُشترى أو مُستحدثا

ً
 ماليا

ً
 في  ففي هذه، ذا مستوى ائتماني هابط أصلا

 
الحالة، يجب على المنشأة أن تأخذ أيضا

ي الأصل معدل الفائدة الفعليةساب تحاالحسبان الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية التي تم أخذها في الحسبان عند 

 .عدل بالمخاطر الائتمانيةالم
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تجاوز موعد 

 الاستحقاق

في وقت المدفوعات أداء في أخفق قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل قد أنه الأصل المالي يُعد 

.استحقاقها 
 
 تعاقديا

أو  مُشترى أصل مالي 

ذو مستوى  مُستحدث

  ائتماني هابط

شت ةالأصول الماليأو الأصل 
ُ
ستحدثراة الم

ُ
عد ةأو الم

ُ
 الأولي. اعند إثباته مستوى ائتماني هابط تذا التي ت

لأصول اإعادة تصنيف يترتب عليه قيام المنشأة بتغيير في نموذج الأعمال بعد إجراء هو اليوم الأول من أول فترة تقرير  تاريخ إعادة التصنيف

 المالية.

البيع  و أالشراء 

 بالطريقة العادية

 زمني الطار خلال الإ بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم الأصل هو شراء أو 
 
اللوائح الذي تحدده عادة

 في السوق المعنية. ةالسائدالأعراف أو التنظيمية 

ي )انظر التكاليف الإضافية التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل مالي أو التزام مالهي  لةتكاليف المعام

(. والتكلفة الإضافية هي تكاليف لم تكن ستتكبدها المنشأة فيما لو لم يتم اقتناء أو إصدار أو استبعاد 5/4/8الفقرة ب

 الأداة المالية.

فة في الفقرة  الملحق أ من المعيار الدولي ، أو 7، أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 32من المعيار الدولي للمحاسبة  11المصطلحات الآتية مُعر 

، أو المعيار الدولي 7، أو المعيار الدولي للتقرير المالي 32، وهي مُستخدمة في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في المعيار الدولي للمحاسبة 13للتقرير المالي 

 :13للتقرير المالي 

 26المخاطر الائتمانية؛ )أ(

 أداة حقوق الملكية؛ )ب(

 ة العادلة؛القيم )ج(

 الأصل المالي؛ )د(

 الأداة المالية؛  )هـ(

 .الالتزام المالي )و(

 27]حُذفت[ )ز(

                                                                                       
نة على أنها 7هذا المصطلح )حسب تعريفه الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي   26 ( مستخدم في متطلبات عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية على الالتزامات المعي 

 .(5/7/7بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )انظر الفقرة 
لفترات التقرير السنوية التي تبدأ ويتم تطبيق هذا التعديل ". 11مجلد  –"التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار   27

فة في الفقرة . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026يناير  1في  ، أو الملحق أ من المعيار الدولي 32ن المعيار الدولي للمحاسبة م 11المصطلحات الآتية مُعر 

، وهي مُستخدمة في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في 15، أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقري المالي 13، أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 7للتقرير المالي 

)أ( المخاطر الائتمانية ... )و(  :15، أو المعيار الدولي للتقرير المالي 13، أو المعيار الدولي للتقرير المالي 7و المعيار الدولي للتقرير المالي ، أ32المعيار الدولي للمحاسبة 

 ".الالتزام المالي؛ )ز( سعر المعاملة.
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 ب الملحق

 التطبيق رشاداتإ

عد  جزء الملحق هذا يُ
 
 المعيارهذا  من يتجزأ لا ا

 (2 الفصل) النطاق

المدفوعات التي  لىإ حيانالأ  بعض في شاريُ ) .خرى أ مادية متغيرات وأ جيولوجية وأ مناخية متغيرات أساس على الدفع العقود بعض تتطلب 2/1ب

 الدولي المعيار نطاقضمن واقعة  العقود تلك تكن لم إذاو (. المرتبطة بالطقس" شتقاتالم" بلفظ ناخيةالم تغيراتتكون على أساس الم

 .المعيار هذا نطاق ضمن تقع فإنها "عقود التأمين"، 17 المالي للتقرير

 قبل من والتقرير المحاسبة" 26 المعيار الدولي للمحاسبةب التي تلتزم ينالموظف فعامن بخطط المتعلقة المتطلباتمن  المعيار هذا يغير لا 2/2ب

 عنها المحاسبة تتم التي الخدمات وأ المبيعات إيرادات حجم إلى تستند التيعوائد حقوق الملكية الفكرية  واتفاقيات "التقاعد فعامن خطط

 ."العملاء مع العقود من "الإيرادات 15 المالي لتقريرل الدولي المعيار بموجب

 استثمار " تعتبره بما نشأةالم تقوم، الأحيان بعض في 2/3ب
 
"استراتيجي ا

 
 علاقة قامةإ بقصد ،أخرى  منشأة من قبل مُصدرة ملكية حقوق  أدوات في ا

المنشأة المشاركة في مشروع  وأ ةالمستثمر  تستخدم المنشأةو . ، أو الحفاظ عليهافيها الاستثمار يتم التي المنشأة مع جلالأ  طويلة تشغيلية

 طريقة تطبيق يجب كان إذا ما لتحديد"الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"  28 المعيار الدولي للمحاسبة مشترك

 .الاستثمار هذا مثل عن للمحاسبة الملكية حقوق 

 تنشأ لأنها( هـ)2/1 الفقرة تستثنيها التي والواجبات الحقوق  بخلاف ،يننمؤمِّّ لل المالية والالتزامات اليةالم الأصول  على المعيار هذا ينطبق 2/4ب

 .17 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق تقع ضمن عقود بموجب

 أ المالي الضمان عقود تأخذ قد 2/5ب
 
 سداد في تعثر عقد وأ لاعتمادا خطابات نواعأ بعض وأ ضمان على سبيل المثال، متنوعة، نظامية شكالا

 (:هـ)2/1 الفقرة انظر)لها  المناسبة لمعالجةل مثلةأ يلي فيماو . النظامي شكلها على المحاسبية معالجتها تعتمد ولا. تأمين عقد أو ائتمان

)هـ( من 7)انظر الفقرة  17 المالي للتقرير الدولي المعيار فيالوارد  تأمينال عقد تعريف يستوفي اليالم ضمانال عقد نأ من بالرغم )أ(

  فإن ،كبيرة نقلها يتم التي المخاطر كانت إذا (17المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
 كان فإذا ،ذلك ومع. المعيار هذا طبقي صدرالم

 
ُ
 أصراح السابق في كدأ قد صدرالم

 
 ،مينالتأ عقود على المحاسبة التي تنطبق واستخدم تأمين عقود العقود هذه مثل عتبري نهة

في حالة و. تلك المالي الضمان عقود مثل على 17 المالي للتقرير الدولي المعيار أو المعيار هذا تطبيق امّ إله أن يختار  يجوز ف

  من تتطلب 5/1/1 الفقرة فإن ،المعيار هذاتطبيق 
ُ
 عقد كان وإذا. العادلة بالقيمة -بشكل أولي- مالي ضمان عقد إثبات صدرالم

 عند نشأته العادلة قيمته فإنبإرادة حرة،  تمتقائمة بذاتها  معاملة في علاقة ذي غير طرف إلى هإصدار  مت قد المالي الضمان

 . ذلك عكس على دليل هناك يكن لم ما استلامه، تم الذي التأمين قسط تساوي  نأ يُرجح
 
 الضمان عقد يكن لم وما ،ولاحقا

 3/2/23-3/2/15 الفقرات تنطبق لم ماأو  الخسارة أو الربح خلال من لةالعاد بالقيمة نهأ علىعند نشأته  تعيينه تم قد المالي

  فإن ،(الارتباطاستمرار  منهجأو عندما ينطبق  الإثبات لإلغاء مالي أصل نقل يتأهل لا عندما) 3/2/17ب-3/2/12ب و
ُ
 صدرالم

 :ما يلين بين الأكبر مالمبلغ ب بقياسه قومي

  تحديده يتم الذي المبلغ (1)
 
 ؛5/5 سمللق وفقا

  -بشكل أولي– إثباته تم الذي المبلغ (2)
 
  ذلك يكون  عندما منه، مطروحا

 
 إثباته تم الذي التراكمي الدخل مبلغ ،مناسبا

 
 
 ((.ج)4/2/1 الفقرة انظر) 15 المالي للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا

 المضمون  الأصلب المتعلقة المدفوعاتأداء في  المدين لإخفاق هاحامل يتعرض أن بالائتمان المتعلقة الضمانات بعض تتطلب لا (ب)

، الضمان هذا مثلمن أمثلة و . للسداد ةسبقالم طو شر أحد الك  ،ذلكبسبب  خسارة تكبد قد يكون  نأو  ها،استحقاق عند

  مدفوعات يتطلب الذيالضمان 
 
عد . محدد يئتمانا مؤشر وأ محدد ائتماني تصنيف في للتغيرات استجابة

ُ
 هذه مثلولا ت
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 الدولي المعيار هذا المعيار، ولا عقود تأمين حسب التعريف الوارد في في حسب التعريف الوارد مالي ضمان عقود الضمانات

 عليها  يطبق مشتقات بل هي ،17 المالي للتقرير
ُ
 .المعيار هذا صدرالم

 عند 15 المالي للتقرير الدولي المعيار طبقي المصدر فإن ،بضاعة ببيع يتعلق فيما صدارهإ تم قد المالي الضمانعقد  كان إذا (ج)

 .البضاعة بيع ومن الضمان من الإيرادات إثباتوقت  تحديد

  2/6ب
 
  بأن تأكيدات توجد ما عادة

ُ
  اتصالات في تأمين عقود عقودال يعتبر صدرالم

ُ
 وتوثيق العقود وفي التنظيمية الجهاتو  العملاء مع صدرالم

  التأمين عقودتخضع  ،ذلك على علاوةو . المالية القوائم وفي عمالالأ 
 
 من خرى لأ ا الأنواع متطلبات عن منفصلة ةيمحاسب لمتطلبات غالبا

  ،الحالات هذه مثل وفي. التجارية الشركات أو البنوك تصدرها التي العقود مثل ،المعاملات
 
 نصعلى  صدرلمُ ل المالية القوائمتشتمل عادة

 .ةالمحاسبي المتطلبات تلك استخدم قد المصدر بأن

 عقود شراء الكهرباء المعتمدة على الطبيعة

أ( من المنشأة شراء واستقبال الكهرباء عند 2/3تتطلب بعض العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة )الموضحة في الفقرة  2/7ب

عرِّّض هذه السمات التعاقدية المنشأة لخطر ضرورة شراء الكهرباء خلال فترات تسليم توليدها.
ُ
وقد لا  لا يمكنها فيها استخدام الكهرباء. وت

 أية قدرة عملية على تجنب بيع الكهرباء غير المستخدمة لأن تصميم وعمل سوق الكهرباء الذي يجري فيه التعامل 
 
يكون لدى المنشأة أيضا

دما تطبق المنشأة متطلبات وعن على الكهرباء بموجب العقد يتطلب بيع أي كميات من الكهرباء غير المستخدمة في غضون وقت محدد.

 لاحتياجات الاستخدام المتوقعة للمنشأة.2/4الفقرة 
 
وتكون المنشأة  ، فإن هذه المبيعات لا تتعارض بالضرورة مع الاحتفاظ بالعقد وفقا

 لاحتياجاتها المتوقعة من استخدام الكهرباء في حال حققت، 
 
وتتوقع أن تحقق، قد دخلت في هذا العقد، ومستمرة في الاحتفاظ به، وفقا

عد المنشأة قد حققت صافي مشتريات من الكهرباء إذا قامت بشراء ما يكفي من الكهرباء  صافي مشتريات من الكهرباء خلال فترة العقد.
ُ
وت

 لمقابلة ما تم بيعه من أي كهرباء لم يتم استخدامها في نفس السوق الذي قامت فيه ببيع الكهرباء.

ت المنشأة قد حققت صافي مشتريات من الكهرباء، يجب على المنشأة مراعاة المعلومات المعقولة والمؤيدة )التي تكون عند تحديد ما إذا كان 2/8ب

ترة متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما( بشأن معاملاتها السابقة والحالية، ومعاملاتها المستقبلية المتوقعة، بشأن الكهرباء على مدى ف

لمنشأة "الفترة الزمنية المعقولة" عن طريق النظر في مدى التقلب في كمية الكهرباء المتوقع توليدها بسبب الدورة وتحدد ا زمنية معقولة.

وعند تحديد ما إذا كانت المنشأة قد  الموسمية للظروف الطبيعية ومدى التقلب في حاجة المنشأة إلى الكهرباء بسبب دورتها التشغيلية.

. 12ترة الزمنية المعقولة" لا يجوز أن تتجاوز حققت صافي مشتريات، فإن "الف
 
 28شهرا

 (3 الفصل) الإثبات لغاءإو  الإثبات

 (3/1 القسم) وليالأ  الإثبات

 المالي مركزها قائمة في اتشتقالم بموجب التعاقدية وواجباتها حقوقها جميع بإثبات المنشأة تقوم ،3/1/1 الفقرة في الوارد للمبدأ نتيجة 3/1/1ب

 الفقرة انظر) بيع نهأ على اليةالم صول الأ  نقل عن المحاسبة تحول دون  التي المشتقات باستثناء التوالي، على والتزامات، ول أص نهاأ على

 انظر) له أصل نهأ على المنقول  الأصل بإثبات قومي لا ليهإ المنقول  فإن ،الإثبات لإلغاء يتأهل لا اليالم الأصل نقل كان وإذا(. 3/2/14ب

 (.   3/2/15ب الفقرة

 :3/1/1 الفقرة في الوارد المبدأ تطبيق على مثلةأ يلي فيما 3/1/2ب

 المنشأة تصبح عندما والتزامات أصول  على أنهاغير المشروطة،  ،السداد مستحقة والمبالغ التحصيل مستحقة المبالغ إثبات يتم ( أ)

 
 
 . دفع نقدب نظامي اجبو  عليها وأ نقد استلام في نظامي حق لها يكون  لذلك ونتيجة عقد في طرفا

                                                                                       
ويتم تطبيق هذه الإضافات لفترات  .رتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة"التعديل "العقود المنتيجة لإصدار والعنوان قبلهما  2/8وب 2/7تين بتم إضافة الفقر   28

 .2026يناير  1التقرير السنوية التي تبدأ في 
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  يتم لا ( ب)
 
  تكبدها يتمس التي الالتزامات وأ اقتناؤها سيتم التي الأصول  إثباتعادة

 
سلع أو  بيع أو بشراءلتعهد مؤكد  نتيجة

 يةطلب التي تستلم نشأةالم ،المثال سبيل علىف. الاتفاقية بموجب بالتنفيذ الأقل علىالطرفين  حدأقيام  حين إلى خدمات

  تقوم لا مؤكدة
 
  ،ولكنها التعهد وقتفي ( التزام بإثبات تقوم لا بالطلبية قدمتت التي والمنشأة) أصل بإثبات عادة

 
 ،ذلك من بدلا

 بنود بيع أو بشراء التعهد المؤكد كان وإذا. المطلوبة الخدماتتقديم  وأ المطلوبة السلع تسليم وأ حين شحن إلى الإثبات تؤجل

  المعيار اهذ نطاق ضمن يقع مالية غير
 
 في التزام أو أصل نهاأ على إثباتها يتم العادلة قيمته صافي فإن، 2/7-2/4 للفقرات وفقا

  إثباته تم قد يكن لم ،تعهد مؤكد تعيينفي حالة ف ،ذلكل ضافةوإ((. ج)4/1/30ب الفقرة انظر) التعهد تاريخ
 
 نهأ على ،سابقا

تحوط المخاطر إلى عزوهيمكن  العادلة القيمة صافي في رتغي أي فإن ،عادلةال قيمةلل تحوط في مُتحوط له بند
ُ
 إثباته يتم منها الم

 (.6/5/9و( ب)6/5/8 الفقرتين انظر) التحوط بداية بعد التزام وأ أصل نهأ على

 في وليس ،التعهد تاريخ في التزام أو أصل على أنه( 2/1 الفقرة انظر) المعيار هذا نطاقضمن  يقعالذي  جلالآ  عقدال إثبات يتم ( ج)

  نشأةالم تصبح وعندما. التسوية فيه تحدث الذي التاريخ
 
  تكون  والواجب للحق العادلة القيم فإن ،آجل عقد في طرفا

 
غالبا

  الآجل للعقد العادلة القيمة صافي يكون  بحيث ،متساوية
 
، والواجب للحق العادلة القيمة صافي يكن لم وإذا. صفرا

 
 فإن صفرا

 .التزام أو أصل أنه على إثباته يتم العقد

 يصبح عندما التزامات أو أصول  على أنها( 2/1 الفقرة انظر) المعيار هذا نطاق ضمن تقع التي اتالخيار  عقوديتم إثبات  (د)

  كاتبها أو هاحامل
 
 .العقد في طرفا

عد  ( هـ)
ُ
  حدوثها، احتمال مدى عن النظر بغض لها، المخطط المستقبلية المعاملاتلا ت

 
  تصبح لم المنشأة لأن زاماتوالت أصولا

 
 طرفا

 . عقد في

 تاريخ الإثبات الأولي أو إلغاء الإثبات

 في النصوص 3/1/2ما لم تنطبق الفقرة  أ3/1/2ب
 
، يجب على المنشأة إثبات أصل مالي أو التزام مالي في التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة طرفا

إثبات الأصل المالي في تاريخ انقضاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية أو تاريخ  ويتم إلغاء (.3/1/1التعاقدية للأداة )انظر الفقرة 

، فإنه يتم إلغاء إثبات الالتزام المالي في تاريخ التسوية، أي 3/3/8وما لم تختر المنشأة تطبيق الفقرة ب (.3/2/3نقل الأصل )انظر الفقرة 

( أو بسبب تأهل الالتزام 3/3/1المحدد في العقد أو إلغائه أو انقضائه )انظر الفقرة  تاريخ التخلص من الالتزام بسبب الوفاء بالواجب

 29(.3/3/2لإلغاء الإثبات بأية صورة أخرى )انظر الفقرة 

 العادية بالطريقة المالية لأصول ا بيع و أ شراء

 تاريخ أساس على المحاسبة أو المتاجرة تاريخ أساس على سبةالمحا باستخدامإمّا  العادية بالطريقة المالية لأصول ا بيع وأ شراء إثبات يتم 3/1/3ب

 مشتريات جميع على -ثابت بشكل- هانفس الطريقة تطبيق المنشأة على ويجب. 3/1/6وب 3/1/5ب الفقرتين في هو موضح كما التسوية

  هانفس الطريقةب تصنيفها يتم التي المالية الأصول  ومبيعات
 
بشكل إلزامي  قياسها يتم التي الأصول  فإن ،الغرض ولهذا. المعيار لهذا وفقا

  الخسارة أو الربح خلال من العادلة بالقيمة
ّ
  لتشك

 
  تصنيفا

 
نة الأصول  عن منفصلا  خلال من العادلة بالقيمة قياسها يتم على أنها المعي 

 الفقرة في المقدم الخيار باستخدام هاعن المحاسبة تتم التي الملكية حقوق  أدوات في الاستثمارات فإن ،ذلكل ضافةإو . الخسارة وأ الربح

  تشكل 5/7/5
 
  تصنيفا

 
 .منفصلا

  يعد لا العقد قيمة في لتغيرل الصافية تسويةالب يسمح وأ يتطلب الذي العقد  3/1/4ب
 
  عقدا

 
 . العادية بالطريقةمبرما

 
 هذا مثل فإن ،ذلك من وبدلا

 .التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين الفترة في مشتقة نهأ على عنه المحاسبة تتم العقد

 أصل إثبات( أ) إلى المتاجرة تاريخ أساس على المحاسبة وتشير. أصل بيع وأ بشراءنفسها  نشأةالم فيه تلزم الذي التاريخ هو المتاجرة تاريخ  3/1/5ب

 الاستبعاد من خسارة أو مكسب أي ثباتوإ ،بيعه يتمالذي  صلالأ  إثبات لغاءإ( ب)و المتاجرة تاريخ في مقابله بدفع والالتزام استلامه يتمس

                                                                                       
لسنوية التي ويتم تطبيق هذه الإضافات لفترات التقرير ا .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار هذه الفقرة والعنوان قبلها تم إضافة   29

 .2026يناير  1تبدأ في 
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 . المتاجرة تاريخ في عو دفالم مقابللل المشتري  من التحصيل مستحق مبلغ وإثبات
 
 والالتزام الأصل على الفائدةاستحقاق  بدأي لا ،وعموما

 .الملكيةفيه  تنتقلالذي  التسوية تاريخ حتى له المقابل

 أصل إثبات( أ) إلى التسوية تاريخ على أساس حاسبةالم وتشيرأو استلامه.  صلالأ  تسليمفيه المنشأة بتقوم  الذي التاريخ هو التسوية تاريخ  3/1/6ب

 فيه المنشأة تقوم الذي اليوم في الاستبعاد من خسارة وأ مكسب أي وإثبات أصل إثبات لغاءإ( ب)و المنشأة،استلامه من قبل  يوم في

 يتمس الذي للأصل العادلة القيمة في تغير أي عن تحاسب المنشأة فإن ،التسوية تاريخ على أساس حاسبةالم تطبيق وعند. بتسليمه

 ،أخرى  وبعبارة. اقتناؤه يتم الذي الأصل عن بها تحاسب التي هانفس الطريقةب التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين ما الفترة خلال استلامه

 المصنفة للأصول  الخسارة وأ الربح ضمن إثباته يتم بل ؛التكلفة المستنفدةب هاقياس يتم التي للأصول  إثباته يتم لا القيمة في التغير فإن

للأصول المالية  الآخر الشامل الدخل ضمن إثباته ويتم ؛الخسارة وأ الربح خلال من العادلة بالقيمة قياسها يتم مالية أصول  نهاأ على

 للفالمقيسة 
 
 عنها المحاسبة تتمالتي  الملكية حقوق  أدوات في لاستثماراتأ ول2-1-4قرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 
 
 .5/7/5 للفقرة وفقا

 (3/2إلغاء إثبات الأصول المالية )القسم 

 . ، ومدى إلغاء إثباتهأصل مالي أم لاسيتم إلغاء إثبات  فيما يلي مخطط يوضح تقويم ما إذا كان  3/2/1ب
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 [3/2/1توحيد جميع المنشآت التابعة ]الفقرة 

 صلالأ  من جزء على تنطبق دناهأ الواردة ثباتالإ لغاءإ مبادئ كانت ذاإ ما تحديد

( أو المجموعة بكاملها شابهةتم أصول  مجموعةجزء من  أو)بكامله  صلالأ  على أو

 ]3/2/2 الفقرة[

الحصول على في  انقضت الحقوق هل 

من الناتجة التدفقات النقدية 

 ]()أ(3/2/3الفقرة [الأصل؟ 

الحصول المنشأة حقوقها في  نقلتهل 

من الناتجة التدفقات النقدية  على

 ])أ(3/2/4الفقرة [الأصل؟ 

 هل تحملت المنشأة 
 
بدفع  واجبا

 الناتجة من الأصل التدفقات النقدية

في الفقرة  الواردةشروط ستوفي اليي ذال

 ])ب(3/2/4الفقرة [ ؟3/2/5

جميع  ما يقاربالمنشأة  نقلتهل 

 ])أ(3/2/6الفقرة [؟ والمنافعالمخاطر 

ما يقارب  علىالمنشأة  أبقتهل 

الفقرة [ والمنافع؟جميع المخاطر 

 ])ب(3/2/6

هل احتفظت المنشأة بالسيطرة 

 )ج((3/2/6على الأصل؟ )الفقرة 

 بقدر استمرارها في الارتباط بهثبات الأصل إفي ة المنشأتستمر 

صلإتستمر في 
 
 ثبات الأ

 الأصلإثبات تلغي 

 نعم

 لا

 نعم

 لا

 لا

 نعم

 الأصلإثبات تلغي  نعم

 نعم

صلإتستمر في  لا
 
 ثبات الأ

 لا

 لا

 الأصلإثبات تلغي  نعم
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 ولكنها ،مالي أصلمن الناتجة  النقدية التدفقاتالحصول على  في التعاقدية الحقوق  على نشأةالم تبقي بموجبها التي لترتيباتا

  تتحمل
 
  واجبا

 
 ((ب)3/2/4 الفقرة) أكثر أو واحدمستلم  إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا

من الناتجة  النقدية التدفقات الحصول على في ةالتعاقدي الحقوق  على نشأةالم يتبق عندما( )ب)3/2/4 الفقرة في الواردة الحالة تحدث 3/2/2ب

  تتحمل ولكنها ،الأصل المالي
 
صندوق  المنشأة كانت إذا ،المثال سبيل على ،(أكثر أو واحدمستلم  إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا واجبا

 تلك فيف. المالية الأصول  تلك خدمة توفرو  تمتلكها التي الأساس لماليةا الأصول في  انتفاع حصص مستثمرينوتصدر لل أمانة استثماري 

 .3/2/6و 3/2/5 الفقرتين في الواردة الشروط استيفاءفي حالة  الإثبات لإلغاء المالية الأصول تتأهل  ،الحالة

 منشأة تتضمن مجموعة تكون  نأ يمكن وأ، المالي لأصلا مستحدث هي ،المثال سبيل على ،المنشأة تكون  قد ،3/2/5 الفقرة تطبيق عند 3/2/3ب

 .علاقة اتذ غير ة مستثمرةثالثف اطر أ إلى النقدية التدفقات بتمرير وتقوم المالي الأصل اقتنت قد تكون  تابعة

 (3/2/6 الفقرة) لكيةالمب والمنافع المرتبطة خاطرالم نقل تقويم

 :الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم ارب جميعما يقبنقل  قامت قد المنشأةفيها  تكون التي  مثلةالأ من  3/2/4ب

 ؛اليالم لأصلل شروطالم غير بيعال (أ)

 ؛شرائه إعادة وقتفي  العادلة بقيمته المالي الأصل شراء عادةلإ  خيار مع مالي أصل بيع (ب)

 نأ المستبعد ومن كبيرإلى حد  غير مجز   الآن حتىيُعد  خيار أي) كبيرإلى حد  غير مجز   شراء وأ بيع خيار مع مالي أصل بيع )ج(

  يصبح
 
 (.  نقضائها قبل مجزيا

 :الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  قد المنشأةفيها  تكون التي  مثلةالأ من  3/2/5ب

  الشراء عادةإ سعر فيها يكون التي  شراءال عادةإو  بيعال معاملة (أ)
 
 ثابتا

 
 ؛مقرضلل دعائ زائد البيع سعر وأ سعرا

 ؛مالية وراقأ قراضإ اتفاقية ( ب)

 ؛المنشأة إلى مرة أخرى  السوق  لمخاطر التعرضينقل  ،عائدال إجمالي قايضةعقد لم مع مالي أصل بيع ( ج)

 مجز   الآن حتى يُعد خيار أي) كبيرإلى حد شراء مجز   وبيع أ خيار مع مالي أصل بيع ( د)
 
ز نأ المستبعد ومنيا  قبل يصبح غير مج 

 ؛(انقضائه

 يحتمل التي يةالائتمان خسائرال عن ليهإ المنقول  تعويض المنشأة فيه تضمن ،الأجل ةقصير  مبالغ مستحقة التحصيل بيع (ه)

 .حدوثها

 مرة- تقوم لا فإنها ،المنقول  الأصل ملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم ما يقارب جميعبنقل  قامت قد ،للنقل نتيجة نهاأ نشأةالم قررت إذا  3/2/6ب

 . جديدة معاملة في المنقول  الأصل اقتناء بإعادة تقم لم ما ،المنقول  الأصل بإثبات -مستقبلية فترة في خرى أ

  السيطرة نقل تقويم

 قد نشأةالم وتكون . الأصلذلك  بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  كان إذا المنقول  الأصل على السيطرة أبقت على قد نشأةالم تكون  لا 3/2/7ب

 العملية القدرة إليه للمنقول  ويكون . الأصلذلك  بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكن لم إذا المنقول  الأصل على السيطرة أبقت على

 انك  إذا السوق  من المنقول  الأصل شراء إعادة يمكنه إليه المنقول  لأن نشطة سوق  في المتاجرة فيه يتم كان إذا المنقول  الأصل بيع على

 المنقول  الأصل كان إذا المنقول  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكون  قد ،المثال سبيل علىف. المنشأة إلى الأصل إعادة يلزمه

 ممارسة تمت إذا السوق  من المنقول  الأصل على الحصول بسهولة  يستطيع إليه المنقول  ولكن شرائه، بإعادة للمنشأة يسمح لخيار يخضع

 إليه المنقول  يستطيع ولا الخيار ذلك مثلعلى  تبقي المنشأة كانت إذا المنقول  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكون  ولا. رالخيا

 .  خيارها المنشأة مارست إذا السوق  من المنقول  الأصل علىبسهولة  الحصول 

 علاقة ذي غير ثالث طرف إلىبأكمله  الأصلذلك  بيع يستطيع كان إذا فقط ول المنق الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكون   3/2/8ب

  وكان
 
إليه  المنقول الأمر الحاسم في ذلك هو ما يكون و . النقل على ضافيةإ قيود فرض ودون  واحد طرف من القدرة ممارسة تلك على قادرا
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 ةماهي أو المنقول  الأصلبكيفية تصرفه في  يتعلق فيما إليهمنقول لل تيال التعاقدية الحقوق  ةماهي وليس في الواقع العملي، فعله على قادرا

 :وعلى وجه التحديد. القائمة التعاقدية المحظورات

 .المنقول  للأصل سوق  هناك كنت لم إذا ضئيل أثر عملي المنقول  الأصل استبعادفي  تعاقديال حقلل يكون  (أ)

 :فإن السبب ولذلك. بحرية ممارستها من الممكن يكن لم إذا ضئيل عملي أثر المنقول  الأصل استبعاد على لقدرةل يكون  (ب)

 تكون  يجب أن أي) الآخرين تصرفات عن مستقلة تكون  يجب أن المنقول  الأصل استبعاد على إليه المنقول  قدرة (1)

 ،(واحد طرف من قدرة

  يكون  يجب أن إليه المنقول  (2)
 
 على" قيود" أو إلحاق شروط مقيدة لىإ الحاجة دون  المنقول  الأصل استبعاد على قادرا

 شراء إعادة في الحق إليه المنقول  يمنح خيار أو قرض أصل خدمة كيفية بشأن شروط على سبيل المثال،) النقل

 (.   الأصل

 الأصل على السيطرةى عل أبقى قد الناقل نأيعني  لا ذاته، حد في ،فإن ذلك الأصل ببيع إليهأن يقوم المنقول  المحتمل غير منإذا كان  3/2/9ب

 على السيطرة أبقى على قد الناقل يكون  فعندئذ   المنقول  الأصل بيع في إليه المنقول  يقيد ضمانال وأ البيع خيار كان إذا لكنو . المنقول 

المنقول  لأن المنقول  الأصل بيع في المنقول إليه يقيد فإنهكافية،  قيمةب ضمانال وأ البيع خيار كان إذا ،المثال سبيل علىف. المنقول  الأصل

 . خرى أ مقيدة شروط وأ مشابه خيار لحاقإ دون  ثالث طرف إلى المنقول  الأصل يبيع لن ،في الواقع العملي ،إليه
 
المنقول  فإن ،ذلك من وبدلا

أبقى  قد كون ي الناقل فإن ،الأحوال هذه ظل وفي. البيع خيار وأ الضمان بموجب الدفعات على كي يحصلل المنقول  بالأصل يحتفظس إليه

 . المنقول  الأصل على السيطرة على

 الإثبات لإلغاء تتأهل التي عمليات النقل

. الأصول  تلك خدمةعن  تعويضال سبيل على المنقولة الأصول  على الفائدة دفعات من جزءالحصول على  في الحقعلى  نشأةالم تبقي قد 3/2/10ب

. الخدمة التزام أو الخدمة لأصل تخصيصه يتم الخدمة عقد نقل أو نهاءإ عند شأةالمن عنه تتنازل  الذي الفائدة دفعات من الجزء ذلكو 

 مستحق التحصيل في يُعد مبلغ فهو المنشأة عنه تتنازل  لن الذي الفائدة دفعات من الجزء امّ أ
 
 علىف. فقط الفائدةب منفصلة متاجرةا

 مبلغ عديُ  الفائدةمجمل الفرق بين معدلات  فإن ،الخدمة عقد نقل أو إنهاء عند فائدة ةأي عنلن تتنازل  المنشأةكانت  إذا ،المثال سبيل
 
ا

مستحق  بلغالمو  الخدمة لأصل العادلة القيم فإن ،3/2/13 الفقرة تطبيق ولأغراض. فقط بالفائدة منفصلة متاجرةمستحق التحصيل في 

 الذي الأصل من الجزء بين التحصيلمستحق للمبلغ  ري الدفت المبلغ لتخصيص استخدامهما يتم بالفائدة المنفصلة تاجرةالمالتحصيل في 

 يتم يتال الأتعاب عوضت نأ المتوقعلم يكن من  أو ةمحدد خدمة أتعاب هناك كنت لم وإذا. إثباته يستمر الذي والجزء إثباته إلغاء يتم

 . العادلة مةبالقي الخدمة واجب مقابل التزام إثبات فيتم ،الخدمة أداء عن كاف   بشكل   المنشأة استلامها

 بتطبيق المنشأة تقوم ،3/2/13 الفقرة تطبيق لأغراض إثباته إلغاء يتم الذي والجزء إثباته يستمرس الذي لجزءل العادلة القيم قياس عند  3/2/11ب

 .3/2/14 فقرةال إلى ضافةبالإ "قياس القيمة العادلة"  13 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة العادلة القيمة قياس متطلبات

 الإثبات لإلغاء تتأهل لا  التي عمليات النقل

 المنقول  الأصل من السداد في التعثر خسائر مقابل المنشأة من المقدم الضمان كان إذا. 3/2/15 الفقرة في المبين لمبدأل تطبيق ما يليفي 3/2/12ب

 الأصل فإن ،المنقول  الأصل ملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم جميععلى ما يقارب  أبقت قد المنشأة لأن منقول  أصل إثبات إلغاء يمنع

 .  التزام نهأ على المستلم العوض إثبات ويتم بأكمله إثباته يستمر المنقول 

 المنقولة الأصول ب الارتباطاستمرار 

 .3/2/16 الفقرة بموجب المرتبط به والالتزام المنقول للأصل  نشأةالم قياس يةكيف على مثلةأ يلي فيما  3/2/13ب
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 الأصول  جميع

 الأصل إثبات إلغاء يمنع المنقول  صلالأ  من السداد في التعثر خسائر مقابل للدفع نشأةقبل الم من المقدم الضمان كان إذا (أ)

 الدفتري  المبلغ( 1) ما يلين بين م قلبالمبلغ الأ النقل تاريخ في قياسه يتم المنقول  الأصل فإن الارتباط،بقدر استمرار  المنقول 

 مبلغ)" بسداده مطالبة المنشأة تكون س الذيو  عملية النقل في استلامه يتم الذي لعوضا بلغلم الحد الأقص ى( 2) وأ للأصل

  التي) للضمان العادلة القيمة زائد الضمان بمبلغ -بشكل أولي– المرتبط به الالتزام قياس ويتم"(. الضمان
 
 تكون  ما عادة

 ولاح(. الضمان مقابل المستلم العوض
 
( حال وأ) عند الخسارة وأ الربح ضمن للضمان الأولية العادلة القيمة يتم إثبات ،قا

 ) بالواجب الوفاء
 
 .خسارة مخصص أيب للأصل الدفترية القيمة تخفيض ويتم (15 المالي للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا

 التكلفة المستنفدةب قياسها يتم التي الأصول 

 المنقول  الأصل إثبات إلغاء يمنع نشأةالم به تحتفظالذي  شراءال خيار حق وأ نشأةالمحررته الذي  لبيعا خيار واجب كان إذا )ب(

 يتم الذي العوض أي) بتكلفته قياسه يتم به المرتبط الالتزام فإن ،التكلفة المستنفدةب المنقول  الأصل تقيس المنشأة وكانت

 ( استلامه
 
 لا  معدلة

 
 علىف. الخيار انقضاء تاريخ في المنقول  لأصلوإجمالي المبلغ الدفتري ل لتكلفةاتلك  بين فرق  أي ستنفادتبعا

 95 هو استلامه تم الذي العوض نأو  عملة وحدة 98 وه النقل تاريخ في للأصل إجمالي المبلغ الدفتري  نأ افترض ،المثال سبيل

 الأولي الدفتري  المبلغ ن يكو  .عملة وحدة 100 كون يس الخيار ممارسة تاريخ في للأصل إجمالي المبلغ الدفتري و . عملة وحدة

 الخسارة أو الربح ضمن عملة وحدة 100و عملة وحدة 95 بين الفرق  إثبات ويتم عملة وحدة 95 الأصلب المرتبط للالتزام

 وسعر لبالأصالمرتبط  للالتزام الدفتري  المبلغ بين فرق  أي فإن ،الخيار ممارسة في حالةو. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام

 . الخسارة وأ الربح ضمن إثباته يتم الممارسة

 العادلة بالقيمة قياسها يتم التي الأصول 

 بالقيمة المنقول  الأصل تقيس المنشأة وكانت المنقول  صلالأ  إثبات إلغاء يمنع نشأةالم الذي تبقي عليه الشراء خيار حق كان إذا ()ج

  الخيار ممارسة سعر( 1) ه بـب المرتبط الالتزام قياس ويتم. العادلة بقيمته قياسه يستمر الأصل فإن ،العادلة
 
 منه مطروحا

 منها المنقول  للأصل العادلة القيمة( 2) وأ السوق، بسعر وأ مجز   سعر  ب الخيار كان إذا للخيار الزمنية القيمة
 
 القيمة مطروحا

 للأصل الدفتري  المبلغ صافي يكون  نأ الأصلب رتبطالم الالتزام قياس تعديل يضمنو . غير مجز   الخيار كان إذا للخيار الزمنية

 80 الأساس هي للأصل العادلة القيمة كانت إذا ،المثال سبيل علىف. الشراء خيار لحق العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام

 الدفتري  المبلغ فإن ،عملة اتوحد 5 هي للخيار الزمنية والقيمة عملة وحدة 95 هو الخيار ممارسة سعر وكان عملة وحدة

 80 يكون  المنقول  للأصل الدفتري  والمبلغ( عملة اتوحد 5 – عملة وحدة 80) عملة وحدة 75 يكون  الأصلب المرتبط للالتزام

 (.العادلة قيمته أي) عملة وحدة

 ،العادلة بالقيمة نقول الأصل الم تقيس المنشأة وكانت المنقول  صلالأ  إثبات إلغاء يمنع نشأةالم حررتهالذي  البيع خيار كان إذا )د(

 العادلة بالقيمة الأصل قياس ويقتصر. للخيار الزمنية القيمة زائد الخيار ممارسة بسعر قياسه يتم به المرتبط الالتزام فإن

 للأصل العادلة القيمة فيالتي  الزيادات في حق لها ليس المنشأة لأن ،قلأ يهماأ ،الخيار ممارسة سعر وأ العادلة القيمة على

 العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام للأصل الدفتري  المبلغيكون صافي  نأ هذا ويضمن. الخيار ممارسة سعر فوق  نقول الم

 هو الخيار ممارسة وسعر عملة وحدة 120 الأساس هي للأصل العادلة القيمة كانت إذا المثال، سبيل علىف. البيع خيار لواجب

 اتوحد 105 يكون  الأصلب المرتبط للالتزام الدفتري  المبلغ فإن ،عملة اتوحد 5 هي خيارلل الزمنية والقيمة عملة وحدة 100

 سعرهو  الحالة هذه في) عملة وحدة 100 هو للأصل الدفتري  المبلغيكون و ( عملة اتوحد 5+  عملة وحدة 100) عملة

 (.الخيار ممارسة

 وكانت منقول  أصل إثبات إلغاء منعي في نفس الوقت،محرر  عبيمع خيار  مُشترى  شراءخيار  صورة في طوق،هناك  كان إذا ()هـ

( 1) بـالأصل ب المرتبط الالتزام قياس ويتم. العادلة بالقيمة الأصل قياس في تستمر فإنها ،العادلة بالقيمة الأصل تقيس المنشأة

  ،البيع لخيار العادلة والقيمة الشراء خيار ممارسة سعرمجموع 
 
 خيار كان إذا الشراء، لخيار يةالزمن القيمة منه مطروحا

  ،البيع لخيار العادلة والقيمة للأصل العادلة القيمةبمجموع ( 2) وأ ،السوق  بسعر وأ مجز  سعر ب الشراء
 
 القيمة منه مطروحا
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 تري الدف المبلغ صافييكون  نأ الأصلب المرتبط الالتزام تعديل يضمنو . غير مجز   الشراء خيار كان إذا الشراء لخيار الزمنية

 نأ افترض ،المثال سبيل علىف. المنشأة الذي حررتهالخيار و  به المحتفظ للخيار العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام للأصل

 120 ممارسة بسعر شراء خيار بشراء -مع ذلك بالتزامن– قيامها مع العادلة بالقيمة قياسه يتم مالي أصل بنقل تقوم نشأةالم

 أ افترض. عملة وحدة 80 ممارسة بسعر بيع خيار تحريرو  عملة وحدة
 
 في عملة وحدة 100 هي للأصل العادلة القيمة نأ يضا

 المنشأة تقوم ،الحالة هذه في. التوالي على عملة اتوحد 5عملة و وحدة 1 هي الشراءو  البيع لخيار الزمنية القيمةو . النقل تاريخ

 وحدة 1+  عملة وحدة 100]) عملة وحدة 96 بمبلغ والتزام( صلللأ  العادلة القيمة) عملة وحدة 100 بمبلغ أصل بإثبات

الذي تحتفظ  للخيار العادلة القيمة وهي ،عملة اتوحد 4 بمبلغ صلالأ  قيمة صافي هذاينشأ عن و [. عملة اتوحد 5 -عملة( 

 .  الذي حررتهالخيار و به المنشأة 

 عمليات النقل جميع

 بشكل عنها المحاسبة تتم لا بالنقل المتعلقة التعاقدية الناقل وواجبات حقوق  فإن ،الإثبات لإلغاء ؤهلمغير  مالي أصل نقل بقدر ما يكون   3/2/14ب

 وأ الحقوق  نفس إثبات عنه ينتجس النقل عن الناش ئ الالتزام أو الأصل المنقول و  المشتقة من كل إثبات كان إذا مشتقات نهاأ على منفصل

 وفي. بيع على أنها المالية الأصول  نقل عن المحاسبة من يمنع قد المحول  الذي يبقي عليه الشراء رخيا ،المثال سبيل علىف. مرتين الواجبات

 .  مشتق أصل على أنه منفصل بشكل الشراء خيارلا يتم إثبات  ،الحالة تلك

المنقول  ويقوم. له أصل على أنه المنقول الأصل  بإثبات يقوم لا المنقول إليه فإن، الإثبات لإلغاء مؤهل غير مالي أصل نقل يكون  ما بقدر 3/2/15ب

 مبلغ يثبتو  المدفوع الآخر العوض أو النقد إثبات بإلغاء إليه
 
 بإعادة وواجب حقكل من  للناقل كان وإذا. الناقل من التحصيل مستحق ا

أن  إليه للمنقول  فيجوز  ،(شراء إعادة اتفاقية بموجب ذلك يكون  أنك ) ثابت مبلغ مقابل بكامله الأصل المنقول  على السيطرة اكتساب

 .4/1/2 الفقرة في الواردة الضوابط يستوفي كان إذا التكلفة المستنفدةب التحصيل مستحق همبلغ يقيس

 أمثلة

 .المعيار هذا فيالواردة  الإثبات إلغاء مبادئ تطبيق الآتية الأمثلة توضح 3/2/16ب

 البيع بسعر أو ثابت بسعر شرائه لإعادة اتفاقية وجبمب مالي أصل بيع مت إذا. اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء عادةإ اتفاقيات (أ)

يبقي على ما يقارب  الناقل لأن إثباته إلغاء يتم فلا ،الناقل إلى لإعادته اتفاقية بموجب قراضهإ تم إذا وأ مقرضلل عائد زائد

 الأصل تصنيف يعيد الناقل فإن ،الأصل رهن أو عبي حق على المنقول إليه حصل وإذا. الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم جميع

 .شراء إعادة من التحصيل مستحق مبلغ أو قراضهإ تم أصل على أنه المثال، سبيل على المالي، مركزه قائمة في

  نفسها هي التي الأصول  - اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ب)
 
 لإعادة يةاتفاق بموجب مالي أصل بيع تم إذا. تقريبا

،  الأصل نفس وأ ،الأصل نفس شراء
 
تم  وأ مالي أصل اقتراض تم إذا وأ مقرضلل عائد زائد البيع بسعر أو ثابت بسعرتقريبا

،  الأصل نفس وأ ،الأصل نفس لرد اتفاقية بموجب قراضهإ
 
يبقي على  الناقل لأنالأصل  إثبات إلغاء يتم فلا ،الناقل إلىتقريبا

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة طرخاالم جميعما يقارب 

 أو ثابت شراء عادةإ بسعرالتي  شراءال إعادة اتفاقيةفي حالة . الإحلال في حقال - اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ج)

 تمنحوالتي  ،اليةالم وراقالأ  إقراضلذلك من معاملات  مشابهة معاملةأية  أو ،مقرضلل عائد زائد البيع لسعر مساو   سعر

 الأصل فإن ،الشراء إعادة تاريخ في المنقول  للأصل ،عادلةمساوية في قيمتها الو  ،مشابهة أصول  إحلال في الحق المنقول إليه

يبقي على ما  الناقل لأن إثباته إلغاء يتم لا اليةالم وراقالأ  قراضإ وأ شراءال عادةإ معاملة بموجب الذي تم بيعه أو إقراضه

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالميقارب جميع 

  نشأةالم باعت إذا. العادلة بالقيمة شراء إعادة الشفعة في حق (د)
 
 مالي أصلا

 
الأصل  شراءالشفعة في إعادة  حقعلى  فقط أبقتو  ا

  المنقول إليه باعه إذا العادلة بالقيمة المنقول 
 
 خاطرالم جميع اربما يقبنقل  قامت لأنها الأصل إثبات تلغي المنشأة فإن ،لاحقا

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة

 أ يشار. الصوري بيعال معاملة (هـ)
 
ولا يمنع مثل هذا . صوري بيع نهأب بيعه من قصير وقت بعد مالي أصل شراء عادةإ إلى حيانا

 ،وبالرغم من ذلك. باتالإث إلغاء متطلبات استوفت قد الأصلية المعاملة تكون  نأ ةطيشر  الإثبات إلغاء الشراء إعادةالنوع من 
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 زائد البيع بسعر وأ ثابت بسعر الأصل نفس شراء لإعادة اتفاقيةبالتزامن مع  مالي أصل لبيع اتفاقية في الدخول  تم قد كان إذا

 .الأصل إثبات إلغاء يتملا  فعندئذ   مقرض،لل عائد

 خيار وكان منقول  مالي أصل استدعاء الناقل ستطاعةبا كان إذا. كبير حد إلى مجزية تكون  التي الشراء اتوخيار  البيع اتخيار  (و)

  الشراء
 
المنافع و  خاطرالم جميعأبقى على ما يقارب  قد الناقل لأن الإثبات لإلغاء يتأهل لا النقل فإن ،كبير حد إلى مجزيا

  .الملكيةالمرتبطة ب
 
إلى حد كبير، فإن النقل لا يتأهل  وبالمثل، إذا كان المنقول إليه يستطيع رد الأصل المالي وكان خيار البيع مجزيا

 .الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعلإلغاء الإثبات لأن الناقل قد أبقى على ما يقارب 

 بيع لخيار فقط يخضعو  نقله يتم الذي المالي إثبات الأصل إلغاء يتم. كبير حد إلى جزيةالمغير  الشراء وخيارات البيع خيارات (ز)

 وذلك. الناقلمن قبل  به مُحتفظ كبير حد إلى غير مجز   شراء خيارل وأ المنقول إليهمن قبل  به مُحتفظ كبير حد إلى غير مجز  

 
 
 .الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعما يقارب  نقل قد الناقل لأننظرا

 إذا. كبير حد إلى هو غير مجز   ولا ركبي حد إلى هو مجز   لا شراء لخيار الخاضعة بسهولة عليها الحصول  يمكن التي الأصول  (ح)

 ولا كبير حد إلى مجز   هو لا الخيار وكان السوق  من بسهولة عليه الحصول  يمكن أصلعلى  شراء بخيار تحتفظ نشأةالم كانت

  وذلك. إثباته إلغاء يتم الأصل فإن ،كبير حد إلىغير مجز   هو
 
 خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  هي لا( 1) المنشأة لأننظرا

 الأصل على الحصول  بالإمكان يكن لم إذا ،وبالرغم من ذلك. السيطرة تبق على لم( 2)و ،ولا هي نقلتها الملكيةالمنافع المرتبطة بو 

أبقت على  قد المنشأة لأن الشراء لخيار الخاضع الأصل مبلغ حدود في الإثبات إلغاء يمنع هذا فإن ،السوق  بسهولة من

 .الأصل على السيطرة

 إلى هو غير مجز   ولا كبير حد إلى مجز   هو لا نشأةالم حررتهبيع  لخيار يخضع السوق  من بسهولة عليه الحصول  يمكن لا أصل (ط)

 لا يُعد غير بيع خياربتحرير  وقامت ،السوق  بسهولة من عليه الحصول  يمكن لا مالي أصل بنقل نشأةالم قامت إذا. كبير حد

 بسببولا نقلتها،  ،الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميع ما يقاربأبقت على  قد تكون  لا المنشأة فإن ،كبير حد إلى مجز  

 بيع من المنقول إليه لمنعبقيمة كافية  البيع خيار كان إذا الأصل على السيطرةأبقت على  قد المنشأة وتكون . المحرر  البيع خيار

 قد المنشأة وتكون (. 3/2/9ب الفقرة انظر) الارتباطار الناقل في استمر  حدود في الأصل إثبات يستمر الحالة هذهففي  الأصل،

 إلغاء يتم الحالةففي هذه  ،الأصل بيع من المنقول إليه لمنعكافية  قيمةب البيع خيارلم يكن  إذا الأصل على السيطرة نقلت

 .الأصل إثبات

 لخيار فقط يخضع مالي أصل نقل يؤدي. عادلةال يمةقالآجلة ب شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار الخاضعة الأصول  (ي)

 المالي للأصل العادلة للقيمة مساو  فيها  شراءال إعادةسعر  أو مارسةالم سعر يكون  آجلة شراء إعادة اتفاقية أو شراء أو بيع

  الإثبات إلغاءإلى  ،الشراء إعادة وقت
 
 .كيةالملب والمنافع المرتبطة خاطرالم تحويل ما يقارب جميعلنظرا

سوى  التي البيع أو الشراء خيارات (ك)
ُ
  ت

 
 شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار يخضع مالي أصلنقل  بتقويم المنشأة تقوم. نقدا

  بالصافي تسويتها تميس آجلة
 
المخاطر والمنافع المرتبطة ما يقارب جميع  نقلت،أو  ،أبقت على قد كانت إذا ما لتحديد نقدا

 إذا ما تحدد فإنها ،المنقول  الأصل ملكيةب المنافع المرتبطةو  خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  قد المنشأة تكن لم إذاو . بالملكية

  بالصافي الشراء إعادة اتفاقية أو الشراء أو البيع خيار تسوية تعني ولا. الأصل المنقول  على السيطرة أبقت على قد كانت
 
- نقدا

 (.علاهأ( ط)و( ح)و( ز)و 3/2/9ب الفقرات انظر) السيطرة بنقل تقام قد المنشأة نأ -تلقائي بشكل

 المطالبة إعادة في الحق نشأةالم يمنح خيار إعادة شراء )شراء( غير مشروطهو  الحساباتإزالة  شرط. الحسابات إزالة شرط  (ل)

ما  تنقل هي ولا تبقي هي لا نشأةالم نأ الخيار هذا مثل تكون نتيجة نأ ةطيوشر . القيود بعض مراعاة مع المنقولة بالأصول 

 نأ بافتراض) الشراء لإعادة الخاضع المبلغ بقدر فقط الإثبات إلغاء يمنع فهو ،المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جميعيقارب 

 هو قرض أصول  نقل من والمتحصلات الدفتري  المبلغ كان إذا ،المثال سبيل علىف(. الأصول  بيع يستطيع لا المنقول إليه

 يمكن التي القروض مبلغ يتجاوز مجموع نأ يمكن لا ولكن بمفرده قرض أي استدعاء بالإمكان وكان عملة وحدة 100000

 .الإثبات لإلغاءيتأهل  القروض من عملة وحدة 90000 فإن ،عملة وحدة 10000 مبلغ هائشرا إعادة

استدعاء  بخيار المنقولة، الأصول  بخدمة تقوم التيو  ،ناقلال هي تكون  قدالتي  لمنشأة،ا قد تحتفظ. استدعاء المتبقيخيارات  (م)

 تلك خدمة تكلفة عنده تصبح معين مستوى  إلى القائمة الأصول  مبلغ انخفاض عند المتبقية المنقولة الأصول  لشراء المتبقي

  الأصول 
 
ما يقارب  تنقل هي ولا تبقي هي لا المنشأة نأخيار هذا ال مثلتكون نتيجة  نأ ةطيوشر . الخدمة منافع إلى نسبةبال عبئا
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 بقدر فقط الإثبات إلغاء يمنع الخيار فإن ،الأصول  بيع يستطيع لا المنقول إليه نأو  المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جميع

 .ستدعاءالا  لخيار الخاضع الأصول  مبلغ

 تعزيز  نشأةالم تقدم قد. يةالائتمان ضماناتالو  هااستحقاقفي تالية الالمبقاة  الحصص (ن)
 
 ائتمان ا

 
 جعلعن طريق  إليه للمنقول  يا

 تعزيز  لمنشأةا أو قد تقدم. هااستحقاقفي تالية  الأصل المنقول  في المبقاة هاتحص جميع وأ بعض
 
 ائتماني ا

 
 صورة في إليه للمنقول  ا

المنافع و  خاطرالم جميععلى ما يقارب  المنشأة أبقت وإذا. محدد مبلغألا يقتصر أو أن يقتصر على  يمكن يائتمان ضمان

 ،جميع ما يقارب ليس ولكن بعض،على  المنشأة أبقت وإذا. بأكمله إثباته يستمر الأصل فإن ،الأصل المنقول  ملكيةالمرتبطة ب

 يذال خرى لأ ا الأصول  وأ النقد مبلغ بقدر الإثبات إلغاء فلا يجوز  ،السيطرة أبقت علىو  المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية

 .بدفعه المنشأة يمكن مطالبة

 مع العائد إجمالي قايضةعقد لم في وتدخل المنقول إليه إلى مالي أصل ببيع نشأةالم تقوم قد. العائد إجمالي ةمقايض عقود (س)

 دفعة مقابل المنشأة إلى الأساس الأصل على الفائدة دفعاتمن  النقدية التدفقات جميع تحويل بموجبه يتم ،المنقول إليه

. المنشأة تحصل عليها أو تتحملها الأساس للأصل العادلة القيمة في انخفاضات أو زيادات ةوأي ،متغير بمعدل دفعة أو ثابتة

 . الأصل كل إثبات إلغاء لا يجوز  ،الحالة هذه مثل فيو

 معدل ضةقايعقد لم في تدخلو  المنقول إليه إلى ثابت بمعدل مالي أصل بنقل نشأةالم تقوم قد. الفائدة معدل ةمقايضعقود  (ع)

 مساو يكون  مقدار قياس ي إلى يستند متغير فائدة معدل ودفع ثابت فائدة معدل لاستلام المنقول إليه مع فائدةال
 
 للمقدار يا

عقد  على المدفوعات تكون  لاأ ةطيشر  الأصل المنقول  إثبات إلغاء الفائدة معدل مقايضة تمنع لاو . المنقول  المالي لأصلل الأصلي

 .الأصل المنقول  على تأديتهاالتي يتم  عاتو دفلمبا مشروطة المقايضة

 مرور مع سداده يتم المنقول إليه إلى ثابت بمعدل مالي أصل بنقل نشأةالم تقوم قد. الفائدة معدل استنفاد ةمقايض عقود (ف)

 متغير فائدة لمعد ودفع ثابت فائدة معدل لاستلام المنقول إليه مع فائدةال معدل استنفاد قايضةعقد لم في وتدخل ،الوقت

  بحيث استنفاده يتم للمقايضة المقدار القياس ي كان إذاو . مقدار قياس ي يستند إلى
 
 المالي لأصلل الأصلي للمقدار يكون مساويا

جوهرية للسداد  مخاطرعلى تبقي  المنشأةأن  بوجه عام هعن ينتج المقايضةعقد  فإن ،الأوقات من وقت أي في القائم المنقول 

استمرارها في  بقدر الأصل المنقول  إثبات في تستمر وأ الأصل المنقول كل  إثبات المنشأة في ستمرت نأ امّ إ الحالة ههذ وفي ،المبكر

  للمقايضة المقدار القياس ي استنفاد يكن لم إذا والعكس بالعكس،. هب رتباطالا 
 
 ،المنقول  للأصل القائم الأصلي بالمقدار مرتبطا

 تمنع نل المقايضة فإن ،عليهو . الأصل على السداد المبكر التي مخاطرعلى  المنشأة إبقاء هاعن ينتج نل المقايضة هذه مثل فإن

الأصل  على الفائدة دفعاتبتأدية  مشروطة المقايضةعقد  علىالتي  عاتو دفالم تكون  ألا ةطيشر  الأصل المنقول  إثبات إلغاء

 .الأصل المنقول  على لكيةبالم أخرى مرتبطةمهمة افع منو  مخاطرعلى أي  المنشأة إبقاء المقايضة عن ينتج لاأو  المنقول 

 .  نهم جزء أو بأكمله مالي أصل من التعاقدية النقدية التدفقات باسترداد معقولة توقعاتأي  نشأةلا يكون لدى الم. الشطب (ص)

 .مالي أصل نم جزءبفي الارتباط  المنشأةتستمر ما عند الارتباطاستمرار  منهج تطبيق الفقرة هذه توضح 3/2/17ب

  

 في 10الفعلية عليها  الفائدةمعدل و  تهافائد قسيمةتبلغ نسبة  ،قابلة للسداد المبكر قروض من محفظة لديها منشأة أن افترض

ة دفع مقابلفي  ،فيها المنقول إليه يحصل معاملة في ت المنشأةدخلو . عملة وحدة 10000 ستنفدةالم وتكلفتها الأصلي مبلغهاو  المائة

 في 9.5 بنسبة عليه فائدة زائد الأصلي المبلغ من متحصلات أي من عملة وحدة 9000 في حقال على ،عملة وحدة 9115قدرها 

المائة،  في 10 بنسبة عليه فائدة زائد الأصلي المبلغ من حصلاتمت أية من عملة وحدة 1000 في حقوق على ال المنشأة وتبقي. المائة

المبالغ  من المتحصلات تخصيص يتمو . الأصلي المبلغ من المتبقي عملة وحدة 9000 مبلغ على ةالمائ في 0.5 وقدره الزائد الفرق  زائد

 
 
  المنقول إليهو  المنشأة بينالمسددة مبكرا

 
 1000 البالغة المنشأة حصة من طرحه يتم في السداد تعثر أي ولكن ،9:1 بنسبةتناسبيا

 العادلة والقيمة عملة وحدة 10100 المعاملة تاريخ في للقروض العادلة ةالقيموتبلغ . الحصة تلك استنزاف يتم نأ إلى عملة وحدة

 .عملة وحدة 40 هي المائة في 0.5 بنسبة الزائد للفرق 

 ولكنها( للسداد المبكرمهمة  مخاطر المثال، سبيل على) المرتبطة بالملكيةالمهمة المخاطر والمنافع  بعض نقلت قد نهاأ الشركة تحدد

  أبقت
 
. السيطرة أبقت علىو ( هااستحقاقفي تالية الالمبقاة  حصتها)بسبب  الملكيةالمهمة المرتبطة ب نافعالمو  خاطرالم ضبععلى  أيضا
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 .الارتباطاستمرار  منهج تطبق فإنها ،لذلكو 

 مبقاة متناسبة  بحصة احتفاظ( أ) نهاأ على المعاملة بتحليل المنشأة تقوم ،المعيار هذا لتطبيق
 
 عملة، وحدة 1000 قدرها تماما

 .المنقول إليهإلى  يائتمان تعزيز تقديمللخسائر الائتمانية بغية  هااستحقاقفي المبقاة تالية  الحصة تلك جعل (ب) زائد

ستلم العوض من( عملة وحدة 10100× % 90) عملة وحدة 9090 مبلغ نأ بحساب المنشأة تقوم
ُ
 عملة وحدة 9115 البالغ الم

 تمنصيب متناسب  مقابل العوض يمثل
 
ستلم العوض من المتبقي يمثلو  .المائة في 90 بنسبةاما

ُ
 الذي العوض( عملة وحدة 25) الم

. المنقول إليه إلى يائتمان تعزيز تقديمللخسائر الائتمانية بغية  هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل مقابل استلامه تم

ستلم العوض ثليم المائة في 0.5 بنسبة الزائد الفرق  فإن ،ذلكإلى  ضافةبالإ 
ُ
 إجمالي فإن ،عليه بناء  و . يالائتمان تعزيزال مقابل الم

ستلم العوض
ُ
 (.عملة وحدة 40+  عملة وحدة 25) عملة وحدة 65 هو يالائتمان تعزيزال مقابل الم

 العادلة القيم أن افتراضبو . النقدية التدفقات من المائة في 90البالغ  هانصيب بيع من الخسارة وأ المكسب المنشأة تحسب

 المنشأة فإن ،النقل تاريخ في متاحة ليست المائة في 10 ونسبته المبقى عليه والجزء المائة في 90 ونسبته المنقول  لجزءالمنفصلة ل

  للأصل الدفتري  المبلغ تخصص
 
 :كما يلي 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  3/2/14 للفقرة وفقا

 المخصص الدفتري  غالمبل المئوية النسبة العادلة القيمة 

 9000 %90 9090 ل المنقو  الجزء

  1000 %10 1010 المبقى عليه الجزء

  10000   00110 المجموع

 للجزء المخصص الدفتري  المبلغ بطرح النقدية التدفقات من المائة في 90 ها البالغنصيب بيع من خسارتها أو مكسبها المنشأة تحسب

للجزء المبقى  الدفتري  المبلغ(. عملة وحدة 9000 – عملة وحدة 9090) عملة وحدة 90 أي ،عليه المتحصل العوض من المنقول 

 .عملة وحدة 1000 هو المنشأة عليه من قبل

 خسائرلل هااستحقاقفي تالية  المبقاة حصتها جعل عن نتجي الذي المستمر الارتباط بإثبات المنشأة تقوم ذلك،إلى  ضافةبالإ 

 الذي لن تتسلمه نقديةال تدفقاتال بلغلم قص ىالحد الا) عملة وحدة 1000 قدره أصل بإثبات ومتق عليه، بناء  و  .يةالائتمان

وحدة عملة )وهو الحد الاقص ى لمبلغ التدفقات  1065(، والتزام مرتبط به قدرة هااستحقاقفي  تالية المبقاة حصتها جعل بموجب

 جعلل العادلة القيمة زائد عملة وحدة 1000 أي ،هاستحقاقافي  تالية المبقاة حصتها جعل بموجب تتسلمه لن الذيالنقدية 

 (.عملة وحدة 65 مبلغب هااستحقاقفي  تالية اةالمبق حصتها

 :كما يلي المعاملة عن للمحاسبة علاهأ المعلومات جميع المنشأة تستخدم

 دائن مدين 

  9000 - الأصلي  الأصل

في  تالية المبقاة حصتها جعل مقابل المثبت الأصل

 الحصة المتبقية وأ هاتحقاقاس

1000  -  

ستلم العوض مقابل أصل
ُ
 - 40 زائدال الفرق  صورة في الم

 90 - (النقل من مكسب) خسارةال وأ ربحال

 1065 - التزام

ستلم النقد
ُ
 -  9115 الم

   10155 10155 المجموع

 مكون ،عملة وحدة 2040 للأصل الدفتري  المبلغ يكون  ،مباشرة المعاملة بعد
 
 المخصصة التكلفة مثلت عملة وحدة 1000 من ا
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 هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل منالإضافي في ارتباطها  المنشأةاستمرار  مثلت عملة وحدة 1040و المبقى عليه، للجزء

 (. عملة وحدة 40 هوقدر  الزائد الفرق ذلك  شملوي) يةالائتمان خسائرلل

  العوض بإثبات المنشأة تقوم ،اللاحقة الفترات في
ُ
 الوقت، نسبة أساس على( عملة وحدة 65) يالائتمان تعزيزال مقابل ستلمالم

 وكمثال. المثبتة لأصول ا من هبوطخسائر  أي بإثبات وتقوم الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المثبت الأصل على الفائدة وتحسب

 المنشأة تقوم .عملة وحدة 300 قدرها الأساس القروض من وطهب خسارة التالية السنة في هناك نأ افترض ،الأخيرة الحالة على

 عن نشأي الذي ضافيالإ  هاارتباطاستمرار المنشأة في ب تتعلق عملة وحدة 300) عملة وحدة 600بمقدار  المثبت أصلها بتخفيض

 النتيجةو . عملة وحدة 300 داربمق المثبت التزامها بتخفيض وتقوم ،(يةالائتمان خسائرلل هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل

 .عملة وحدة 300 قدرها هبوطخسائر  الخسارة وأ الربح تحميل هي الصافية

 (3/3 القسم) المالية الالتزامات إثبات إلغاء

 :امّ إ المدين يكون  عندما( منه جزءمن  وأ) اليالم لتزامالا التخلص من يتم 3/3/1ب

  يتم ما وهو ،الدائن إلى بالدفع( منه جزءب أو) الالتزامب أوفى قدأنه  (أ)
 
 ؛خدمات أو بسلع أو ،أخرى  مالية أصول ب أو بالنقد، عادة

 أو

 إبراء ذمته  تم قدأنه  (ب)
 
 كان إذا. )الدائن قبل من وأ نظامي بإجراء سواء  ( منه جزء أو) الالتزام عن ةيالرئيس وليةؤ المس مننظاميا

  أعطى قد المدين
 
 . مستوفى( يظل قد الشرط هذا فإن ،ضمانا

 تلكل سوق ال هو أحد صانعي المصدر كان ولو حتى التخلص منه تم قد يكون  الدين فإن ،الأداة تلك شراء بإعادة دين أداة رصدِّ مُ  قام إذا 3/3/2ب

 .القريب الأجل في بيعها إعادة ينوي  وأ الأداة

 )نة صندوق أماإلى  ذلك في بما ،ذاته حد في ،إلى طرف ثالث الدفع يؤدي لا 3/3/3ب
 
 واجبه من المدين إبراء ذمة إلى ،"(في الجوهر بطالإ"يسمى أحيانا

 .نظامي ذمة براءإحال عدم وجود  في ،الدائن تجاه يالرئيس 

 واجب إثبات بإلغاء يقوم لا المدين فإن ،دينهواجب  تحمل قد الثالث الطرف نأ هدائن خطرأو  واجب لتحمل ثالث طرف إلى مدين دفع إذا  3/3/4ب

  ليتحمل ثالث طرف إلى المدين دفع وإذا(. ب)3/3/1ب الفقرة في الوارد الشرط استيفاء يتم لم ما الدين
 
 نظامي ذمة براءإ على وحصل واجبا

 أو ثالثال طرفال إلى الدين من دفعاتأداء  على المدين وافق إذا ،وبالرغم من ذلك. الدين تخلص من قد يكون  المدين فإن ،الدائن من

 .الثالث لطرفتجاه ا جديد دين واجب بإثبات يقوم المدين فإن ،الأصلي ئنالدا إلى مباشرة

  كان سواء   النظامي، الذمة ابراء نأ رغم  3/3/5ب
 
 التزام يمكن أن تثبت لمنشأةا فإن ،لتزامالا إثبات إلغاء عنه ينتج ،الدائن قبل من وأ قضائيا

 
 ا

 جديد
 
 تلك استيفاء في حالة عدمو. ةالمنقول المالية لأصول ل ،3/2/23-3/2/1 الفقرات في ةالوارد الإثبات إلغاء ضوابط استيفاء يتم لم إذا ا

 .المنقولة بالأصول  يتعلقفيما  جديد التزام بإثبات المنشأة وتقوم ،المنقولة الأصول  إثبات إلغاء يتم لا الضوابط،

  ،3/3/2 الفقرة لغرض  3/3/6ب
ُ
ة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط إذا كانت القيمإلى حد كبير عد الشروط مختلفة ت

 ،الأصليالفعلية مخصومة باستخدام معدل الفائدة  يتم استلامها،صافية من أي أتعاب  يتم دفعهابما في ذلك أي أتعاب ، الجديدة

وعند تحديد تلك  .المالي الأصليعلى الأقل عن القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتبقية من الالتزام  %10 بنسبةتختلف 

وبين  الأتعاب التي يتم دفعها بالصافي بعد طرح الأتعاب التي يتم استلامها، يقوم المقترض بتضمين الأتعاب التي يتم دفعها أو استلامها بينه

  الآخر.المقرض فقط، بما في ذلك الأتعاب المدفوعة أو المستلمة سواء  من قبل المقترض أو المقرض بالنيابة عن 

 على أنها إثباتها يتم تحملها يتم تعابأ أو تكاليف أي فإن ،تخلص نهأ على الشروط تعديل أو دينال أدوات مبادلة عن المحاسبة تمت إذا أ3/3/6ب

 يتم تعابأ أو تكاليف أي فإن ،تخلص على أنه التعديل أو المبادلة عن المحاسبة تتم لم وإذا. التخلص من الخسارة وأ المكسب من جزء

 .المعدل للالتزام المتبقي مدار الأجل على ااستنفاده ويتم للالتزام الدفتري  المبلغ تعدل تحملها

 إذا الدفعأن يقوم بب ضمان واجب يتحمل المدين ولكن دفعات،الأداء ب الحالي واجبه من دينالمبراء ذمة بإ دائنال يقوم ،الحالات بعض في  3/3/7ب

 :بما يلي المدينيقوم  ،الحالات هذه وفي. ة في السداديالرئيس وليةالمسئ يتحمل الذي الطرف تعثر

  جديد مالي التزام إثبات ( أ)
 
 ،الضمان مقابل لواجبه العادلة القيمة إلى استنادا
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  خسارة أو مكسب إثبات ( ب)
 
 م الأصلي المالي للالتزام الدفتري  المبلغ( 2)و دفعها تم متحصلات أي( 1) بين الفرق  إلى استنادا

 
 طروحا

 .  الجديد المالي للالتزام العادلة القيمة منه

أ الذي يقض ي بإلغاء إثبات الالتزام المالي في تاريخ التسوية، فإنه عند تسوية الالتزام المالي )أو 3/1/2بالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة ب 3/3/8ب

 باستخدام أحد أنظمة الدفع الإلكتروني، لا يُسمح ل
 
لمنشأة اعتبار أن الالتزام المالي )أو جزء منه( قد تم الوفاء به قبل جزء منه( نقدا

 تاريخ التسوية إلا إذا كانت المنشأة قد أصدرت تعليمات بالدفع أدت إلى ما يلي:

 عدم وجود قدرة عملية للمنشأة على سحب تعليمات الدفع أو إيقافها أو إلغائها؛ )أ(

 وصول إلى النقد الذي سيتم استخدامه للتسوية نتيجة لتعليمات الدفع؛عدم وجود قدرة عملية للمنشأة على ال )ب(

 عدم أهمية مخاطر التسوية المرتبطة بنظام الدفع الإلكتروني. )ج(

عد مخاطر التسوية المرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني غير مهمة إذا كان من خصائصها أن تعليمات 3/3/8لغرض تطبيق الفقرة ب 3/3/9ب
ُ
)ج(، ت

)أ( و)ب( وتسليم 3/3/8ع يتم إنفاذها من خلال عملية إدارية قياسية وكان الزمن بين استيفاء الضوابط الموضحة في الفقرتين بالدف

.
 
ومع ذلك، فإن مخاطر التسوية لن تكون غير مهمة إذا كان إنفاذ تعليمات الدفع يخضع لقدرة المنشأة على  النقد إلى الطرف المقابل قصيرا

 تاريخ التسوية. تسليم النقد في

على تسوية الالتزامات المالية )أو جزء منها( باستخدام أحد أنظمة الدفع الإلكتروني  3/3/8يجب على المنشأة التي تختار تطبيق الفقرة ب 3/3/10ب

 30تطبيق تلك الفقرة على جميع التسويات التي تتم من خلال نفس نظام الدفع الإلكتروني.

 ( 4 الفصل) التصنيف

 (4/1 القسم) المالية لأصول ا تصنيف

 المالية الأصول  لإدارة المنشأة عمالأ نموذج

 الفقرة تنطبق لم ما المالية، الأصول  لإدارة المنشأة عمالأ نموذج أساس على المالية الأصول  تصنيف المنشأة من( أ)4/1/1 الفقرة تتطلب  4/1/1ب

( أ)أ4/1/2 الفقرة في الوارد الشرط أو( أ)4/1/2 الفقرة في الوارد الشرط تستوفي المالية أصولها كانت إذا ما بتقويم المنشأة وتقوم. 4/1/5

 فصاحات"الإ  24 المعيار الدولي للمحاسبة في حسب التعريف الوارد) المنشأة إدارة موظفي كبارالذي يحدده  الأعمال نموذج أساس على

 .("العلاقة ذات الأطراف عن

  يةمستوى يعكس كيفبأة يتم تحديد نموذج أعمال المنش  4/1/2ب
 
لتحقيق هدف أعمال معين. ولا يعتمد نموذج  إدارة مجموعات الأصول المالية معا

 للتصنيف على أساس كل أداة على حدةمن أداة أعمال المنشأة على مقاصد الإدارة 
 
 بعينها. وبناء  عليه، فإن هذا الشرط لا يُعد منهجا

واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد لإدارة أدواتها النشأة الموبالرغم من ذلك، قد يكون لدى  أعلى.تجميع مستوى بوينبغي أن يتم تحديده 

 
 
على سبيل المثال، قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من فتقرير. لعدة لالممستوى المنشأة على لذلك، لا يلزم تحديد التصنيف  المالية. وتبعا

التعاقدية ومحفظة أخرى من الاستثمارات تديرها من أجل المتاجرة لتحقيق  الاستثمارات تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية

التغيرات في القيمة العادلة. وبالمثل، في بعض الحالات، قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من الأصول المالية إلى محافظ فرعية لكي 

د تكون تلك هي الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء على سبيل المثال، قفالمنشأة تلك الأصول. به ينعكس المستوى الذي تدير 

بهدف الأخرى القروض وأدارت بعض القروض بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وأدارت محفظة من قروض الرهن العقاري 

 بيعها.  

 نموذجبعبارة أخرى، يحدد و . نقديةال تدفقاتال لأجل توليد المالية أصولها نشأةالم التي تدير بها كيفيةال إلى نشأةالم عمالأ نموذج يشير أ4/1/2ب

 . كليهما أو ،اليةالم صول الأ  بيع وأ التعاقدية نقديةال تدفقاتال تحصيل عن ستنتج النقدية التدفقات كانت إذا ما المنشأة عمالأ
 
 وتبعا
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 بتصورات يسمى ما مثل ،حدثت أن معقول  بشكل أةالمنش تتوقع لاالتي  التصورات ساسأ على به القيام يتم لا يميالتق هذا فإن ،لذلك

تصور  في فقط المالية الأصول  من معينة محفظة ستبيع نهاأ تتوقع نشأةالم كانت إذا ،المثال سبيل علىف. الضغط" حالة" وأ حالة" سوأ"أ

 بشكل تتوقع المنشأة كانت إذا الأصول  تلك عمالأ لنموذج المنشأة يميتق في يؤثرط، فإن ذلك التصور لن و ضغحفوفة بالحالات الملل

 نموذجل المنشأةتقييم  تاريخ في المنشأة توقعات عن مختلف بشكل النقدية التدفقات تتحقق إذاو . يحدث لن التصور  هذا مثل أن معقول 

ينشأ  لا ذلك فإن ،(الأصول  بتصنيف قامت عندما توقعت مما قلأ أو كثرأ مالية أصول  ببيع المنشأة قامت إذا ،المثال سبيل على) عمالالأ 

 تصنيفمن  رييغ ولا 31("أساس إعداد القوائم المالية" 8 المعيار الدولي للمحاسبة انظر) للمنشأة المالية القوائم في سابقة فترة خطأ عنه

 تزال ولا سابقة فترات في بإثباتها المنشأة قامت التي الأصول  تلك أي)ذلك  عماللأ ا نموذج ضمن بها حتفظيُ  التي المالية المتبقية الأصول 

وبالرغم . عمالالأ  نموذج يميبتق قيامها وقت متاحة كانت التي الملائمة المعلومات جميع الحسبان في خذتأ قد المنشأة أن طالما( بها تحتفظ

  استحداثها تم التي المالية للأصول  الأعمال نموذج يميبتق نشأةالم تقوم عندما من ذلك،
 
  شراؤهاالتي تم  وأمؤخرا

 
أن  عليها فيجب ،حديثا

 . خرى لأ ا الملائمة المعلوماتجميع  جانب إلى ،السابق في النقدية التدفقات تحقق كيفيةب المتعلقة المعلومات الحسبان فيتأخذ 

  رصده يمكنو . إقرار مجرد وليسمسألة تتعلق بالحقائق  هو المالية الأصول  لإدارة نشأةالم عمالأ نموذج نإ ب4/1/2ب
 
 التي طةالأنش خلال من عادة

 إدارةالخاص ب عمالهاأ نموذجتقييمها ل دعن الاجتهاد استخدامإلى  المنشأةوستحتاج . الأعمال نموذج الهدف من لتحقيق المنشأة تباشرها

 . واحد نشاط وأ واحد من خلال عامل يميالتق ذلكيتحدد  ولا المالية الأصول 
 
 جميع الحسبان فيأن تأخذ  المنشأة على يجب ،ذلك من وبدلا

 :على سبيل المثال لا الحصر الملائمة، الأدلة هذه مثل تشملو . يميالتق تاريخ في المتاحة الملائمة دلةالأ 

 كبار إلىعنهما  ريراتقال رفعكيفية و  ،ذلك عمالالأ  نموذج ضمن بها المحتفظ المالية والأصول  عمالالأ  نموذج أداءتقويم  يةكيف ( أ)

 ؛المنشأة إدارة موظفي

، ،(عماللأ ا نموذجضمن  بها المحتفظ المالية والأصول ) عمالالأ  نموذج أداء على تؤثر تيال المخاطر (ب)
 
 تدار التي الطريقة وتحديدا

 ؛المخاطر تلك بها

التي  للأصول  العادلة القيمة إلى يستند التعويض كان إذا ما ،المثال سبيل على) الأعمال مديري  تعويض بها يتمالتي  يةكيفال (ج)

 (.  تحصيلها يتم التي التعاقدية النقدية التدفقات أساس على أو يتم إدارتها

 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل بالأصول لأجل الاحتفاظ ف منههدال عمالأ نموذج

يتم  ديةتعاقال نقديةال تدفقاتال تحصيل بالأصول لأجل الاحتفاظ الهدف منه هو عمالأ نموذج ضمن بها حتفظيُ  التي المالية الأصول  ج4/1/2ب

 الأصول  المنشأة وبعبارة أخرى، تدير. الأداة عمر ىمد على تعاقديةال عاتو دفالم تحصيل خلال من نقدية تدفقات تحقيق بهدف إدارتها

 من إدارة العائد الكلي على المحفظةالمعينة  التعاقدية النقدية التدفقات تلك تحصيلجل لأ  المحفظة ضمن بها المحتفظ
 
 خلال من )بدلا

 التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل خلال من تحقيقها سيتم النقدية التدفقات كانت إذا ما تحديد وعند(. وبيعها بالأصول  فاظالاحت

 والتوقعات المبيعات تلك سبابأو  ،السابقة الفترات في هاوتوقيت تهاوقيم المبيعات تكرارالنظر في معدل  الضروري  فمن ،المالية للأصول 

 في خذهاأ يمكن لا ولذلك ،الأعمال نموذج تحدد لا ذاتها حد في المبيعاتفإن  ،وبالرغم من ذلك. في المستقبل بيعاتالم نشاطب المتعلقة

 . بمفردها الحسبان
 
  توفر المستقبلية المبيعات بشأن والتوقعات السابقة المبيعاتب المتعلقة المعلومات فإن ،ذلك من وبدلا

 
 يتعلق دليلا

،و  ،المالية الأصول  لإدارة المعلن ةالمنشأ هدف تحقيق بكيفية
 
 فيأن تأخذ  المنشأة على يجبو . النقدية التدفقات تحقيق كيفية خصوصا

 بالظروف قارنةبالم الوقت ذلك فيكانت قائمة  التي والظروف المبيعاتتلك  سبابأ سياق في السابقة المبيعاتب المتعلقة المعلومات الحسبان

 .الحالية

لا ن نموذج أعمال المنشأة قد يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أن المنشأة رغم أن الهدف م 4/1/3ب

فإن نموذج أعمال المنشأة يمكن أن يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل  ،. وعليههاالاحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى استحقاقيلزمها 

 في المستقبل. توقع بيعهاالأصول المالية أو  عند بيعة التعاقدية حتى تحصيل التدفقات النقدي
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الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع الأصول هو قد يكون الهدف من نموذج الأعمال  أ4/1/3ب

ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول، تأخذ المالية عندما تكون هناك زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول. 

 المبيعات تكرارمعدل . وبغض النظر عن المستشرفة للمستقبلالمنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك المعلومات 

صول لا تتعارض مع نموذج الأعمال الذي يكون الهدف منه هو زيادة في المخاطر الائتمانية للأ  تكون بسببوقيمتها، فإن المبيعات التي 

عد لأن الجودة الائتمانية للأصول المالية وذلك  ،الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
ُ
ذات صلة بقدرة ت

الخسائر الائتمانية الحد من التي تهدف إلى  ،ئتمانيةأنشطة إدارة المخاطر الا كما إن على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. المنشأة 

ومن أمثلة البيع الذي يحدث بسبب زيادة في المخاطر هي جزء لا يتجزأ من مثل ذلك النموذج.  ،المحتملة بسبب تدهور الحالة الائتمانية

 لبيع أصل مالي لأنه لم يعد الائتمانية، 
 
وبالرغم من ذلك،  .لمنشأةالخاصة باتثمار الموثقة ضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاسمستوفيا

 بطرق أخرى أن البيع قد حدث بسبب زيادة في المخاطر الائتمانية.   أن تثبت مثل هذه السياسة، فإن المنشأة يمكنها حال عدم وجود في ف

مان )دون زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول(، قد تتم لإدارة مخاطر تركز الائتالتي بيعات المالمبيعات التي تحدث لأسباب أخرى، مثل  ب4/1/3ب

 متفقة مع نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
 
وعلى وجه تكون أيضا

جل تحصيل تدفقات نقدية مثل هذه المبيعات متفقة مع نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأصول المالية لأ قد تكون ، التحديد

بشكل منفرد أو في مجموعها  تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة )حتى ولو كانت كبيرة في قيمتها( أو ليست كبيرة في قيمتها سواء  

 غير متكرر من مثل هذه المبيعات من المحفظة وكانت 
 
تلك المبيعات أكثر )حتى ولو كانت متكررة(. وإذا حدث أكثر مما يمكن اعتباره عددا

 في قيمته )سواء  
 
م ما إذا كانت مثل تلك المبيعات يِّّ تقيلزمها أن بشكل منفرد أو في مجموعها(، فإن المنشأة  مما يمكن اعتباره ليس كبيرا

 بأن هناك كان  ذلك. وسواء  تحقيقها لتعاقدية وكيفية النقدية التدفقات المتفقة مع هدف تحصيل 
 
يتم بيع طرف ثالث يفرض متطلبا

 
 
زيادة ولا يتعارض، بالضرورة، وجود غير ذي صلة بهذا التقويم. الأمر لاختيار المنشأة، فإن ذلك  الأصل المالي، أو كان ذلك النشاط خاضعا

ا كانت فترة معينة مع هدف الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذأو في قيمتها خلال في تكرار المبيعات 

 أن  إثباتالمنشأة تستطيع توضيح أسباب تلك المبيعات و 
 
 و في نموذج أعمال المنشأة.  تلك المبيعات لا تعكس تغيرا

 
لذلك، فإن  إضافة

المبيعات قد تكون متفقة مع الهدف من الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاريخ 

 من استحقاق الأصول المالية وكانت المتحصلات من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية.   قريب

هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية فيها يكون التي  للحالاتفيما يلي أمثلة  4/1/4ب

 هذه ليست شاملة. و مثلة قائمة الأ التعاقدية. و 
 
على ذلك، ليس القصد من الأمثلة مناقشة جميع العوامل التي قد تكون ذات صلة  علاوة

 النسبي للعوامل.الوزن نموذج أعمال المنشأة ولا تحديد بتقييم 

 

 التحليل  ثالالم

  1مثال 

المنشأة باستثمارات لأجل تحصيل تدفقاتها النقدية تحتفظ 

وتاريخ  ،ات تمويل المنشأة يمكن توقعهاالتعاقدية. واحتياج

مع احتياجات تمويل المنشأة يتماثل استحقاق أصولها المالية 

 المقدرة. 

الحد المنشأة أنشطة إدارة المخاطر الائتمانية بهدف  تمارسو 

الخسائر الائتمانية. وفي السابق، كانت تحدث المبيعات  من

 
 
تعد  لابحيث عندما تزيد المخاطر الائتمانية للأصول  عادة

ضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاستثمار ل مستوفية

ذلك، حدثت مبيعات غير  إلىضافة بالإ و . ةللمنشأالموثقة 

 
 
 لاحتياجات تمويل غير متوقعة. متكررة نتيجة

دارة على الجودة كبار موظفي الإ  إلىتركز التقارير المرفوعة و 

ي. وتقوم المنشأة الائتمانية للأصول المالية والعائد التعاقد

معلومات جملة من بين  ،المنشأة تأخذ في الحسبان أنمع 

القيم العادلة للأصول المالية من منظور السيولة )أي  ،أخرى 

بيع  إلىيتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة سمبلغ النقد الذي 

هدف المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية فإن ، صول(الأ 

لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. ولا تتعارض 

المبيعات مع ذلك الهدف إذا كانت استجابة لزيادة في المخاطر 

إذا لم تعد الأصول  ،الائتمانية للأصول، على سبيل المثال

ر ضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاستثمال مستوفية

 لا تتعارض و لمنشأة. الخاصة باالموثقة 
 
المبيعات غير  أيضا

على المتكررة التي تنتج عن احتياجات التمويل غير المتوقعة )

ط( مع ذلك و ضغبال ت المحفوفةحالا للفي تصور  سبيل المثال،

 الهدف، حتى ولو كانت مثل تلك المبيعات كبيرة في قيمتها.
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جملة من بين  ،بمتابعة القيم العادلة للأصول المالية أيضا

 معلومات أخرى.

 2مثال 

اء محافظ من الأصول المالية، نموذج أعمال المنشأة هو شر 

 ، وقد لا تشمل،تشمل تلك المحافظ قدو مثل القروض. 

 
 
 . ذات مستوى ائتماني هابطمالية  أصولا

إذا لم يكن سداد القروض يتم في وقته المحدد، فإن المنشأة 

تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية من خلال وسائل 

المدين بالبريد أو على سبيل المثال، بالاتصال ب- متنوعة

الهاتف أو طرق أخرى. وهدف المنشأة هو تحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية ولا تدير المنشأة أي
 
من القروض في هذه  ا

 المحفظة بهدف تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيعها.

معدل عقود لمقايضة في بعض الحالات، تدخل المنشأة في 

لى أصول مالية معينة ضمن الفائدة لتغيير معدل الفائدة ع

 معدل فائدة ثابت. إلى معومالمحفظة من معدل فائدة 

هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية 

 لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن المنشأة تتوقع أن و 

ى سبيل علقدية )اتستلم جميع التدفقات النقدية التع

 ذات مستوى ائتماني هابطبعض الأصول المالية  نلأ  المثال،

 عند الإثبات الأولي(.

المنشأة تدخل في مشتقات  أنعلاوة على ذلك، فإن حقيقة و 

لتعديل التدفقات النقدية للمحفظة لا يغير في حد ذاته 

 نموذج أعمال المنشأة.

 

  3مثال 

للعملاء عمال هدفه استحداث قروض ألدى منشأة نموذج 

 
 
يقوم كيان و . للتوريقكيان  إلى وبيع تلك القروض لاحقا

 المستثمرين. إلىق بإصدار أدوات يالتور 

ق وعليه فإنها يتسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التور و 

 تقوم بتوحيده.

ق بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يالتور  يقوم كيانو 

 مستثمريه.  إلىمررها يمن القروض و 

القروض يستمر إثباتها في  أنلأغراض هذا المثال  يفترض

إثباتها من قبل  إلغاءقائمة المركز المالي الموحدة لأنه لا يتم 

 ق.يكيان التور 

 بها الاحتفاظ بهدف القروض الموحدة المجموعة استحدثت

 .تعاقديةال نقديةال تدفقاتال لتحصيل

 تدفقات تحقيق هدف المستحدثة لمنشأةل ،وبالرغم من ذلك

 ق،يتور ال كيان إلى القروض ببيع القروض محفظة من نقدية

  ، فإنها لنالمنفصلة المالية قوائمها ولأغراض لذا
ُ
 نهاأ عتبرت

 النقدية التدفقات تحصيلجل لأ  المحفظة هذه تدير

 .التعاقدية

  4مثال 

منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء بالاحتياجات من 

ط" )مثل الاندفاع و ضغفة بالمحفو حالة لالسيولة في تصور "

المنشأة بيع هذه ولا تتوقع لسحب الودائع من البنوك(. 

 لا في مثل هذه التصورات. إالأصول 

تراقب المنشأة الجودة الائتمانية للأصول المالية وهدفها من و 

إدارة الأصول المالية هو تحصيل التدفقات النقدية 

ول على أساس تقوم المنشأة بتقويم أداء الأصو التعاقدية. 

 يراد الفائدة المكتسب والخسائر الائتمانية المحققة.إ

 المنشأة تراقب وبالرغم من ذلك، 
 
القيمة العادلة  أيضا

عمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية أهدف نموذج 

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.جل لأ 

خلال كانت المنشأة قد قامت التحليل حتى ولو ولن يتغير 

ط بمبيعات كبيرة في و ضغمحفوفة بالحالة تصور سابق ل

القيمة للوفاء باحتياجاتها من السيولة. وبالمثل، فإن نشاط 

 يتعارض معلا  قيمتها المبيعات المتكررة غير الكبيرة في

تحصيل التدفقات النقدية جل لاحتفاظ بالأصول المالية لأ ا

 التعاقدية.

ة للوفاء في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصول ماليو

باحتياجاتها اليومية من السيولة وكان تحقيق ذلك الهدف 
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مبلغ النقد  أنللأصول المالية من منظور السيولة لضمان 

بيع الأصول في  إلىالذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة 

باحتياجات  للوفاء ط كاف  و ضغمحفوفة بالحالة لتصور 

 و المنشأة من السيولة. 
 
بمبيعات ليست  تقوم المنشأة دوريا

 السيولة. للتدليل علىكبيرة في القيمة 

يتضمن مبيعات متكررة كبيرة في القيمة، فإن هدف نموذج 

تحصيل جل أعمال المنشأة لا يكون الاحتفاظ بأصول مالية لأ 

 التدفقات النقدية التعاقدية.

إذا كانت المنشأة مطالبة من قبل الجهة التنظيمية  ،وبالمثل

أن الأصول سائلة،  ثباتيع أصول مالية بشكل روتيني لإلها بب

عمال المنشأة أفإن نموذج  ،قيمة الأصول المباعة كبيرة كانتو 

تحصيل التدفقات جل لا يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأ 

كان هناك طرف ثالث يفرض  النقدية التعاقدية. وسواء  

 متطلب
 
يخضع ببيع الأصول المالية، أو كان ذلك النشاط  ا

 صلة بالتحليل. اذليس  هذا الأمرلاختيار المنشأة، فإن 

 

 اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كل خلال من هدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج

 وبيع تعاقديةال ةنقديال تدفقاتال تحصيل من كل خلال من هدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج ضمن مالية بأصول  نشأةالم تحتفظ قد أ4/1/4ب

  المنشأة إدارة موظفي كباراتخذ  ،الأعمال ذجانم من النوع هذا فيو. اليةالم صول الأ 
 
 من بأن قرارا

 
 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل كلا

 جزءيُعد  اليةالم صول الأ  وبيع
 
 ذجانم من نوعال هذا مع متفقة تكون  قد عديدة هدافأ وهناك. الأعمال نموذج هدف تحقيق من يتجزأ لا ا

 عائدمعين ل وضع على للمحافظة ،السيولة من اليومية الاحتياجات إدارةهو  عمالالأ  نموذج هدفقد يكون  ،المثال سبيل علىف. الأعمال

ل من كب تقوم المنشأة فإن ،الهدف هذا مثل ولتحقيق. الأصول  تلك تمولها التي الالتزامات مدة مع المالية الأصول  مدة لمطابقة أو فائدةال

 .  اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل

 ينطوي س هذا الأعمال نموذج نإف ،تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيلجل لأ  اليةالم صول الأ ب الاحتفاظ هدفه عمالأ نموذج مع قارنةبالم ب4/1/4ب

 
 
 جزء يُعد اليةالم الأصول  بيع لأن وذلك. كبرأ وقيمة تكرارمبيعات بمعدل على  عادة

 
، وليس الأعمال نموذج هدف تحقيق من يتجزأ لا ا

 هذا الأعمال نموذج ضمن حدثت يجب أنالتي  المبيعات لتكرار أو قيمة حد هناك ليس ،وبالرغم من ذلك. له بالنسبة عرض يجزء  مجرد

  لأن
 
 جزءيُعد  اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كلا

 
 . هدفه تحقيق من جزأيت لا ا

 وبيع التعاقدية النقدية التدفقاتتحصيل  من كل   خلال من المنشأة أعمال نموذج هدف تحقيقفيها  يمكنللحالات التي  مثلةأ يلي فيما ج4/1/4ب

 على ذلك، ليس القصد من الأمثلة مناقشة جميع العوامل الو . المالية الأصول 
 
تي قد تكون ذات قائمة الأمثلة هذه ليست شاملة. وعلاوة

 صلة بتقييم نموذج أعمال المنشأة ولا تحديد الوزن النسبي للعوامل.
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 5مثال 

سنوات قليلة. في غضون  ةرأسمالي نفقاتنشأة المتتوقع 

 نقد زائد في أصول مالية قصيرةما لديها من وتستثمر المنشأة 

تنشأ عندما  النفقاتالأجل بحيث تستطيع تمويل  وطويلة

عمار تعاقدية أ هاالحاجة. والعديد من الأصول المالية ل

 لمنشأة.ل الاستثمارية المتوقعة تتجاوز الفترة

تدفقات التحصيل جل ستحتفظ المنشأة بالأصول المالية لأ و 

فرصة، ستقوم ببيع ال تسنحوعندما  ،التعاقدية نقديةال

ئد مالية بعا أصول الية لإعادة استثمار النقد في المصول الأ 

 على.أ

 إلىبالاستناد يتم تعويض المدراء المسئولين عن المحفظة و 

 العائد الذي تحققه المحفظةإجمالي 

 تحصيل من كل   خلال من تحقيقه يتم الأعمال نموذج هدف

 ستتخذو . اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال

 كان إذا ما بشأن مستمر أساس على قراراتال المنشأة

 اليةالم صول الأ  بيع أو التعاقدية نقديةال تدفقاتلا تحصيل

 الحاجة نشأة حين إلى المحفظة على العائد تعظيم إلى سيؤدي

 .المستثمر للنقد

  تتوقع نشأةالم أن فترضا ،قابلالم فيو
 
  تدفقا

 
 نقديا

 
 في  خارجا

 وتستثمر ةرأسماليالنفقات ال لتمويل سنوات خمسغضون 

 استحقاق عندو . الأجل صيرةق مالية أصول  في الزائد النقد

 مالية أصول  في النقد استثمار المنشأة تعيد ،الاستثمار

 الاستراتيجية هذه على المنشأة تبقيو . الأجل قصيرة جديدة

 المنشأة تستخدم الوقت هذا وفي ،للأموال الحاجة حين إلى

 الاستحقاق موعد بلغت التي المالية الأصول  من المتحصلات

 تكون  التي المبيعاتووحدها . ةسماليالرأ النفقات لتمويل

 لم ما) هااستحقاقأجل  قبل تحدث التي هي كبيرة غيرقيمتها 

 نموذج من الهدفو (. يةالائتمان خاطرالم في زيادة هناك تكن

جل لأ  اليةالم صول الأ ب الاحتفاظ هو هذا المتباين عمالالأ 

 التعاقدية. نقديةال تدفقاتال تحصيل

 6مثال 

 احتياجاتهاب للوفاء مالية بأصول  ظتحتف مالية مؤسسة

 تكاليفالحد من  على المنشأة تعملو . السيولة من اليومية

بشكل  تدير فهي ولذا تلك السيولة من احتياجاتها إدارة

 تحصيل من العائدذلك  يتكون و . المحفظة على العائد نشط

 بيع من خسائرالو  كاسبالم وكذلك تعاقديةال عاتو دفالم

 .اليةالم صول الأ 

 ون
 
جل لأ  اليةالم صول الأ ب تحتفظ المنشأة فإن ،لذلك تيجة

 اليةالم صول الأ  وتبيع ،تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل

 تحقق عائد مالية أصول  في استثمارها لإعادة
 
 أو علىأ ا

 عن نتج ،السابق فيو. فضلأ بشكل التزاماتها أمد لمطابقة

 لمبيعاتا تلك مثل وكانت ةمتكرر  مبيعات الاستراتيجية هذه

 في النشاط هذا استمرار المتوقع منو . تهاقيم في كبيرة

 .المستقبل

 للوفاءالمحفظة  علىالعائد  تعظيمهدف نموذج الأعمال هو 

 السيولة وتحقق المنشأة ذلك مناليومية  حتياجاتبالا 

نقدية التدفقات التحصيل كل من من خلال  الهدف

من  كل  يُعد  ،ى الية. وبعبارة أخر المصول الأ تعاقدية وبيع ال

الية المصول الأ تعاقدية وبيع النقدية التدفقات ال تحصيل

 جزء
 
 .عمالالأ تحقيق هدف نموذج  منلا يتجزأ  ا
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 7مثال 

. التأمين عقود التزامات لتمويل مالية بأصول  مؤمّن يحتفظ

 النقدية التدفقات من المتحصلات نالمؤمِّّ  يستخدمو 

 عقود التزامات لتسوية المالية الأصول  منالناتجة  التعاقدية

 النقدية التدفقات كفاية ولضمان. استحقاقها حال التأمين

 نإف ،الالتزامات تلك لتسوية المالية الأصول  من التعاقدية

 منتظم أساس على كبير وبيع شراء نشاط يباشر نالمؤمِّّ 

 احتياجاتب وللوفاء الأصول  من محفظته موازنة لإعادة

 .نشأتها حال النقدية التدفقات

هو تمويل التزامات عقود التأمين.  الأعمالالهدف من نموذج 

لتحقيق هذا الهدف، فإن المنشأة تحصل التدفقات النقدية و 

التعاقدية حال استحقاقها وتبيع الأصول المالية لتبقي على 

  ،عليهو الوضع المرغوب لمحفظة الأصول. 
 
من  فإن كلا

ل المالية تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصو 

 يُعد جزء
 
 .الأعماللا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج  ا

 

 نماذج أعمال أخرى 

 يتم قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم يكن   4/1/5ب
 
بها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ محتفظا

نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن جل بالأصول لأ 

 الفقرة 
 
نموذج الأعمال الذي ينتج عنه القياس بالقيمة العادلة من و (. 5/7/5النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية )ولكن انظر أيضا

تتخذ المنشأة و دفقات نقدية من خلال بيع الأصول. خلال الربح أو الخسارة هو نموذج تدير فيه المنشأة الأصول المالية بهدف تحقيق ت

 سيؤدي القرارات بالاستناد إلى القيم العادلة للأصول وتدير الأصول لتحقيق تلك القيم العادلة. في هذه الحالة، 
 
إلى  هدف المنشأة عادة

هذا ا بالأصول المالية، فإن هدف مثل . وحتى لو كانت المنشأة ستحصل تدفقات نقدية تعاقدية أثناء احتفاظهنشطة شراء وبيععمليات 

الأعمال لا يتم تحقيقه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. وهذا لأن تحصيل النوع من نماذج 

 جزء ليسالتدفقات النقدية التعاقدية 
 
  لا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعمال، ولكنه عرض ي بالنسبة له.   ا

 بها 4/2/2وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة )كما هو موضح في الفقرة إدارتها محفظة الأصول المالية التي تتم  4/1/6ب
 
)ب(( ليست محتفظا

 
 
تركز و بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية.  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وليست محتفظا

بالإضافة إلى ذلك، فإن و أداء الأصول ولاتخاذ القرارات. لتقييم أة في الأساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات المنش

 به
 
 بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظا

 
عد محتفظا

ُ
ا محفظة الأصول المالية التي تستوفي تعريف محتفظ بها للمتاجرة لا ت

مثل هذه المحافظ، فإن تحصيل التدفقات النقدية  ما يخصفيو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. لكل من 

محافظ الأصول يجب أن يتم هذا النوع من فإن مثل يه، عرض ي فقط بالنسبة لتحقيق هدف نموذج الأعمال. وبناء  علهو أمر التعاقدية 

 الربح أو الخسارة. قياسها بالقيمة العادلة من خلال

 المبلغ الأصلي القائم التدفقات النقدية التعاقدية التي هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على

محتفظ الي على أساس خصائص تدفقاته النقدية التعاقدية إذا كان الأصل المالي المصل الأ )ب( من المنشأة تصنيف 4/1/1تتطلب الفقرة  4/1/7ب

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من جل عمال هدفه الاحتفاظ بالأصول لأ به ضمن نموذج أ

. وللقيام بذلك، فإن الشرط الوارد في 4/1/5خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية، ما لم تنطبق الفقرة 

يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل هي فقط دفعات من المبلغ أ)ب( 4/1/2)ب( و4/1/2الفقرتين 

 الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.  

الإقراض  تتسق التدفقات النقدية التعاقدية، التي هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، مع ترتيبات أ4/1/7ب

ه( والمخاطر 4/1/9ب–أ4/1/9وفي ترتيبات الإقراض الأساسية، يُعد العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود )انظر الفقرات ب الأساسية.

 عنصري الفائدة الأكثر أهمية.
 
 على عوض مقابل  الائتمانية هما عادة

 
ومع ذلك، ففي مثل هذه الترتيبات، يمكن أن تشتمل الفائدة أيضا
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)على سبيل المثال، مخاطر السيولة( وتكاليف )على سبيل المثال، التكاليف الإدارية( الإقراض الأساسية الأخرى التي ترتبط  مخاطر

 وإضافة إلى ذلك، فقد تشتمل الفائدة على هامش ربح يتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية. بالاحتفاظ بالأصول المالية لفترة زمنية معينة.

صادية القصوى، يمكن أن تكون الفائدة سالبة إذا كان حامل الأصل المالي، على سبيل المثال، يدفع إمّا صراحة أو وفي الظروف الاقت

 لإيداع أمواله لفترة زمنية معينة )وتلك الرسوم تتجاوز العوض الذي يتسلمه حامل الأصل المالي مقابل القيمة الزمنية 
 
 مقابلا

 
ضمنيا

ومع ذلك، فإنه لا ينشأ عن الشروط التعاقدية التي يترتب عليها  مخاطر وتكاليف الإقراض الأساسية الأخرى(.للنقود والمخاطر الائتمانية و 

ترتيبات الإقراض الأساسية، مثل التعرض للتغيرات في أسعار الأسهم بمعزل عن تعرض لمخاطر أو تقلب في التدفقات النقدية التعاقدية 

ويمكن أن يكون الأصل  تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. أو أسعار السلع، تدفقات نقدية تعاقدية

 في شكله القانوني.
 
 المالي المستحدث أو المشترى ترتيب إقراض أساس ي بغض النظر عمّا إذا كان قرضا

 للفقرة  ب4/1/7ب
 
ذلك، فإن ذلك المبلغ الأصلي قد يتغير  معلي عند الإثبات الأولي. و )أ(، فإن المبلغ الأصلي هو القيمة العادلة للأصل الما4/1/3وفقا

 هناك دفعات سداد من أصل المبلغ(. تعلى مدى عمر الأصل المالي )على سبيل المثال، إذا كان

 القائم الأصلي المبلغ ىعل والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقطما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي تقييم يجب على المنشأة  4/1/8ب

قوم بها الأصل المالي.
ُ
 للعملة الم

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي تتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية، قد يكون على المنشأة النظر في  أ4/1/8ب

المنشأة عنه، وليس على حجم التعويض الذي تتقاضاه ويركز تقييم الفائدة على ما يتم تعويض  مختلف عناصر الفائدة، كل على حدة.

ومع ذلك، فقد يشير مبلغ التعويض الذي تتقاضاه المنشأة إلى أن المنشأة يتم تعويضها عن أمور أخرى خلاف مخاطر وتكاليف  المنشأة.

ذا كانت مربوطة بمتغير خلاف مخاطر ولا تكون التدفقات النقدية التعاقدية متسقة مع ترتيبات الإقراض الأساسية إ الإقراض الأساسية.

 من إيراد 
 
أو تكاليف الإقراض الأساسية )على سبيل المثال، قيمة أدوات حقوق الملكية أو السعر الخاص بسلعة( أو إذا كانت تمثل نصيبا

 32أو ربح المدين، حتى وإن كانت تلك الشروط التعاقدية شائعة داخل السوق التي تعمل فيها المنشأة.

تقلب التدفقات النقدية إلى زيادة الرفع المالي ويؤدي لبعض الأصول المالية.  ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقهو إحدى خصائص لرفع المالي ا 4/1/9ب

أمثلة المقايضة يُعد الخيار القائم بذاته والعقود الآجلة وعقود و لها الخصائص الاقتصادية للفائدة. تكون التعاقدية ونتيجة لذلك لا 

)ب( 4/1/2المالية التي تنطوي على مثل هذا الرفع المالي. وعليه، فإن مثل هذه العقود لا تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين للأصول 

 4/1/2و
 
 أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. التكلفة المستنفدةب أ)ب( ولا يمكن قياسها لاحقا

 العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود

  أ4/1/9ب
 
 فقط مقابل مرور الوقت القيمة الزمنية للنقود هي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا

 
 . أي أن عنصر القيمة الزمنية للنقود لا يقدم عوضا

 ولتقييم المرتبطة بالاحتفاظ بالأصل المالي. الأخرى مقابل المخاطر أو التكاليف 
 
، فقط مقابل مرور الوقت ما إذا كان العنصر يقدم عوضا

قوم بها الأصل المالي والفترة 
ُ
 معدل الفائدة.المحدد لها فإن المنشأة تستخدم الاجتهاد وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة الم

الة، على غير تام(. وتكون هذه هي الحأنه قد يكون في بعض الحالات، قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود )أي فبالرغم من ذلك،  ب4/1/9ب

 
 
معدل الفائدة )على  مدةولكن تكرار إعادة التعيين هذا لا يطابق  سبيل المثال، إذا كان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة للأصل المالي دوريا

 سنة واحدة( أو إذا كان معدل الفائدة لأصل مالي يتم إعادة تعيينه دو مدته عدل كل شهر إلى معدل المسبيل المثال، إعادة تعيين 
 
إلى  ريا

التعديل لتحديد ما إذا كانت تقييم متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة 

. وفي بعض الحالات، قد يكون القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقطالتدفقات النقدية التعاقدية تمثل 

، في حالات أخرى، قد يكون من بينمانوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود تقييم القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء شأة باستطاعة المن

 كمي.  تقييم الضروري إجراء 

خصومة( عن التدفقات النقدية التعاقدية )غير الم وجه اختلافعنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يكون الهدف هو تحديد تقييم عند  ج4/1/9ب

على فتنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود )التدفقات النقدية القياسية(. سالتدفقات النقدية )غير المخصومة( التي 
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سنة واحدة، مدته يتضمن معدل فائدة متغير يتم إعادة تعيينه كل شهر إلى معدل فائدة التقييم سبيل المثال، إذا كان الأصل المالي محل 

باستثناء أن معدل الفائدة المتغير مطابقة ومخاطر ائتمانية مطابقة إن المنشأة تقارن ذلك الأصل المالي بأداة مالية لها شروط تعاقدية ف

 
 
شهر واحد. وإذا كان من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل تدفقات مدته إلى معدل فائدة  يتم إعادة تعيينه شهريا

تعاقدية )غير مخصومة( تختلف بشكل كبير عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( القياسية، فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط  نقدية

في الحسبان أثر عنصر القيمة الزمنية أن تأخذ أ)ب(. وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأة 4/1/2)ب( و4/1/2الوارد في الفقرتين 

 عمر الأداة المالية. ولا يُعد سبب تعيين معدل الفائدة على هذا النحو مدى على تراكمي فترة تقرير، وبشكل  للنقود المعدل في كل
 
ذا أمرا

 صلة بالتحليل. وإذا اتضح، بقليل من التحليل أو بدونه، ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( من الأصل المالي محل

إجراء  هالا يلزم المنشأة مكن( أن تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، فإنيمكن )أو لا يالتقييم 

 مفصل.  تقييم 

في الحسبان العوامل التي يمكن أن تؤثر في التدفقات النقدية أن تأخذ زمنية للنقود المعدل، يجب على المنشأة العنصر القيمة تقييم عند  د 4/1/9ب

م على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة فاقدية المستقبلية. التع  سندتقيِّّ
 
كل  هيتم إعادة تعيينمعدل الفائدة المتغير خمس سنوات و  هأجل ا

 من دفعات فقطأن تخلص إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية هي  خمس سنوات، فإن المنشأة لا تستطيعمدته ستة أشهر إلى معدل 

بين معدل التقييم يظهر عدم وجود فرق كبير لمجرد أن منحنى معدل الفائدة في وقت  القائم الأصلي المبلغ على ئدةوالفا الأصلي المبلغ

 لفائدة الخمس سنوات ومعدل لفائدة ال
 
  ستة أشهر. وبدلا

 
في الحسبان ما إذا كانت العلاقة بين أن تأخذ من ذلك، يجب على المنشأة أيضا

التدفقات النقدية )غير أن عمر الأداة بحيث  ىستة أشهر يمكن أن تتغير على مدلفائدة الل خمس سنوات ومعدلفائدة المعدل 

بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(. وبالرغم من يمكن أن تختلف عمر الأداة  ىالمخصومة( التعاقدية على مد

 في الحسبان فقط التصورات اأن تأخذ ذلك، يجب على المنشأة 
 
من كل تصور ممكن. وإذا خلصت المنشأة إلى أن  لممكنة بشكل معقول بدلا

التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( قد تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، فإن 

أو القيمة العادلة  التكلفة المستنفدةلا يمكن قياسه بأ)ب( ولذلك 4/1/2)ب( و4/1/2الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

 من خلال الدخل الشامل الآخر.  

ن ، الدول في بعض  ه4/1/9ب لمعدلات الفائدة الحكومي تنظيم قد يكون العلى سبيل المثال، فالحكومة أو السلطة التنظيمية معدلات الفائدة. تعيِّّ

 جزء
 
معين. وفي بعض اقتصادي على الاستثمار في قطاع المنشآت تم إقراره لتشجيع قد ون  من سياسة واسعة للاقتصاد الكلي أو قد يكا

ومع ذلك، وبالرغم من الفقرات . فقط تقديم عوض مقابل مرور الوقتهو هذه الحالات، لا يكون هدف عنصر القيمة الزمنية للنقود 

أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود لغرض تطبيق د، يجب أن يُنظر إلى معدل الفائدة الخاضع للتنظيم على 4/1/9ب–أ4/1/9ب

 يتسق بشكل عام مع مرور 4/1/2)ب( و4/1/2الشرط الوارد في الفقرتين 
 
أ)ب( إذا كان معدل الفائدة ذلك الخاضع للتنظيم يقدم عوضا

 ات الإقراض الأساسية.الوقت ولا ينشأ عنه تعرض للمخاطر أو تقلب في التدفقات النقدية التعاقدية التي لا تتسق مع ترتيب

 الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية

   4/1/10ب
 
  إذا كان الأصل المالي يتضمن شرطا

 
قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية )على سبيل المثال، إذا كان الأصل يمكن  تعاقديا

 
 
ان بالإمكان تمديد أجله(، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي أو ك  هقبل استحقاقسداده مبكرا

. القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقطالتعاقدي هي الشرط عمر الأداة بسبب ذلك  ىيمكن أن تنشأ على مد

التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية  وللقيام بهذا التحديد، يجب على المنشأة تقييم

 تق التعاقدية، بغض النظر عن احتمالية حدوث التغير في التدفقات النقدية التعاقدية.
 
يم طبيعة أي حدث يوقد يلزم المنشأة أيضا

ورغم أن طبيعة الحدث المحتمل في حد ذاتها ليست التعاقدية.  محتمل )أي المحرك( يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية

 
 
 في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، فإنها قد تكون مؤشرا

 
 حاسما

 
وعلى . عاملا

 من الدفعات بأداة مالية سبيل المثال، قارن أداة مالية ذات معدل فائدة يتم إعادة تعيينه إلى معدل 
 
 معينا

 
ت المدين عددا أعلى إذا فو 

 الأكثر  أخرى ذات معدل فائدة يتم إعادة تعيينه إلى معدل أعلى إذا وصل مؤشر أسهم محدد إلى مستوى معين.
 
في الحالة الأولى أن احتمالا

الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بسبب العلاقة عمر الأداة ستكون فقط دفعات من المبلغ مدى التدفقات النقدية التعاقدية على 
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وفي الحالة الأولى، تتعلق طبيعة الحدث المحتمل بشكل مباشر بالتغيرات في مخاطر . والزيادة في المخاطر الائتمانيةالفائتة بين الدفعات 

 الفقرة ب ك التغيرات.وتكاليف الإقراض الأساسية، والتدفقات النقدية التعاقدية تتغير في نفس اتجاه تل
 
  33(4/1/18)انظر أيضا

في بعض الحالات، ينشأ عن المزايا المحتملة تدفقات نقدية تعاقدية تتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية قبل وبعد التغير في التدفقات  أ4/1/10ب

وعلى سبيل  ر وتكاليف الإقراض الأساسية.النقدية التعاقدية، ولكن طبيعة الحدث المحتمل نفسه لا تتعلق مباشرة بالتغيرات في مخاط

 في انبعاثات الكربون.
 
 تعاقديا

 
 محددا

 
في هذه الحالة،  المثال، يتم تعديل معدل الفائدة على قرض بمبلغ محدد إذا حقق المدين انخفاضا

عد فقط دفعات من المبلغ الأ 4/1/10عند تطبيق الفقرة ب
ُ
صلي والفائدة على المبلغ الأصلي ، تكون للأصل المالي تدفقات نقدية تعاقدية ت

، بشكل كبير عن التدفقات النقدية 
 
القائم فقط في حال عدم اختلاف التدفقات النقدية التعاقدية، في جميع التصورات المحتملة تعاقديا

بعض الظروف، قد يكون وفي  التعاقدية على الأدوات المالية التي لها شروط تعاقدية مطابقة، ولكنها بدون مثل هذه الميزة المحتملة.

 باستطاعة المنشأة القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقييم نوعي؛ ولكن، في ظروف أخرى، قد يكون من الضروري إجراء تقييم كمي.

فلا يلزم وإذا كان من الواضح، بتحليل بسيط أو بدون أي تحليل على الإطلاق، أنه لا يوجد اختلاف كبير في التدفقات النقدية التعاقدية، 

 34المنشأة إجراء تقييم تفصيلي.

عد فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية   4/1/11ب
ُ
 الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتفقط ت

 :القائم

ئتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر الا  يتألفمعدل فائدة متغير  )أ(

( ومخاطر 
 
فترة معينة )يمكن تحديد العوض مقابل المخاطر الائتمانية عند الإثبات الأولي فقط، وعليه يمكن أن يكون ثابتا

 ؛، إضافة إلى هامش ربحخرى لأ ا يةوتكاليف الإقراض الأساس

 د أداة دين صدر )أي المدين( أن يسدشرط تعاقدي يسمح للمُ  )ب(
 
أو يسمح لحاملها )أي الدائن( بإعادة أداة الدين إلى  مبكرا

 
ُ
 المبلغ  ويمثلصدر قبل الاستحقاق الم

 
ما يقارب المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي  المسدد مبكرا

 يعو تقد يشمل وهو ما القائم، 
 
  ضا

 
 ؛مقابل الإنهاء المبكر للعقد معقولا

صدر أو حامل الأداة بتمديد الأجل التعاقدي لأداة دين )أي خيار تمديد( وينتج عن شروط خيار شرط تعاقدي يسمح للمُ  )ج(

عدالتمديد تدفقات نقدية تعاقدية خلال فترة التمديد 
ُ
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم،  ت

 يعو ت يشملقد  وهو ما
 
  ضا

 
  إضافيا

 
 تمديد العقد. عن معقولا

 للشرط الوارد في الفقرتين 4/1/10بالرغم من الفقرة ب 4/1/12ب
 
)ب( 4/1/2، فإن الأصل المالي الذي كان سيعد في ظروف أخرى مستوفيا

 أداة دين سداد صدر )أو يتطلب منه( أ)ب( ولكنه ليس كذلك فقط نتيجة شرط تعاقدي يسمح للمُ 4/1/2و
 
الأداة أو يسمح لحامل مبكرا

 للقياس ب
 
أو القيمة العادلة من خلال الدخل  التكلفة المستنفدة)أو يتطلب منه( إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق، يُعد مؤهلا

 أ)أ(( إذا:4/1/2)أ( أو الشرط الوارد في الفقرة 4/1/2الشامل الآخر )مع مراعاة استيفاء الشرط الوارد في الفقرة 

 ؛ستحداث الأصل المالي بعلاوة أو خصم على المبلغ الاسمي التعاقدياة باقتناء أو المنشأقامت  )أ(

 بلغ المكان  ()ب
 
قد وهو ما )لكن غير المدفوعة(، المستحقة المبلغ الاسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية ما يقارب يمثل  المسدد مبكرا

 يعو ت يشمل
 
  ضا

 
 ؛مقابل الإنهاء المبكر للعقد معقولا

 عند قيام المنشأة بالإثبات الأولي للأصل المالي ليست كبيرة.  السداد المبكرنت القيمة العادلة لميزة كا )ج( 

                                                                                       
يناير  1التي تبدأ في  لفترات التقرير السنوية. ويتم تطبيق هذا التعديل التعديل" تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"الفقرة نتيجة لإصدار هذه تم تعديل   33

وللقيام بهذا التحديد، يجب على المنشأة تقييم التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد ... 4/1/10ب. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026

 تقييم طبيعة أي حدث محتم
 
ل )أي المحرك( يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التغير في التدفقات النقدية التعاقدية. وقد يلزم المنشأة أيضا

 في الحالة الأولى أن التدفقات النقدية التعاقدية على مدى عمر الأداة ستكون فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة ع ...التعاقدية. 
 
لى المبلغ الأصلي الأكثر احتمالا

 الفقرة بالقائم بسبب العلاقة بين الدفعات الفائتة و 
 
 ."(4/1/18الزيادة في المخاطر الائتمانية )انظر أيضا

يناير  1ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار هذه الفقرة تم إضافة   34

2026. 
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)ب(، وبغض النظر عن الحالة أو الظروف المتسببة في الإنهاء المبكر للعقد، قد يدفع 4/1/12)ب( وب4/1/11ب ينلغرض تطبيق الفقرت أ4/1/12ب

 
 
 معقولا

 
 عندما يختار طرف ما أو يتقاض ى تعويضا

 
 معقولا

 
عن ذلك الإنهاء المبكر. فعلى سبيل المثال، قد يدفع طرف ما أو يتقاض ى تعويضا

 )أو يتسبب بأية صورة أخرى في حدوث الإنهاء المبكر(.
 
 إنهاء العقد مبكرا

عد فقط الآتية توضح الأمثلة  4/1/13ب
ُ
. وقائمة الأمثلة القائم الأصلي المبلغ على الفائدةو  الأصلي المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية التي ت

 شاملة.ليست هذه 

 

 التحليل داةالأ 

  الأداة أ

 من دفعاتالأداة أ هي سند له تاريخ استحقاق معلن. وال

مربوطة  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ

الربط بالتضخم و بها الأداة. المصدر بمؤشر تضخم العملة 

 والمبلغ الأصلي محمي.  لم يتم
 
 رفعه ماليا

 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية هي فقط 

. وربط الدفعات من القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بمستوى 

 يعيد تعيين القيمة الزمنية 
 
مؤشر تضخم غير مرفوع ماليا

معدل يعكس د إلى المستوى الحالي. وبعبارة أخرى، للنقو 

عد مبالغ اة الفائدة على الأد
ُ
الفائدة "الحقيقية". وعليه، ت

 
 
القيمة الزمنية للنقود على المبلغ الأصلي  عنالفائدة عوضا

 القائم.

ذلك، إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمتغير آخر  معو 

 
 
، للأسهمين( أو بمؤشر صافي دخل المد مثل أداء المدين )مثلا

عد دفعات من المبلغ 
ُ
فإن التدفقات النقدية التعاقدية لا ت

الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم )ما لم ينتج عن 

الربط بنتائج أداء المدين تعديل يعوض فقط حامل الأداة 

التغيرات في المخاطر الائتمانية للأداة، بحيث تكون  عن

عاقدية هي فقط دفعات من المبلغ التدفقات النقدية الت

وذلك لأن التدفقات النقدية التعاقدية الأصلي والفائدة(. 

 لا يتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية )انظر 
 
تعكس عائدا

 أ(.4/1/7الفقرة ب

 الأداة ب

لها تاريخ استحقاق و الأداة ب هي أداة بمعدل فائدة متغير 

ة السوقي على معلن تسمح للمقترض باختيار معدل الفائد

على سبيل المثال، يستطيع المقترض، في كل فأساس مستمر. 

تاريخ لإعادة تعيين معدل الفائدة، اختيار دفع معدل الفائدة 

)الليبور( لثلاثة أشهر المستخدم في الإقراض بين بنوك لندن 

لشهر واحد لأجل الليبور لأجل مدته ثلاثة أشهر أو معدل 

 مدته شهر واحد.

نقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ التدفقات ال

الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم طالما أن الفائدة 

 
 
القيمة  عن المدفوعة على مدى عمر الأداة تعكس عوضا

الزمنية للنقود والمخاطر الائتمانية المرتبطة بالأداة ومخاطر 

 ، إضافة إلى هامش ربحخرى لأ ا يةوتكاليف الإقراض الأساس

أ(. ولا تؤدي حقيقة أن معدل فائدة 4/1/7الفقرة نظر ا)

تم إعادة تعيينه خلال عمر الأداة إلى عدم تأهيل الليبور ي

 الأداة.

وبالرغم من ذلك، إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع 

معدل فائدة لشهر واحد تتم إعادة تعيينه كل ثلاثة أشهر، 

 مدةكرار لا يطابق إعادة تعيينه بتتم يفإن معدل الفائدة 

 
 
لذلك، فإن عنصر القيمة الزمنية  معدل الفائدة. وتبعا

للنقود يتم تعديله. وبالمثل، فإذا كان للأداة معدل فائدة 

تعاقدي يستند إلى أجل يمكن أن يتجاوز الفترة المتبقية من 
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 التحليل داةالأ 

عمر الأداة )على سبيل المثال، إذا كانت أداة بأجل استحقاق 

 
 
  خمس سنوات تدفع معدلا

 
 يتم إعادة تعيينه دوريا

 
 متغيرا

 
 
خمس سنوات(، مدته أجل استحقاق  ولكنه يعكس دائما

فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. وذلك لأن 

السداد في كل فترة تكون غير مربوطة بفترة  مستحقةالفائدة 

 الفائدة.

التدفقات يم يتقفي مثل هذا الحالات، يجب على المنشأة و

 -التعاقدية النقدية 
 
  وأ نوعيا

 
على تكون مقابل تلك التي  -كميا

معدل  مدةمن جميع النواحي، باستثناء أن  مطابقةأداة 

الفائدة، لتحديد ما إذا كانت التدفقات  فترةالفائدة يطابق 

النقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 

لاطلاع على ـ له4/1/9الفقرة بنظر االأصلي القائم. )ولكن 

 الخاضعة للتنظيم(.معدلات الفائدة ب المتعلقةلإرشادات ا

 سنوات خمسمدته  جلبأ سند يميتق عند ،المثال سبيل على

 أشهر ستة كل تعيينه إعادة تمي متغير فائدة معدل يدفع

  يعكس ولكنه
 
 فإن ،سنوات خمسمدته  استحقاقأجل  دائما

 على التعاقدية ديةالنق التدفقات الحسبان في تأخذ المنشأة

 لستة فائدة معدل إلى شهرأ ستة كل تعيينها إعادة تمي أداة

 . مطابقة فيما عدا ذلك ولكنها أشهر

 ما الاختيار يستطيع المقترض كان إذا التحليل نفس وينطبق

على ) المقرض قبل من عنها معلن متنوعة فائدة معدلات بين

 الفائدة معدل نبي ما الاختيار المقترض يستطيع سبيل المثال،

 ومعدل المقرض قبل من عنه المعلنلشهر واحد  المتغير

 .(المقرض قبل من عنه المعلن شهرأ لثلاثة المتغير الفائدة

 الأداة ج

الأداة ج هي سند له تاريخ استحقاق معلن وتدفع معدل 

فائدة سوقي متغير. ومعدل الفائدة المتغير ذلك له حد 

 اقص ى.

 قدية لكل من:التدفقات النقدية التعا

 الأداة التي لها معدل فائدة ثابت )أ(

 الأداة التي لها معدل فائدة متغير )ب(

هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 

القائم طالما أن الفائدة تعكس العوض مقابل القيمة الزمنية 

 مدةللنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأداة خلال 

، خرى لأ ا يةداة ومقابل مخاطر وتكاليف الإقراض الأساسالأ 

 أ(.4/1/7الفقرة بنظر اإضافة إلى هامش ربح. )

 
 
من )أ( و)ب(  مزيجلذلك، فإن الأداة التي هي عبارة عن  وتبعا

( يمكن قص ىأسند بمعدل فائدة له حد  على سبيل المثال،)

عد فقط دفعات من المبلغ 
ُ
أن يكون لها تدفقات نقدية ت

مثل وقد يقلص صلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. الأ 

عن  ةالنقدي اتالتدفق تقلبهذا الشرط التعاقدي من 
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 التحليل داةالأ 

تعيين حد لمعدل الفائدة المتغير )على سبيل المثال، حد  طريق

تقلب أقص ى أو حد أدنى لمعدل الفائدة( أو قد يزيد من 

.لأن المعدل الثابت يصبح متغير  ةالنقدي اتالتدفق
 
 ا

 الأداة د

 .مضمون برهنالأداة د هي قرض مع حق الرجوع الكامل و 

 مع حق الرجوع الكامل الذي حقيقة أن القرض 
مضمون 

لا تؤثر في حد ذاتها في تحليل ما إذا كانت التدفقات برهن 

النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي 

 والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 هالأداة 

 ولها خاضع للتنظيم الرقابي بنكهـ من قبل  الأداة إصدارتم 

 وجميع ثابت فائدة معدل الأداة تدفعو . معلن استحقاق تاريخ

 .اختيارية ليست التعاقدية النقدية التدفقات

  خضعي ،وبالرغم من ذلك
ُ
 يتطلبأو  يسمح لتشريع صدرالم

 حملة على خسائر أن تفرض لحل النزاعات وطنية سلطة من

 علىف. معينة حالات في هـ، الأداة ذلك في بما ،معينة أدوات

 صلاحية النزاعات لحل وطنيةال سلطةلل ،المثال سبيل

 من ثابت عدد إلى تحويلها أو هـ لأداةل الاسمي المبلغ تخفيض

لحل  الوطنية السلطة قررت ما إذا صدرلمُ ل العادية سهمالأ 

  أن النزاعات
ُ
 أنه وأ شديدة مالية صعوبات يواجه صدرالم

 ".فاشل" أنه أو ضافيإ نظامي مال رأس إلى بحاجة

يحلل حامل الأداة الشروط التعاقدية للأداة المالية لتحديد 

عد فقط
ُ
 من دفعات ما إذا كان ينشأ عنها تدفقات نقدية ت

وبالتالي فهي  القائم الأصلي المبلغ على فائدةالو  المبلغ الأصلي

  .ةساسيالأ  ات الإقراضمع ترتيبتتسق 

التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ ذلك يأخذ  لن

في فقط نتيجة لصلاحية السلطة الوطنية لحل النزاعات 

فرض خسائر على حامل الأداة هـ. وذلك لأن تلك الصلاحية 

 عنها والدفعات الناتجة 
 
 تعاقدية للأداة المالية. ليست شروطا

كون فقط في المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تو

 القائم الأصلي المبلغ على فائدةالو  المبلغ الأصلي من دفعات

صدر أو إذا كانت الشروط التعاقدية للأداة المالية تسمح للمُ 

فرض خسائر على  ،أو تتطلب منه أو منها ،لمنشأة أخرى 

تخفيض المبلغ الاسمي أو على سبيل المثال، بحامل الأداة )

سهم العادية للمصدر( تحويل الأداة إلى عدد ثابت من الأ 

طالما أن تلك الشروط التعاقدية حقيقية، حتى ولو كان 

 فرض مثل هذه الخسائر 
 
 . لاحتمالا بعيدأمرا

 35الأداة ه أ

الأداة ه أ هي قرض بمعدل فائدة يتم تعديله كل فترة تقرير 

 
 
بعدد ثابت من نقاط الأساس إذا حقق المدين انخفاضا

 في انبعاثا
 
 تعاقديا

 
ت الكربون خلال فترة التقرير محددا

 السابقة.

ولن يؤدي الحد الأقص ى من التعديلات التراكمية المحتملة إلى 

 تغيير معدل الفائدة على القرض بشكل كبير.

التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ 

 الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

تدفقات النقدية التعاقدية وتنظر المنشأة فيما إذا كانت ال

التي قد تنشأ قبل وبعد كل تغير في التدفقات النقدية 

التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة )انظر 

 (.4/1/10الفقرة ب

وفي حال وقوع الحدث المحتمل المتمثل في تحقيق المستهدف 

الخاص بانبعاثات الكربون، يتم تعديل معدل الفائدة بعدد 

ت من نقاط الأساس، مما يترتب عليه تدفقات نقدية ثاب

ويُعزى  تعاقدية تتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية.

السبب الوحيد في عدم قدرة المنشأة على استنتاج ما إذا 

كانت التدفقات النقدية على الأصل المالي هي فقط دفعات 

                                                                                       
ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير  .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار ها من تحليل الأداة )ه أ( وما يتعلق بتم إضافة   35

 .2026يناير  1السنوية التي تبدأ في 
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 التحليل داةالأ 

 –دون إجراء مزيد من التقييم  –من المبلغ الأصلي والفائدة 

لى أن طبيعة الحدث المحتمل نفسه لا تتعلق مباشرة إ

 بالتغيرات في مخاطر وتكاليف الإقراض الأساسية.

ولذلك، تقيّم المنشأة ما إذا كانت التدفقات النقدية 

التعاقدية لن تختلف بشكل كبير، في جميع التصورات 

، عن التدفقات النقدية التعاقدية على 
 
المحتملة تعاقديا

ة التي لها شروط تعاقدية مطابقة، ولكنها بدون الأدوات المالي

الميزة المحتملة المربوطة بانبعاثات الكربون )انظر الفقرة 

 أ(.4/1/10ب

 لأن أي تعديلات على مدى عمر الأداة لن تؤدي إلى 
 
ونظرا

اختلاف كبير في التدفقات النقدية التعاقدية، تستنتج 

قط دفعات المنشأة أن للقرض تدفقات نقدية تعاقدية هي ف

 من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 

قائمة و . القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتفقط  ليست التي التعاقدية النقدية التدفقات الآتية مثلةالأ  توضح 4/1/14ب

 .شاملة ليست هذهالأمثلة 

 

 التحليل داةالأ 

 الأداة )و( 

)و( هي سند قابل للتحويل إلى عدد ثابت من أدوات  الأداة

 
ُ
 صدر.حقوق ملكية الم

 .بأكملهيحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل 

والتدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ 

 
 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم لأنها تعكس عائدا

)انظر الفقرة  لا يتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية

أ(؛ أي إن العائد مربوط بقيمة حقوق ملكية 4/1/7ب

صدر.
ُ
 الم

 الأداة ز

)أي أن  معومالأداة ز هي قرض يدفع معدل فائدة عكس ي 

معدل الفائدة له علاقة عكسية بمعدلات الفائدة في 

 السوق(.

 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست فقط 

 .القائم الأصلي لمبلغا على والفائدة الأصلي

 مقابل القيمة الزمنية للنقود و 
 
عد مبالغ الفائدة عوضا

ُ
لا ت

 على المبلغ الأصلي القائم.

 الأداة ح

الأداة ح هي أداة ليس لها تاريخ استحقاق ولكن يمكن 

صدر استدعاء الأداة في أي وقت من الأوقات ودفع المبلغ للمُ 

 تحقة الواجبة.الاسمي لحامل الأداة زائد الفائدة المس

الأداة ح معدل فائدة السوق ولكن دفع الفائدة لا وتدفع 

 على 
 
ر أن يظل يمكن أن يتم ما لم يكن المصدر قادرا  مُوْسِّ

 
ا

 بعد الدفع مباشرة.

 الأصلي المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست 

 القائم الأصلي بلغالم على والفائدة
ُ
صدر قد يكون . وذلك لأن الم

 
ُ
 بتأجيل دفعات الفائدة ولا ت

 
ستحق فائدة إضافية مطالبا

  المؤجلةعلى مبالغ الفائدة 
 
لذلك، فإن مبالغ  تلك. ونتيجة

 مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ 
 
عد عوضا

ُ
الفائدة لا ت

 الأصلي القائم.

الغ المؤجلة، فإن التدفقات حقت فائدة على المبوإذا استُ 

 الأصلي المبلغ من دفعاتالنقدية التعاقدية يمكن أن تكون 
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 التحليل داةالأ 

 و 
ُ
 .القائم الأصلي المبلغ على والفائدة ستحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة.لا ت

 تعني لا استحقاق تاريخ لها ليس أداة هي ح الأداة أن حقيقةو 

 دفعات ليست التعاقدية النقدية التدفقات أن ذاتها حد في

 واقع فيو. القائم الأصلي لمبلغا على والفائدة الأصلي المبلغ من

 خياراتتكون لها  التي ليس لها تاريخ استحقاق لأداةا ،الأمر

 عنها ينتج قد الخيارات هذه ومثل(. متعددة) مستمرة تمديد

عد تعاقدية نقدية تدفقات
ُ
 الأصلي المبلغ من دفعات ت

 الفائدة دفعات كانت إذا القائم الأصلي المبلغ على والفائدة

 .بشكل دائم دفعها يجبو  لزاميةإ

 التدفقات أن عنيت لا للاستدعاء قابلة ح الأداة أن حقيقةو 

 والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات ليست التعاقدية النقدية

 لا بمبلغ للاستدعاء قابلة تكن لم ما القائم الأصلي المبلغ على

 
 
الأصلي والفائدة على ذلك المبلغ  المبلغ دفعيعكس جوهريا

 يتضمن للاستدعاء القابل المبلغ كان لو وحتى. ائمالأصلي الق

 
 
 المبكر نهاءالإ عن الأداة حاملبشكل معقول  يعوض مبلغا

 تكون  أن يمكن التعاقدية النقدية التدفقات فإن ،للأداة

 القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات

  نظرا)
 
 (.4/1/12ب الفقرة أيضا

 36الأداة ط

ط هي قرض بمعدل فائدة يتم تعديله كل فترة تقرير الأداة 

لتتبع التحركات الحاصلة في مؤشر لأسعار الكربون من 

 تحديد السوق خلال فترة التقرير السابقة.

التدفقات النقدية التعاقدية ليست فقط دفعات من المبلغ 

 الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

مربوطة بمتغير )مؤشر أسعار والتدفقات النقدية التعاقدية 

 الكربون(، ليس من مخاطر أو تكاليف الإقراض الأساسية.

ولذلك، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لا تتسق مع 

 أ(.4/1/8ترتيبات الإقراض الأساسية )انظر الفقرة ب

 

 تمثل لا النقدية التدفقات تلك ولكن فائدةالو  الأصلي المبلغ بأنها توصف تعاقدية نقدية تدفقات مالي لأصل يكون  قد ،الحالات بعض في 4/1/15ب

 .المعيار هذا من 4/1/3و( ب)أ4/1/2و( ب)4/1/2 اتالفقر  في هو موضح كما القائم المبلغ الأصلي على فائدةالو  المبلغ الأصلي دفع

 في أصول أو تدفقا  4/1/16ب
 
ت نقدية معينة، ومن ثمّ، لم تكن التدفقات النقدية قد يكون هذا هو واقع الحال إذا كان الأصل المالي يمثل استثمارا

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشروط التعاقدية تنص على  التعاقدية دفعات فقط من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 معين
 
 برسم عبور، فإن تلك التدفقات النقدية زيادة التدفقات النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا

 
ا

  التعاقدية لا تتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية.
 
)ب( 4/1/2تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين لن لذلك، فإن الأداة  ونتيجة

 37أ)ب(.4/1/2و

                                                                                       
ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير  ."التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات الماليةنتيجة لإصدار الأداة )ط( وما يتعلق بها من تحليل تم إضافة   36

 .2026يناير  1السنوية التي تبدأ في 
يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في . ويتم تطبيق هذا التعديل التعديل" تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"الفقرة نتيجة لإصدار هذه تم تعديل   37

 في أصول أو تدفقات نقدية معينة، ومن ثمّ، لم ل التعديل كما يلي: ". وقد كان نص الفقرة قب2026
 
قد يكون هذا هو واقع الحال إذا كان الأصل المالي يمثل استثمارا

اقدية تنص على زيادة وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشروط التع تكن التدفقات النقدية التعاقدية دفعات فقط من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 برسم عبور، فإن تلك التدفقات النقدية التعاقدي
 
 معينا

 
ة لا تتسق مع ترتيبات التدفقات النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا
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 الوضع الموضح في الفقرة ب أ4/1/16ب
 
ويكون للأصل المالي ميزات عدم الرجوع إذا  جوع".إذا كان للأصل المالي ميزة "عدم الر  4/1/15قد ينشأ أيضا

 على التدفقات النقدية المتولدة من أصول محددة.
 
 تعاقديا

 
وبتعبير  كان الحق النهائي للمنشأة في الحصول على التدفقات النقدية مقصورا

وعلى سبيل المثال، قد  ئتمانية للمدين.آخر، تكون المنشأة معرضة بالأساس لمخاطر الأداء الخاصة بالأصول المحددة وليس المخاطر الا 

 على التدفقات النقدية المتولدة من أصول محددة خاصة 
 
 تعاقديا

 
يكون الحق النهائي للدائن في الحصول على التدفقات النقدية مقصورا

 38بمنشأة مهيكلة.

الأصل المالي من استيفاء الشرط  -في حد ذاتها-بالضرورة  بالرغم من ذلك، فإن حقيقة أن الأصل المالي يحظى بميزات عدم الرجوع لا تمنع  4/1/17ب

وفي مثل تلك الحالات، يتعين على الدائن تقييم )"إمعان النظر في"( الصلة بين التدفقات  أ)ب(.4/1/2)ب( و4/1/2الوارد في الفقرتين 

تصنيفه لتحديد ما إذا كانت تلك التدفقات  النقدية أو الأصول الأساس المحددة والتدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي الجاري 

 النظر في كيفية تأثر تلك الصلة  النقدية التعاقدية هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
 
ويجب على المنشأة أيضا

وإذا كانت شروط الأصل المالي  صادرة عن المدين.بالترتيبات التعاقدية الأخرى، مثل أدوات الدين أو حقوق الملكية التالية في الاستحقاق ال

تنشأ عنها أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة لا تتسق مع الدفعات التي تمثل المبلغ الأصلي والفائدة، فإن 

 غير مالية، وسواء  كانت الأصول ا أ)ب(.4/1/2)ب( و4/1/2الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 
 
 مالية أو أصولا

 
لأساس أصولا

 39على هذا التقييم. -في حد ذاته-فإن ذلك لا يؤثر 

لها فقط أثر طفيف على التدفقات النقدية إذا كان على تصنيف الأصل المالي  ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقأي من خصائص لا تؤثر  4/1/18ب

 ةالتعاقدي ةالنقدي اتفي الحسبان الأثر المحتمل لخاصية التدفقأن تأخذ يجب على المنشأة  التعاقدية للأصل المالي. وللقيام بهذا التحديد،

 و عمر الأداة المالية.  ى، على مدتراكميفي كل فترة تقرير، وبشكل 
 
ة التعاقدي ةالنقدي اتالتدفقإذا كانت إحدى خصائص ذلك، ل إضافة

( ولكن خاصية تراكميفي فترة تقرير واحدة أو بشكل  دية التعاقدية )سواء  أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقلها  يمكن أن يكون 

غير حقيقية إذا كانت  ةالنقدي اتتلك ليست حقيقية، فإنها لا تؤثر على تصنيف الأصل المالي. وتكون خاصية التدفق ةالنقدي اتالتدفق

 تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية للأداة فقط عند حدوث حدث نادر جد
 
 حدوثه. المستبعد وغير عادي إلى حد كبير ومن  ا

،  إقراض معاملة كل في  4/1/19ب
 
 هااستحقاقفي الأداة التي تكون تالية فيتم ترتيب أداة الدائن بالنسبة إلى أدوات الدائنين الآخرين للمدين. تقريبا

عد الأخرى للأدوات 
ُ
إذا كان عدم الدفع  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة صليالأ  المبلغ من دفعاتقد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية ت

 
 
  من قبل المدين يُعد خرقا

 
  للعقد وكان لحامل الأداة حقا

 
في المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم  تعاقديا

ف دائنه على أنه دائن عام، صيل من المدينين التجاريين، والذي يصنِّّ على سبيل المثال، المبلغ مستحق التحفحتى في حالة إفلاس المدين. 

 تكون القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتيتأهل على أن له 
 
. ويكون هذا هو الحال حتى عندما يصدر المدين قروضا

لأولوية على مطالبات الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرهني بضمان رهني، وهو ما يمنح حامل الدين ذلك، في حالة الإفلاس، امضمونة 

 . المستحقةولكنه لا يؤثر على الحق التعاقدي للدائن العام في المبلغ الأصلي غير المدفوع والمبالغ الأخرى 

 المترابطة الأدوات 
 
 تعاقديا

صدر  4/1/20ب
ُ
أولوية الدفعات إلى حملة الأصول المالية باستخدام أدوات متعددة  في بعض أنواع المعاملات ذات ميزات عدم الرجوع، قد يحدد الم

 )شرائح(.
 
صدر  مترابطة تعاقديا

ُ
ويكون لكل شريحة ترتيب بحسب توالي الاستحقاق يحدد ترتيب تخصيص أي تدفقات نقدية يولدها الم

                                                                                                                                                                  
 لذلك، فإن الأداة لن تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين  الإقراض الأساسية.

 
ويمكن أن يكون هذا هو واقع الحال عندما تقتصر أ)ب(. 4/1/2)ب( و4/1/2ونتيجة

 ."مطالبة الدائن على أصول محددة للمدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة )على سبيل المثال، أصل مالي "بدون حق الرجوع"(
يناير  1ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  .ية"التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالنتيجة لإصدار هذه الفقرة تم إضافة   38

2026. 
يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في . ويتم تطبيق هذا التعديل التعديل" تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"الفقرة نتيجة لإصدار هذه تم تعديل   39

الأصل المالي من  -في حد ذاتها-بالرغم من ذلك، فإن حقيقة أن الأصل المالي بدون حق الرجوع لا تمنع بالضرورة قبل التعديل كما يلي: ". وقد كان نص الفقرة 2026

المحددة أو لأصول الأساس ا"( إمعان النظر فيالدائن تقييم )"يتعين على وفي مثل تلك الحالات، أ)ب(. 4/1/2)ب( و4/1/2استيفاء الشرط الوارد في الفقرتين 

وإذا  على المبلغ الأصلي القائم.التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي الجاري تصنيفه هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة 

 تتسق مع الدفعات التي تمثل المبلغ الأصلي والفائدة، فإن الأصل كانت شروط الأصل المالي تنشأ عنها أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة لا

 غير مالية، فإن ذلك لا يؤثر 4/1/2)ب( و4/1/2المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 
 
 مالية أو أصولا

 
على  -في حد ذاته-أ)ب(. وسواء  كانت الأصول الأساس أصولا

 ."هذا التقييم
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 ويتم تحديد أولوية الدفع إلى حمل من التجمع الأساس للأدوات المالية إلى الشريحة.
 
ة هذه الشرائح من خلال هيكل دفع تراتبي يُنش ئ نقاطا

وفي هذه الحالات، يكون  لتركز المخاطر الائتمانية ويؤدي إلى تخصيص غير متناسب فيما بين الشرائح للعجز النقدي من التجمع الأساس.

القائم فقط إذا كان المصدر قد ولد تدفقات لحملة الشريحة الحق في الحصول على دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 

  4/1/26ب–4/1/21وفي هذه الأنواع من المعاملات، يطبق حملة كل شريحة الفقرات ب نقدية كافية للوفاء بالشرائح الأعلى مرتبة.
 
بدلا

 4/1/17.40من الفقرة ب

هي، في الحقيقة، ترتيبات  4/1/20ائص الموضحة في الفقرة ببعض المعاملات التي قد تحتوي على أدوات دين متعددة ويبدو أن لها الخص أ4/1/20ب

وعلى سبيل المثال، قد يتم تأسيس منشأة مهيكلة لحيازة  إقراض يتم هيكلتها لتوفير حماية ائتمانية معززة للدائن )أو مجموعة الدائنين(.

 هذه المنشأة المهيكلة أدوات دين ممتازة وثانوية. وتصدر الأصول الأساس التي ستولد التدفقات النقدية الخاصة بسداد الأموال للدائن.

بيع الأداة  ويحوز الدائن أداة الدين الممتازة ولا يكون للمنشأة التي ترعى المنشأة المهيكلة التي تحوز أداة الدين الثانوية أية قدرة عملية على

 من  4/1/19ب–4/1/7الدين تلك الفقرات ب ويطبق حملة أدوات الثانوية دون أن تصبح أداة الدين الممتازة مستحقة الدفع.
 
بدلا

 4/1/26.41ب–4/1/21الفقرات ب

، على النحو الموضح في الفقرة ب  4/1/21ب
 
، يكون للشريحة خصائص التدفقات 4/1/20في المعاملات التي تحتوي على أدوات مترابطة تعاقديا

عد دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ ا
ُ
 42لأصلي القائم فقط إذا:النقدية التي ت

لأصول المالية( لالتجمع الأساس إمعان النظر في لأغراض التصنيف )دون يمها يتقكانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم  )أ( 

)على سبيل المثال، معدل  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتتدفقات نقدية هي فقط تنشأ عنها 

 ؛سلعة( مؤشرة على الشريحة غير مربوط بالفائد

 ؛4/1/24وب 4/1/23المبينة في الفقرتين ب ةالنقدي اتكان للتجمع الأساس من الأدوات المالية خصائص التدفق )ب(

 أو أقل من التعرض للمخاالملازمة للشريحة كان التعرض للمخاطر الائتمانية  )ج(
 
طر في التجمع الأساس من الأدوات المالية مساويا

يمها يتقالأدوات المالية )على سبيل المثال، إذا كان التصنيف الائتماني للشريحة التي يتم  من الأساس للتجمعالائتمانية 

 أو أعلى من التصنيف الائتماني الذي 
ُ
ينطبق على شريحة واحدة مولت التجمع الأساس من سلأغراض التصنيف مساويا

 الأدوات المالية(.

 إمعان النظر شأة يجب على المن 4/1/22ب
 
التدفقات التي تمرر( من  إلى أن يكون باستطاعتها تحديد التجمع الأساس من الأدوات التي تنش ئ )بدلا

 جمع الأساس من الأدوات المالية.النقدية. ويكون هذا هو الت

عد ف 4/1/23ب
ُ
قط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على يجب أن يتضمن التجمع الأساس أداة واحدة أو أكثر تكون لها تدفقات نقدية تعاقدية ت

ولأغراض هذا التقييم، يمكن أن يشتمل التجمع الأساس على أدوات مالية لا تقع ضمن نطاق متطلبات التصنيف  المبلغ الأصلي القائم.

ومثال —بلغ الأصلي القائم ( ولكن لها تدفقات نقدية تعاقدية تعادل فقط الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على الم4/1)انظر القسم 

ومع ذلك، لا توجد تدفقات نقدية تعاقدية تعادل فقط الدفعات من المبلغ  ذلك، بعض المبالغ المستحقة التحصيل في عقود الإيجار.

، أو التي تتألف الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم للمبالغ المستحقة التحصيل في عقود الإيجار التي تخضع لمخاطر القيمة المتبقية
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صدر أولوية الدفعات إلى حملة الأصول المالية ب. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026
ُ
استخدام أدوات متعددة في بعض أنواع المعاملات، قد يحدد الم

 لتركز المخاطر الائتمانية )شرائح(. 
 
نش ئ نقاطا

ُ
 ت
 
ويكون لكل شريحة ترتيب بحسب توالي الاستحقاق يحدد ترتيب تخصيص أي تدفقات نقدية يولدها مترابطة تعاقديا

صدر إلى الشريحة.
ُ
بلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا كان المصدر وفي هذه الحالات، يكون لحملة الشريحة الحق في الحصول على دفعات من الم الم

 ."قد ولد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالشرائح الأعلى مرتبة
يناير  1تي تبدأ في ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية ال .التعديل "تعديلات على تصنيف وقياس الأدوات المالية"نتيجة لإصدار هذه الفقرة تم إضافة   41

2026. 
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عد دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة في مثل هذه المعاملات، يكون للشر . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026
ُ
يحة خصائص التدفقات النقدية التي ت

 ."على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا:



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
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من دفعات إيجار متغيرة مربوطة بمتغير ليس من مخاطر أو تكاليف الإقراض الأساسية )على سبيل المثال، سعر الإيجار السائد في 

 43السوق(.

 أدوات:أن  يمكن 4/1/24ب
 
 يتضمن التجمع الأساس من الأدوات المالية أيضا

ها  ، وعند4/1/23دة في الفقرة بللأدوات الوار  ةالنقدي اتمن تقلب التدفق تحد )أ(  ، 4/1/23إلى الأدوات الواردة في الفقرة بضمِّّ

عد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم )على سبيل المثال، حد أعلى أو 
ُ
ينتج عنها تدفقات نقدية ت

الأدوات الواردة في الفقرة  ،أو على جميع ،لمعدل الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر الائتمانية على بعضدنى أحد 

 (؛ أو4/1/23ب

لمعالجة  4/1/23تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتجمع الأدوات الأساس الواردة في الفقرة ب )ب(

 فقط في: اتالفروق

؛ أو (1)
 
 أم متغيرا

 
 ما إذا كان معدل الفائدة ثابتا

 م التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك العملة؛ أوالعملة التي يتم بها تقوي (2)

 توقيت التدفقات النقدية.  (3)

، فإن الشرط الوارد في الفقرة 4/1/24أو الفقرة ب 4/1/23إذا كانت أية أداة في التجمع لا تستوفي الشروط الواردة في الفقرة ب  4/1/25ب

في التجمع على حدة.  تحليل تفصيلي لكل أداةقد لا يكون من الضروري إجراء ، قييمالتهذا عند إجراء )ب( لا يكون مستوفى. و 4/1/21ب

وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة استخدام الاجتهاد والقيام بتحليل كاف لتحديد ما إذا كانت الأدوات في التجمع تستوفي الشروط 

 الفقرة ب4/1/24بو  4/1/23الواردة في الفقرتين ب
 
 ةالنقدي اتإرشادات بشأن خصائص التدفقلاطلاع على ل 4/1/18. )انظر أيضا

 التي لها أثر طفيف فقط( ةالتعاقدي

عند الإثبات الأولي، فيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة  4/1/21الشروط الواردة في الفقرة بتقييم إذا كان حامل الأداة لا يستطيع   4/1/26ب

الشروط يستوفي لا أنه قد ع الأساس من الأدوات يمكن أن يتغير بعد الإثبات الأولي بحيث من خلال الربح أو الخسارة. وإذا كان التجم

ويجب أن يتم قياسها  4/1/21، فإن الشريحة لا تكون مستوفية للشروط الواردة في الفقرة ب4/1/24بو  4/1/23الواردة في الفقرتين ب

إذا كان التجمع الأساس يتضمن أدوات مضمونة بأصول لا تستوفي  ،بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك

، فإن القدرة على تملك مثل هذه الأصول يجب عدم أخذها في الحسبان لأغراض 4/1/24بو  4/1/23الشروط الواردة في الفقرتين ب

  تطبيق هذه الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان الرهني.  

 4/1أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )القسمان  تعيينخيار 

 (4/2و

أصل مالي، أو التزام مالي، أو مجموعة من بتعيين ، فإن هذا المعيار يسمح للمنشأة 4/2/2و 4/1/5مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  4/1/27/ب

)أصول مالية أو التزامات مالية أو كليهما( على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة شريطة أن ينتج عن ذلك الية المدوات الأ 

 معلومات أكثر ملاءمة.

 بتعيين إن قرار المنشأة  4/1/28ب
 
 اتسياست اللخياراأصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يُعد مشابها

  اتالسياس اتار يحاسبية )على الرغم من أنه على خلاف خالم
 
شابهة(. تتطبيقه بشكل ثابت على جميع المعاملات الم المحاسبية، ليس مطلوبا

 تتطلب أن ينتج عن السياسة المختارة قوائم 8 المعيار الدولي للمحاسبة)ب( من 14، فإن الفقرة الخياروعندما يكون للمنشأة مثل هذا 

على المركز المالي للمنشأة أو أدائها الأخرى، والأحداث والظروف  ،آثار المعاملاتعن  ،معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمةتوفر مالية 

فإن الفقرة التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تعيين على سبيل المثال، في حالة فتدفقاتها النقدية.  المالي أو
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عد فقط دفعات من المبلغ . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "2026
ُ
يجب أن يتضمن التجمع الأساس أداة واحدة أو أكثر تكون لها تدفقات نقدية تعاقدية ت

 .م"لفائدة على المبلغ الأصلي القائالأصلي وا



 الباب الثاني
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التعيين يتم فيهما استيفاء المتطلب بتقديم معلومات أكثر ملاءمة. وبناء  عليه، ولكي تختار المنشأة مثل هذا التي حالتين توضح ال 4/2/2

 للفقرة 
 
 على أنه يقع ضمن نطاق إحدى هاتين الحالتين )أو كليهما(. عليها أن تدلل ، يلزم 4/2/2وفقا

 عدم تماثل محاسبيجوهري يزيل أو يقلص بشكل  تعيين

 قياس أصل مالي أو التزام مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب تصنيف البند وما إذا كان البند جزء يتحدد 4/1/29ب
 
 من علاقة ا

نةتحوط  تماثل ال"عدم  بلفظشار إليه في بعض الأحيان تلك المتطلبات عدم اتساق في القياس أو الإثبات )يُ وقد ينشأ عن . مُعي 

 على أنه مقيس الأصل المالي عندما يتم تصنيف على سبيل المثال،  ،حاسبي"(الم
 
، في حال بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لاحقا

 عدم وجود تعيين للأصل على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، 
 
التكلفة ه ذو صلة، بقياس التزام، تعده المنشأة أن ويتم لاحقا

المنشأة إلى أن قوائمها المالية ستقدم معلومات قد تخلص مثل هذه الحالات، ففي )مع عدم إثبات التغيرات في القيمة العادلة(.  المستنفدة

 أكثر ملاءمة إذا تم قياس كل من الأصل والالتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

أصول مالية لتعيين استيفاء هذا الشرط. وفي جميع الحالات، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط فيها يمكن حالات الآتية ر الأمثلة تظه  4/1/30ب

 )أ(:4/2/2أو  4/1/5أو التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة فقط إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة 

يتضمن قياسها معلومات حالية( ولديها أصول مالية ) 17تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي عقود لديها نشأة م )أ( 

التكلفة الدخل الشامل الآخر أو ببالقيمة العادلة من خلال ا إمّ في ظروف أخرى يتم قياسها كان سها ذات صلة، و تبر تع

 .المستنفدة

نشأ عنها تتتشارك في مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، و  ،أو كليهما ،عليها التزامات مالية ومنشأة لديها أصول مالية أ )ب( 

بالقيمة  ايتم قياسهس. وبالرغم من ذلك، بعض الأدوات فقط كل منها الآخرتغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة 

عد مشتقات، أو تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة(. العادلة من خلال الربح أو الخسارة )على سبيل المثال، تلك 
ُ
التي ت

 لا يتم فيها كون تقد و 
 
استيفاء متطلبات المحاسبة عن التحوط لأنه، على سبيل المثال، لم يتم استيفاء هناك حالات أيضا

 .6/4/1التحوط الواردة في الفقرة  فاعليةمتطلبات 

نشأ عنها ت، مثل مخاطر معدل الفائدة، و مخاطرفي  تتشارك ،كليهماأو  ،ا التزامات ماليةمنشأة لديها أصول مالية أو عليه )ج( 

 للتعيينولا يتأهل أي من الأصول المالية أو الالتزامات المالية  كل منها الآخرتغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة 

غياب حال ة من خلال الربح أو الخسارة. وعلاوة على ذلك، ففي على أنها أداة تحوط لأنها لا يتم قياسها بالقيمة العادل

بتمويل المنشأة  قامتعدم اتساق كبير في إثبات المكاسب أو الخسائر. على سبيل المثال،  يوجد ،المحاسبة عن التحوط

. منها الآخركل  معادلةتميل التغيرات في قيمتها العادلة إلى متداولة إصدار سندات  عن طريقمجموعة محددة من القروض 

 إو 
 
  ها، ولكنبشكل منتظم ذلك، إذا كانت المنشأة تقوم بشراء وبيع السنداتل ضافة

 
هذا إن ما تقوم بشراء أو بيع القروض،  نادرا

 ،
 
فإن التقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يزيل قامت بشرائها أو بيعها أصلا

وإثبات مكسب أو  التكلفة المستنفدةينشأ عن قياس كل منهما بكان سفي توقيت إثبات المكاسب والخسائر الذي  عدم الاتساق

 إعادة شراء سند. افيهتم يخسارة في كل مرة 

بالقيمة العادلة على أنها ي، الأصول المالية والالتزامات المالية، عند الإثبات الأولتعيين في حالات مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن   4/1/31ب

في تساق الاعدم جوهري قد يزيل أو يقلص بشكل  ، والتي لم يكن ليتم قياسها على هذا النحو في ظروف أخرى،من خلال الربح أو الخسارة

 أن تدخل معلومات أكثر ملاءمة. ولأغراض عملية، لا يلزم عنه القياس أو الإثبات وينتج 
 
في جميع الأصول  المنشأة في نفس الوقت تماما

كل معاملة على أنها بالقيمة تعيين سمح بتأخير معقول شريطة أن يتم يُ بل والالتزامات التي ينشأ عنها عدم اتساق في القياس أو الإثبات. 

 . وأن تكون أية معاملات متبقية في ذلك الوقت من المتوقع حدوثها الاولي العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند إثباتها

ن ليس من المقبول أن   4/1/32ب عي 
ُ
فقط بعض الأصول المالية والالتزامات المالية، التي ينشأ عنها عدم الاتساق، على أنها بالقيمة العادلة من خلال ت

وبالرغم  ومن ثم لا ينتج عنه معلومات أكثر ملاءمة. جوهري الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك لا يزيل عدم الاتساق أو يقلصه بشكل 

ن من ذلك، فإنه من المقبول أن  عي 
ُ
 ت

 
فقط بعض الأصول المالية المتشابهة أو الالتزامات المالية المتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا

 )و 
 
 تقليصربما كبيرا

 
نشأة عليها عدد من على سبيل المثال، افترض أن مفخرى المسموح بها( في عدم الاتساق. لأ امع التعيينات أكبر بالمقارنة  ا

وحدة  50وحدة عملة ولديها عدد من الأصول المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها  100الالتزامات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها 
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جميع تعيين من خلال جوهري عملة ولكن يتم قياسها على أساس مختلف. يمكن للمنشأة تقليص عدم الاتساق في القياس بشكل 

وحدة عملة( على أنها بالقيمة  45ول، عند الإثبات الأولي، وفقط بعض الالتزامات )على سبيل المثال، التزامات مفردة يبلغ مجموعها الأص

 لأن  لكنالعادلة من خلال الربح أو الخسارة. و 
 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يمكن تطبيقه فقط على كامل التعيين نظرا

على سبيل التزام )تعيين مكون في . ولا تستطيع المنشأة بأكملهواحد أو أكثر التزام تعيين  يجب عليها ية، فإن المنشأة في هذا المثالالأداة المال

عزى التغيرات في القيمة التي المثال، 
ُ
 ( أو جزء من التزام )أي نسبة مئوية منه(.مرجعيمثل التغيرات في معدل فائدة  ،واحد فقطخطر إلى ت

قيمة الساس أعلى  أدائها الأصول المالية والالتزامات المالية ويتم تقويممن من الالتزامات المالية أو  ةمجموع ةدار إتتم 

 عادلةال

لتزامات المالية بطريقة ينتج فيها عن قياس تلك الاالية و المصول الأ الية أو من الملتزامات الايمكن للمنشأة إدارة وتقويم أداء مجموعة من  4/1/33ب

على طريقة إدارة المنشأة للأداء  ه الحالة يكون المجموعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة معلومات أكثر ملاءمة. والتركيز في هذ

 وتقويمها له، وليس على طبيعة أدواتها المالية.

أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا  التزامات مالية علىلتعيين على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط  4/1/34ب

لدى المنشأة أصول مالية وعليها التزامات مالية تتشارك في واحد أو أكثر من إذا كان )ب( و 4/2/2كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة 

 لسياسة م
 
مثال ذلك أن . و اتل والالتزامو وثقة لإدارة الأصالمخاطر وتلك المخاطر تتم إدارتها وتقويمها على أساس القيمة العادلة وفقا

جة مشتقاتتتضمن "منتجات مهيكلة" نشأة قد أصدرت الم تكون  تدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة هي متعددة و  مُدْم 

 من الأدوات المالية المشتقة وغير المشتقة.  مزيج باستخدام 

. وبناء  عليه، )مع النظرالشرط على طريقة إدارة المنشأة وتقويمها لأداء مجموعة الأدوات المالية قيد هذا يعتمد أعلاه، هو مذكور كما  4/1/35ب

ن عند الإثبات الأولي( يجب على المنشأة التي التعيين مراعاة متطلب  التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تعيِّّ

 يتم جميع الالتزامات المالية المؤهلة التي ن أن تعيِّّ على أساس هذا الشرط، 
 
 . إدارتها وتقويمها معا

  4/1/36ب
 
 ولكن ينبغي أن يكون كافيا

 
 أن )ب(. و 4/2/2الالتزام بالفقرة  للتدليل على لا يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شاملا

 
ليس مطلوبا

داء لأحد إدارة الأ على سبيل المثال، إذا كان نظام فمحفظة. كل على أساس  ، ولكن يمكن أن يكون بمفردهلكل بند يكون هذا التوثيق 

 هذا الأ يتم تقويمه على  القسم بوضوح على أن أداءيدلل  –كبار موظفي إدارة المنشأة المعتمد من–الأقسام 
 
إجراء  ساس، فليس مطلوبا

 )ب(.4/2/2الالتزام بالفقرة  ثباتلإتوثيق إضافي 

دمجة )ا
ُ
 (4/3لقسم المشتقات الم

  4/3/1ب
 
 به في عقد مختلط  عندما تصبح المنشأة طرفا

 
تتطلب من المنشأة أن  4/3/3ضمن نطاق هذا المعيار، فإن الفقرة يقع مضيف لا يعد أصلا

قمشتقة  ةتحدد أي
ُ
 يِّّ مُدمجة، وأن ت

 
ضيف، وأن تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصل م ما إذا كان مطلوبا

ُ
ها فصلها عن العقد الم

 
 
 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.   بالقيمة العادلة عند الإثبات الأولي، ولاحقا

ضيف  4/3/2ب
ُ
 أجل إذا لم يكن للعقد الم

 
ر عن حصة متبقية في صافي أصول المنشأة، فإن وكان يعبّ  استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا

دمجة خصائص حقوق لليكون اصة بأداة حقوق الملكية، ويلزم أن تلك الخعندئذ خصائصه الاقتصادية ومخاطره تكون 
ُ
مشتقة الم

عتبر الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي 
ُ
ضيف أداة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف ت

ُ
داة الأ مرتبطة بشكل وثيق. وإذا لم يكن العقد الم

 دين.الأداة تلك الخاصة بعندئذ الية، فإن خصائصه الاقتصادية ومخاطره تكون الم

دمجة التي ليست خيار   4/3/3ب
ُ
 يتم فصل المشتقة الم

 
 قايضة عقد المجل أو الآ عقد ال)مثل  ا

ُ
ضيف على أساس شروطها الم

ُ
دمج( عن عقدها الم

دمج الصريحةالجوهرية 
ُ
ة أو الضمنية، بحيث ينتج عن ذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند الإثبات الأولي. ويتم فصل المشتقة الم

ستندة إلى خيار )مثل خيار 
ُ
 قايضة المأو للفائدة  الأدنىحد القص ى أو الأحد الشراء أو البيع أو الالم

ُ
ضيف على الم

ُ
دمجة( عن عقدها الم

دمجة. 
ُ
ضيفة هو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة الم

ُ
  أساس شروط ميزة الخيار المنصوص عليها. ويكون المبلغ الدفتري الأولي للأداة الم

  4/3/4ب
ُ
دمجة في عقد مختلط واحد على أنها مشتقة مُدمجة مركبة واحدة. وبالرغم من ذلك، تتم عام  بشكل عام، ت

ُ
ل المشتقات المتعددة الم

دمجة، التي يتم تصنيفها على أنها حقوق ملكية )انظر 
ُ
"الأدوات المالية: العرض"(  32 المعيار الدولي للمحاسبةالمحاسبة عن المشتقات الم
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إلى ذلك، إذا كان لعقد مختلط أكثر من مشتقة مُدمجة واحدة  وبالإضافةمنفصل عن تلك المصنفة على أنها أصول أو التزامات. بشكل 

تتم إن تلك المشتقات المدمجة مستقلة عن بعضها، فهي وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مختلفة ويمكن فصلها بسهولة و 

 بعضها. المحاسبة عنها بشكل منفصل عن

عد الخصائص الاقتصادية ل  4/3/5ب
ُ
 مشتقة للا ت

ُ
ضيف )الفقرة الم

ُ
. وفي الآتية)أ(( في الأمثلة 4/3/3دمجة ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق بالعقد الم

دمجة 4/3/3هذه الأمثلة، وبافتراض استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 
ُ
نفصل شكل مب)ب( و)ج(، فإن المنشأة تحاسب عن المشتقة الم

ضيف.
ُ
 عن عقدها الم

 بيع الخيار  ()أ
ُ
ِّ يدمج في أداة الم

ّ
  الأداة حاملن مك

ُ
أصول أخرى مبلغ أو  يصدر بإعادة اقتناء الأداة مقابل مبلغ نقدمن مطالبة الم

 عد مرتبطيُ لا  ،أو سلعةمؤشر أسهم يختلف على أساس التغير في سعر أو 
 
ضيفة. ا

ُ
 بشكل وثيق بأداة الدين الم

ضيفة ما التلقائي بتمديد الأجل المتبقي حتى استحقاق أداة الشرط الأو خيار ال )ب(
ُ
 بشكل وثيق بأداة الدين الم

 
دين لا يُعد مرتبطا

لم يكن هناك تعديل متزامن على معدل الفائدة السوقي الحالي التقريبي وقت التمديد. وإذا أصدرت المنشأة أداة دين وقام 

صدر على راء خيار ش تحريربحامل أداة الدين تلك 
ُ
خيار الشراء تمديد لأجل  يعتبر أنأداة الدين لطرف ثالث، فإن الم

 
ُ
 لأ تسويق إعادة الالمشاركة في بتسهيل أو صدر استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون بالإمكان مطالبة الم

 
 داة الدين نتيجة

 لممارسة خيار الشراء.

دمجة في أداة دين أسهم  مؤشرالفائدة أو المبلغ الأصلي المربوطة بدفعات  ()ج
ُ
يتم بموجبه ربط -أو عقد تأمين مُضيف مضيفة والم

ضيفة لأن المخاطر  –مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية
ُ
 الملازمةلا تعد مرتبطة بشكل وثيق بالأداة الم

دمجة ليست متشابهة.ل
ُ
ضيفة والمشتقة الم

ُ
 لأداة الم

دمجة في أداة دين لإحدى ال مؤشرالمبلغ الأصلي المربوطة بالفائدة أو دفعات  ()د
ُ
 أو عقد تأمين مُضيف مضيفة سلع والم

عد مرتبطة بشكل وثيق بالأداة المضيفة لأن  –يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي بسعر سلعة )الذهب مثلا(–
ُ
لا ت

دمجة ليل الملازمةالمخاطر 
ُ
 ست متشابهة.لأداة المضيفة والمشتقة الم

دمج السداد المبكر خيارخيار الشراء أو البيع أو  ()هـ
ُ
 بشكل وثيق في الم

 
بالعقد  عقد دين أو عقد تأمين مضيف لا يعد مرتبطا

 المضيف ما لم يكن: 

 سعر ممارسة الخيار مساو  (1)
 
  يا

 
فتري لأداة الدين المضيفة أو للمبلغ الد ستنفدةالمفي كل تاريخ ممارسة للتكلفة  تقريبا

  ؛ أولعقد التأمين المضيف

 الفائتةيعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى القيمة الحالية التقريبية للفائدة  السداد المبكرسعر الممارسة لخيار  (2)

 هي حصيلة ضرب المبلغ الأصلي  الفائتةمن العقد المضيف. والفائدة  ةالمتبقي المدةخلال 
 
في فرق  المسدد مبكرا

معدل الفائدة هو الزيادة في معدل الفائدة الفعلية للعقد المضيف على معدل الفائدة  معدل الفائدة. وفرق 

 إذا أعادت استثمار المبلغ الأصلي  السداد المبكرتتسلمه المنشأة في تاريخ سالفعلية الذي 
 
في عقد  المسدد مبكرا

 من العقد المضيف. ةالمتبقي للمدةمشابه 

 بشكل وثيق بعقد الدين المضيف قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة ما إذا كان خيار الشراء تقييم يتم و 
 
أو البيع مرتبطا

 دين القابلة للتحويل ال
 
 .32 للمعيار الدولي للمحاسبة وفقا

المخاطر الائتمانية لأصل  بنقل( "المستفيد"المشتقات الائتمانية التي تكون مُدمجة في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد ) (و)

 مرجع
 
عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدين المضيفة.  ي معين، والذي قد لا يكون مملوكا

ُ
له، إلى طرف آخر )"الضامن"( لا ت

بشكل يمتلكه  وتسمح مثل هذه المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصل المرجعي دون أن

 مباشر. 

  ردأداة مالية تمنح حاملها الحق في من أمثلة العقود المختلطة   4/3/6ب
ُ
أصول أخرى يتغير على مبلغ أو  يصدر مقابل مبلغ نقدالأداة المالية إلى الم

المصدر عند الإثبات الأولي الأداة القابلة يعين "(. وما لم للرديمكن أن يزيد أو ينخفض )"أداة قابلة أو سلعة مؤشر أسهم أساس التغير في 

دمجة )أي  4/3/3الي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإنه مطالب بموجب الفقرة على أنها التزام مللرد 
ُ
بفصل المشتقة الم

لا  مؤشرودفعة المبلغ الأصلي المربوطة ب 4/3/3( لأن العقد المضيف هو أداة دين بموجب الفقرة بمؤشردفعة المبلغ الأصلي المربوطة ب
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عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدي
ُ
 لأن دفعة المبلغ الأصلي يمكن أن تز 4/3/5ن المضيفة بموجب الفقرة بت

 
د أو تنخفض، فإن ي)أ(. ونظرا

 
 
عد مشتقة ليست خيارا

ُ
دمجة ت

ُ
 بالمتغير الأساس.مربوطة وقيمتها  المشتقة الم

قيمة أصول المنشأة )مثل وحدات في صافي من في أي وقت مقابل نقد مساو لنصيب تناسبي  ردهايمكن للرد التي قابلة الدين الفي حالة أداة   4/3/7ب

صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات الاستثمارية المربوطة بالوحدات(، فإن أثر فصل مشتقة مُدمجة والمحاسبة 

ر إذا مارس حامل الأداة حقه السداد في نهاية فترة التقريمستحق قياس العقد المختلط بمبلغ الاسترداد الذي يكون يتمثل في عن كل مكون 

  ردفي 
ُ
 صدر.الأداة إلى الم

عد  4/3/8ب
ُ
  مشتقةلل الاقتصادية الخصائصت

ُ
جةالم  ومخاطر  دْم 

ُ
ضيف ومخاطره في ها مرتبطة بشكل وثيق بالخصائص الاقتصادية للعقد الم

دمجة بشكل منفصل عوالأمثلة الآتية. 
ُ
 في هذه الأمثلة، لا تحاسب المنشأة عن المشتقة الم

ُ
 ضيف.ن العقد الم

 شتقة الم ()أ
ُ
كان سيتم لمعدل فائدة يمكن أن يغير مبلغ الفائدة الذي  مؤشرالأساس فيها هو معدل فائدة أو التي يكون دمجة الم

عد  ،عقد تأمينعلى على عقد دين مضيف بفائدة أو ه أو استلامه لولا ذلك دفع
ُ
  ةمرتبطت

ُ
ضيف إلا إذا بشكل وثيق بالعقد الم

 كان 
 
كان من الممكن جميع استثماره المثبت أو ما يقارب أن تتم تسوية العقد المختلط بطريقة لا يسترد فيها حامله  ممكنا

دمجة 
ُ
على الأقل معدل العائد المبدئي لحملها على العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد أن تضاعف للمشتقة الم

 يكون عليه العائد في السعلى الأقل ضعف ما يبلغ 
ُ
 ضيف.سوق لعقد بنفس شروط العقد الم

 دنى لمعدل الفائدة، الأ حد العلى أو الأ حد ال )ب(
ُ
 مرتبطيُعد دمج في عقد دين أو عقد تأمين، الم

 
بشكل وثيق بالعقد المضيف،  ا

السوق أو شريطة أن يكون الحد الأعلى عند معدل الفائدة في السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد الأدنى عند معدل الفائدة في 

أدنى منه وذلك عند إصدار العقد، وألا يتم رفع الحد الأعلى أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالعقد المضيف. وبالمثل، فإن الأحكام 

 أدنى للسعر الذي ضع تي تالو التي يتضمنها عقد لشراء أو بيع أصل )مثل سلعة( 
 
 أعلى وحدا

 
يتم دفعه أو استلامه مقابل سحدا

عد الأصل 
ُ
بشكل وثيق بالعقد المضيف إذا كان كل من الحد الأعلى والحد الأدنى غير مجزيان منذ البداية ولم يتم  ةطمرتبت

 رفعهما.

 التي توفر جنبية الأ عملات المشتقة  )ج(
 
قومة بعملة أجنبية تدفقا

ُ
دمجة في أداة دين المو  ،من دفعات المبلغ الأصلي أو الفائدة الم

 مضيفة )على سبيل المثال، سند ث
ُ
 نائي العملة( ت

ُ
ضيفة. ومثل هذه المشتقات ليست عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدين الم

" يتطلب إثبات الأجنبية"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات  21 المعيار الدولي للمحاسبةمنفصلة عن الأداة المضيفة لأن 

 خسارة.مكاسب وخسائر العملة الأجنبية من البنود النقدية ضمن الربح أو ال

 جنبية الأ عملات المشتقة  ()د
ُ
ليس أداة مالية )مثل عقد لشراء أو بيع بند غير مالي عقد ضيف هو عقد تأمين أو دمجة في عقد مُ الم

عد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد المضيف شريط
ُ
 بعملة أجنبية( ت

 
ميزة  لا يتم رفعها، وألا تتضمنة أيكون السعر فيه مُقوما

 بإحدى العملات الآتية:مقومة ت خيار، وأن تتطلب دفعا

 العملة الوظيفية لأي طرف أساس في ذلك العقد؛ أو (1)

(2)  
 
قوم بها عادة

ُ
سعر السلعة أو الخدمة التي يتم اقتناءها أو تقديمها في المعاملات التجارية حول العالم  العملة التي ت

 )مثل الدولار الأمريكي لمعاملات النفط الخام(؛ أو

  ستخدمةالمالعملة  (3)
 
عاملة المفي عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في البيئة الاقتصادية التي تتم فيها  عموما

 
 
  ،)مثلا

 
  عملة مستقرة وسائلة نسبيا
ُ
 ت

 
 في المعاملات التجارية المحلية أو في التجارة الخارجية(. ستخدم عموما

دمج في متاجرة  السداد المبكرخيار  ()ه
ُ
 بشكل وثيق يُ فقط بالمبلغ الأصلي منفصلة أو متاجرة  فقطدة منفصلة بالفائالم

 
عد مرتبطا

عن فصل الحق في استلام التدفقات النقدية التعاقدية  ابتداء  ( قد نتج 1بالعقد المضيف شريطة أن يكون العقد المضيف )

موجودة في عقد الدين  غيرأي شروط  لا يتضمنو ( 2للأداة المالية التي، هي في حد ذاتها وبذاتها، لم تتضمن مشتقة مُدمجة، )

 .المضيف الأصلي

  )و(
ُ
دمجة في عقد إيجار مضيف ت

ُ
دمجة )المشتقة الم

ُ
 ( 1عد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد المضيف إذا كانت المشتقة الم

 
  مؤشرا

 
مرتبطا

 بالتضخم في  المؤشرلأسعار المستهلك )شريطة ألا يتم رفع الإيجار وأن يكون  مؤشردفعات الإيجار بربط بالتضخم مثل 
 
مرتبطا
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( دفعات إيجار متغيرة تستند 3( دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو )2البيئة الاقتصادية للمنشأة ذاتها( أو )

 إلى معدلات فائدة متغيرة.

  ،ميزة الربط بوحدة )ز( 
ُ
دمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف ت

ُ
يق بالأداة المضيفة أو العقد عد مرتبطة بشكل وثالم

قومة بالوحدة يتم قياسها بالقيم الجارية للوحدة التي تعكس القيم العادلة لأصول الصندوق 
ُ
المضيف إذا كانت الدفعات الم

 شرط تعاقدي يتطلب دفعات مقوّمة بوحدات صندوق استثماري داخلي أو خارجي. هيميزة الربط بوحدة و الاستثماري. 

  )ح(
ُ
 المشتقة الم

ُ
 دمجة في عقد تأمين ت

ُ
دمجة وعقد التأمين عد مرتبطة بشكل وثيق بعقد التأمين الم

ُ
ضيف إذا كانت المشتقة الم

 
ُ
 الم

ُ
ضيف في ضيف مترابطين بحيث لا تستطيع المنشأة قياس المشتقة المدمجة بشكل منفصل )أي بدون أخذ العقد الم

 الحسبان(. 

 أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة

 يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويكون مع 4/3/1ورد في الفقرة بكما   4/3/9ب
 
، عندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مختلط ولا يكون المضيف أصلا

م ، وأن من هذا القبيل مدمجةة مشتقة تتطلب من المنشأة أن تحدد أي 4/3/3مشتقة مدمجة واحدة أو أكثر، فإن الفقرة  قيِّّ
ُ
ما إذا كان ت

 
 
 بقياس لعقد المضيف، وأن تقوم فصلها عن ا مطلوبا

 
. ويمكن أن تلك المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة العادلة عند الإثبات الأولي ولاحقا

 
 
بالقيمة العادلة بالكامل قياس الأداة مع الاعتماد عليها، بالمقارنة أقل في إمكانية عنها قياسات تنتج ، أو تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا

على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح بالكامل العقد المختلط بتعيين و الخسارة. ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح من خلال الربح أ

 أو الخسارة. 

تتطلب فصل الأدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل هذا الفصل.  4/3/3كانت الفقرة  سواء  التعيين يمكن استخدام مثل هذا  4/3/10ب

العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الحالات المبينة تعيين تبرر  نل 4/3/5فإن الفقرة  ،م من ذلكوبالرغ

 يقلل التعقيد أو يزيد إمكانية الاعتماد على القياس.لن )أ( و)ب( لأن القيام بذلك 4/3/5في الفقرة 

دمجةتقييم إعادة 
ُ
 المشتقات الم

 للفقرة وف 4/3/11ب
 
 تقييم ، يجب على المنشأة 4/3/3قا

 
فصل مشتقة مُدمجة عن العقد المضيف والمحاسبة عنها على أنها مشتقة  ما إذا كان مطلوبا

 
 
ير في شروط العقد يعدل بشكل كبير ياللاحق ما لم يكن هناك تغالتقييم حظر إعادة في العقد لأول مرة. ويُ  عندما تصبح المنشأة طرفا

 مطلوبالتقييم إعادة يكون تلك الحالة ففي ذلك، كان سيتطلبها العقد لولا قدية التي التدفقات الن
 
تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل و . ا

 
 
أو العقد المضيف  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمشتقة المدمجةعن طريق النظر في مدى تغير ارتباط  التدفقات النقدية كبيرا

 وما إ ،أو كليهما
 
  ذا كان التغير كبيرا

 
 من العقد.   بالنسبة إلى التدفقات النقدية المتوقعة سابقا

دمجة في العقود التي يتم اقتناؤها ضمن: 4/3/11لا تنطبق الفقرة ب 4/3/12ب
ُ
 على المشتقات الم

 و"تجميع الأعمال"(؛ أ 3في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردتجميع أعمال ) )أ( 

 ؛ أو3من المعيار الدولي للتقرير المالي  4ب -1تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما هو موضح في الفقرات ب )ب( 

 "الترتيبات المشتركة" 11في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردتأسيس مشروع مشترك  )ج( 

  44.في تاريخ الاقتناءتقييمها المحتمل أو إعادة 

                                                                                       
 ت مُدمجة ضمن تجميع الأعمال.اقتناء عقود بها مشتقا 3يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي   44
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 (4/4إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 

 إعادة تصنيف الأصول المالية

من و من المنشأة إعادة تصنيف الأصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة تلك الأصول المالية.  4/4/1تتطلب الفقرة  4/4/1/ب

 
 
 الإدارة . وتحدد المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدا

 
داخلية الخارجية أو اللتغيرات ل العليا للمنشأة مثل هذه التغييرات نتيجة

تغيير نموذج أعمال فإن عليها للأطراف الخارجية. وبناء  عليه، إقامة الدليل يمكن أن ويجب أن تكون مهمة بالنسبة لعمليات المنشأة و 

 بالنسبة لعملياتهاتنفيذ نشاط يُ في  عندما تبدأ المنشأةلن يحدث إلا المنشأة 
 
؛ على سبيل المثال، عندما تكون المنشأة قد ، أو توقفهعد مهما

 أمثلة تغيير نموذج الأعمال ما يلي:ومن قامت باقتناء أو استبعاد أو إنهاء خط أعمال. 

على شركة تدير المنشأة  تستحوذاو منشأة لديها محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بها لبيعها في الأجل القصير.  )أ( 

 
 
د لم تعُ و بالقروض لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. يهدف إلى الاحتفاظ تجارية ولديها نموذج أعمال  قروضا

 بها محفظة القروض التجارية 
 
 أصبحت للبيع، و محتفظا

ُ
دار الآن مع القروض التجارية التي تم اقتناؤها ويتم الاحتفاظ بها ت

 
 
 فقات النقدية التعاقدية.تحصيل التدجل لأ جميعا

 جديدة وتو شركة للخدمات المالية تقرر إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد.  )ب( 
 
عكف لم تعد تلك الأعمال تقبل أعمالا

 تسويق محفظتها من قروض الرهن العقاري لبيعها.  على شركة الخدمات المالية 

 15على سبيل المثال، إذا قررت شركة للخدمات المالية في فالمنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف.  يجب إحداث تغيير في هدف نموذج أعمال 4/4/2ب

)أي أبريل  1في بذلك يجب عليها إعادة تصنيف جميع الأصول المالية المتأثرة بالتالي فبراير إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد و 

القيام بأية عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري للأفراد أو يجب عليها  ة(، فإن المنشأةأول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأ

 .فبراير 15، بعد مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج أعمالها السابقصورة أخرى ب

 عد ما يلي تغييرات في نموذج الأعمال:لا يُ   4/4/3ب

 حتى في حالات التغيرات المهمة في ظروف السوق(.تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة ) )أ( 

 الاختفاء المؤقت لسوق معينة للأصول المالية. )ب(

 أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة. نقل )ج( 

 (5القياس )الفصل 

 (5/1القياس الأولي )القسم 

 عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثب 5/1/1ب
 
ات الأولي هي سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضا

ستلم هو مقابل ش يء بخلاف الأداة  مع(. و 13أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 5/1/2الفقرة ب
ُ
قدم أو الم

ُ
ذلك، إذا كان جزء من العوض الم

 طويل على سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيلفداة المالية. المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأ 

أو أنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل بفائدة، يمكن قياسها يحمل أية لا  الأجل

( لها تصنيف الأخرى ث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة )مشابهة من حي

 في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول.
 
 أو تخفيضا

 
 ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفا

   5/1/2ب
 
في  8شابهة هو المقروض لفي المائة في حين أن معدل السوق ل 5إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق )مثلا

المائة(، وتسلمت رسم إنشاء القرض على أنه تعويض، فإن المنشأة تقوم بإثبات القرض بقيمته العادلة، أي بالصافي بعد خصم الرسم 

 الذي تستلمه. 
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قدم أ أ 5/1/2ب
ُ
ستلم، انظر عادة ما يكون سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض الم

ُ
 و الم

 
( هو أفضل دليل 13المعيار الدولي للتقرير المالي أيضا

عاملة كما على القيمة العادلة للأداة المالية عند الإثبات الأولي. وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند الإثبات الأولي تختلف عن سعر الم

 ة عن تلك الأداة في ذلك التاريخ كما يلي:أ، فيجب على المنشأة المحاسب5/1/1هو مذكور في الفقرة 

، إذا كان هناك دليل على تلك القيمة العادلة من خلال سعر معلن في سوق نشطة 5/1/1بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  ()أ

كن ( أو بالاستناد إلى طريقة تقويم تستخدم فقط بيانات من الأسواق المم1المستوى من )أي مدخل  مطابقلأصل أو التزام 

 رصدها. ويجب على المنشأة إثبات الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة على أنه مكسب أو خسارة.

فيما  ،المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملةو ، 5/1/1بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  )ب(

. وبعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة إثبات ذلك الفرق المؤجل على أنه مكسب أو خسارة فقط الحالات الأخرى جميع يخص 

 
 
عن تغير في عامل )بما في ذلك الوقت( يأخذه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير فيه  بالقدر الذي يكون ناشئا

 الأصل أو الالتزام.

 (5/3و 5/2القسمان القياس اللاحق )

 على أنها أصل مالي، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة و في حالة   5/2/1ب
 
قيمتها انخفاض قياس أداة مالية، كان قد تم إثباتها سابقا

عد العادلة دون الصفر، فإنها 
ُ
 التزامت

 
 مالي ا

 
 للفقرة  ا

 
. وبالرغم من ذلك، فإن العقود المختلطة التي يكون المضيف 4/2/1يتم قياسه وفقا

 أصيها ف
 
 يقع  لا

ُ
 ضمن نطاق هذا المعيار ت

 
 للفقرة  قاس دائما

 
 . 4/3/2وفقا

التغيرات عرض المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند القياس الأولي واللاحق لأصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة مع الآتي يوضح المثال  5/2/2ب

 للفقرة  ضمن
 
  تتنقاأ. 4/1/2أو  5/7/5الدخل الشامل الآخر وفقا

 
 منشأة أصلا

 
 2وحدة عملة زائد عمولة شراء قدرها  100مقابل ماليا

تنتهي فترة التقرير بعد يوم، عندما يكون سعر الأصل المعلن و وحدة عملة.  102وحدة عملة. في البداية، تقوم المنشأة بإثبات الأصل بمبلغ 

 100عملة. في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة الأصل بمبلغ وحدات  3 دفع عمولة قدرهاتُ سبيع الأصل، وفي حالة وحدة عملة.  100في السوق 

 وفي حالة قياسوحدة عملة ضمن الدخل الشامل الآخر.  2خسارة قدرها  تثبتللعمولة المحتملة عند البيع( و اعتبار وحدة عملة )دون 

 للفقرة المالي الأصل 
 
الربح أو  ضمنا استنفادهإن تكاليف المعاملة يتم أ، ف4/1/2بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   

 5/1/2يجب أن يكون القياس اللاحق للأصل المالي أو الالتزام المالي والإثبات اللاحق للمكاسب والخسائر الموضحة في الفقرة ب أ5/2/2ب
 
مع  أ متفقا

 متطلبات هذا المعيار.

 لكية وعقود تلك الاستثماراتالمفي أدوات حقوق  الاستثمارات

في حالات محدودة، قد فيجب قياس جميع الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الأدوات بالقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك،  5/2/3ب

 للقيمة العادلة. وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث مع
 
 مناسبا

 
لومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة، تكون التكلفة تقديرا

 .المدىالتكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك وكانت واسع من قياسات القيمة العادلة المحتملة مدى أو إذا كان هناك 

 تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن القيمة العادلة: 5/2/4ب

ستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو  المنشأةفي أداء  تغير كبيرحدوث  )أ(
ُ
 .مراحل الإنجازالم

 المستثمر فيها. أةللمنش الفنية اتالمنتجمراحل إنجاز تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق حدوث  (ب)

ستثمر فيها أو منتجاتها أو منتج المنشأةملكية حقوق يمس تغير مهم في السوق حدوث  (ج)
ُ
 اتها المحتملة. الم

ستثمر فيها. المنشأةتغير مهم في الاقتصاد العالمي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها حدوث  (د)
ُ
 الم

 تغير مهم في أداء المنشآت المماثلة، أو في التقويمات التي تنطوي عليها السوق الكلية.حدوث  (ه)

ستثمر فيها مثل الغش (و)
ُ
أو الخلافات التجارية أو المنازعات القضائية أو التغييرات في الإدارة أو  الشئون الداخلية للمنشأة الم

 الاستراتيجية.



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 389 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ستثمر فيها،  الخاصة بالمنشأةلكية المدليل من المعاملات الخارجية في حقوق وجود  (ز)
ُ
 سواء  المعاملات التي تنفذها المنشأةالم

ستثمر فيها )مثل إصدار جديد لحقوق 
ُ
 لكية بين أطراف ثالثة.المأدوات حقوق  عمليات نقلن خلال أو م ،لكية(المالم

ستثمر المنشأة أداء وعمليات المتعلقة بيجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات و ليست شاملة.  5/2/4القائمة الواردة في الفقرة ب 5/2/5ب
ُ
الم

أن التكلفة قد لا تكون تدل على العوامل ذات الصلة، فإنها قد  وجود أي من هذهفي حال فيها التي تصبح متاحة بعد تاريخ الإثبات الأولي. و

 معبرة عن القيمة العادلة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.

   5/2/6ب
 
 تداولة(.الملكية الموق تداولة )أو عقود أدوات حقالملكية المأفضل تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق  التكلفة ليست أبدا

 (5/4)القسم  التكلفة المستنفدةقياس 

 طريقة الفائدة الفعلية

عد جزء  5/4/1ب
ُ
 عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تحدد المنشأة الأتعاب التي ت

 
الية. وقد لا يكون الملأداة ل لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ا

 على المخدمات الوصف أتعاب 
 
عالج طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة. و الية مؤشرا

ُ
عد جزءت

ُ
 الأتعاب التي ت

 
 لا يتجزأ من معدل الفائدة ا

إثبات التغير في القيمة مع الية على أنها تعديل على معدل الفائدة الفعلية، ما لم يتم قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة، الملأداة لالفعلية 

 الأتعاب على أنها إيراد أو مصروف عند الإثبات الأولي للأداة.يتم إثبات تلك الحالات،  العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وفي

عد جزء  5/4/2ب
ُ
 تشمل الأتعاب التي ت

 
  لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية:ا

 قد تتضمن مو أصل مالي. قتناء اأو  بإنشاءأتعاب الاستحداث التي تتسلمها المنشأة والمتعلقة  )أ( 
 
 عنثل هذه الأتعاب تعويضا

، خرى الأ أنشطة مثل تقويم الحالة المالية للمقترض، وتقويم وتسجيل الضمانات والضمان الرهني وترتيبات الضمان 

عد وإتمام المعاملة. و  ،والتفاوض على شروط الأداة، وإعداد المستندات ومعالجتها
ُ
 هذه الأتعاب جزءت

 
 استحداث لا يتجزأ من ا

 داة المالية الناتجة.رتباط بالأ الا 

 القرض  التعهد بتقديمالتي تتسلمها المنشأة لاستحداث قرض عندما لا يتم قياس  التعهدأتعاب  ()ب
 
)أ( ويكون 4/2/1للفقرة  وفقا

 المرجح من 
ُ
الارتباط المستمر باقتناء أداة مالية.  عنعد هذه الأتعاب بمثابة تعويض دخول المنشأة في ترتيب إقراض محدد. ت

 .  ءنقضاالا قرض، يتم إثبات الأتعاب على أنها إيرادات عند لدون تقديم المنشأة لالتعهد انقض ى  وإذا

  )ج(
ُ
عد . التكلفة المستنفدةدفع عند إصدار الالتزامات المالية التي يتم قياسها بأتعاب الاستحداث التي ت

ُ
 هذه الأتعاب جزءت

 
 لا ا

عد جزء وتميز المنشأةالي. الملتزام الارتباط بالا  استحداثيتجزأ من 
ُ
 الأتعاب والتكاليف التي ت

 
 لا يتجزأ من معدل الفائدة ا

مثل خدمات إدارة  ،خدماتالالفعلية للالتزام المالي عن أتعاب الاستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم 

 ستثمار.الا 

عد جزء  5/4/3ب
ُ
 تشمل الأتعاب التي لا ت

 
 للمعيار الدولي للتقرير المالي التي ة الفعلية لأداة مالية و  لا يتجزأ من معدل الفائدا

 
تتم المحاسبة عنها وفقا

15: 

 ؛قرضالأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة  )أ( 

 القرض لا يتم قياسه  التعهد بتقديملاستحداث قرض عندما يكون  التعهدأتعاب  )ب(
 
)أ( ومن غير المحتمل أن 4/2/1للفقرة  وفقا

 ؛ل في ترتيب إقراض محدديتم الدخو 

قرض ولا تبقي على جزء من حزمة القرض لنفسها )أو تبقي لترتيب الأتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة التي تقوم ب )ج( 

 مقابل المخاطر المماثلة(.   الذي يحصل عليه المشاركون الآخرون معدل الفائدة الفعلية نفسه بعلى جزء 

 تقوم يقة الفائدة الفعلية، عند تطبيق طر   5/4/4ب
 
أية معاملة و لتكاليف لأية نقاط يتم دفعها أو استلامها و أية أي أتعاب و  استنفادب المنشأة عموما

 أخرى خصومات  علاوات أو
ُ
ذلك، يتم استخدام  معالعمر المتوقع للأداة المالية. و مدى على  ،ساب معدل الفائدة الفعليةتحادرج ضمن ت

أو تكاليف المعاملة أو العلاوات أو  استلامهاهذه الفترة هي التي ترتبط بها الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو فترة أقصر إذا كانت 

أو  استلامهاالخصومات. وتكون هذه هي الحال عندما يتم إعادة تسعير المتغير، الذي ترتبط به الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو 

وفي مثل هذه الحالة، تكون  ، إلى معدلات السوق قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع للأداة المالية.اتت أو الخصومتكاليف المعاملة أو العلاوا
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على سبيل المثال، إذا كانت العلاوة أو الخصم على أداة مالية بمعدل ف المناسبة هي الفترة حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. ستنفادفترة الا 

، أو التغيرات في معدلات السوق منذ إعادة فيها ستحقت على تلك الأداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدةالفائدة التي ايعكس معوم 

حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى  استنفادهتعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدلات السوق، فإنه يتم 

إعادة يتم حتى التاريخ التالي لإعادة تعيين الفائدة، لأنه في ذلك التاريخ الممتدة بالفترة يرتبط أو الخصم  معدلات السوق. وهذا لأن العلاوة

العلاوة أو الخصم كانت تعيين المتغير الذي ترتبط به العلاوة أو الخصم )أي معدلات الفائدة( إلى معدلات السوق. وبالرغم من ذلك، إذا 

 
 
المعدل المعوم المحدد في الأداة المالية، أو متغيرات أخرى لا يتم إعادة تعيينها إلى معدلات أعلى من مان عن تغير في هامش الائتناتجا

 العمر المتوقع للأداة المالية. مدى على  استنفادهالسوق، فإنه يتم 

إعادة التقدير الدوري للتدفقات يؤدي ومة، لأصول المالية التي لها معدلات معومة والالتزامات المالية التي لها معدلات معفيما يخص ا  5/4/5ب

معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم إثبات أصل مالي له معدل معوم أو إلى تعديل النقدية، لتعكس التحركات في معدلات الفائدة في السوق، 

ستحقاق، فإن إعادة تقدير للمبلغ الأصلي مستحق التحصيل أو السداد عند الا  بمبلغ مساو   -بشكل أولي–التزام مالي له معدل معوم 

 
 
 أثر مهم على المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام.أي  دفعات الفائدة المستقبلية لا يكون له عادة

 للفقرة المقبوضات إذا نقحت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو   5/4/6ب
 
والتغيرات في تقديرات الخسائر  5/4/3)باستثناء التعديلات التي تتم وفقا

للالتزام المالي )أو لمجموعة الأدوات  التكلفة المستنفدةمانية المتوقعة(، فيجب عليها تعديل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي أو الائت

قدرة المنقحة. وتقوم المنشأة بإعادة 
ُ
ي ساب إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالتحاالمالية( ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية والم

قدرة التي يتم خصمها بمعدل  التكلفة المستنفدةأو 
ُ
للالتزام المالي على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الم

  الفعلية الفائدة معدلالفائدة الفعلية الأصلي للأداة المالية )أو 
ُ
سْت   أو المشتراة المالية للأصول  الائتمانية بالمخاطر عدلالم

ُ
ثةالم ذات  حْد 

نقح الاقتضاء،  أو عند (المستوى الائتماني الهابط
ُ
 للفقرة الممعدل الفائدة الفعلية الم

 
. ويتم إثبات التعديل ضمن 6/5/10حسوب وفقا

 الربح أو الخسارة على أنه دخل أو مصروف.   

، وفي حالة الشراء، تكون ولي لأن المخاطر الائتمانية عد الأصل المالي ذا مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأ في بعض الحالات، يُ   5/4/7ب
 
عالية جدا

عد تم اقتناؤه بخصم كبير. و ي
ُ
ساب تحاعند المقدرة التدفقات النقدية ضمن المنشأة مطالبة بإدراج الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية ت

عدل بالمخاطر الائتمانية للأصول المالية الت
ُ
 معدل الفائدة الفعلية الم

ُ
ثة أو مشتراةعد ي ت حْد  ذات مستوى ائتماني هابط عند الإثبات و  مُسْت 

عدل بالمخاطر الائتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد أن 
ُ
مخاطر له لأصل المالي االأولي. وبالرغم من ذلك، لا يعني هذا أن معدل الفائدة الفعلية الم

 ائتمانية عالية عند الإثبات الأولي.

 تكاليف المعاملة

تشمل تكاليف المعاملة الأتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكلاء )بما في ذلك الموظفين الذين يعملون بصفة وكلاء بيع(، والمستشارين  5/4/8ب

. ولا تشمل تكاليف النقلالمالية، وضرائب ورسوم الأوراق والوسطاء والمتعاملين، والرسوم التي تتقاضاها الجهات التنظيمية وأسواق 

 الإدارية الداخلية أو تكاليف الحفظ. أو التكاليفتكاليف التمويل  وأوات أو خصومات الدين المعاملة علا 

 الشطب

  5/4/9ب
 
على سبيل المثال، تخطط منشأة لفرض ضمان رهني على أصل مالي ولا تتوقع فأو بجزء منه.  بأكملهبأصل مالي  قد يكون الشطب متعلقا

إذا لم يكن لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي تدفقات نقدية فلمالي من الضمان الرهني. في المائة من الأصل ا 30استرداد أكثر من 

 في المائة المتبقية من الأصل المالي. 70عليها شطب نسبة فينبغي إضافية من الأصل المالي، 

 (5/5الهبوط )القسم 

 الجماعي والمنفرد يم يالتقأساس 

لزيادات الكبيرة في الخسائر الائتمانية منذ الإثبات الأولي، قد لئر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لتحقيق الهدف من إثبات الخسا 5/5/1ب

الدالة على المعلومات عن طريق النظر في زيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية على أساس جماعي لل إجراء تقييميكون من الضروري 
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ية، على سبيل المثال، لمجموعة أو مجموعة فرعية من الأدوات المالية. وهذا لضمان أن تحقق زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانحدوث 

ت هناك زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية، حتى لو كانتكون المنشأة الهدف من إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما 

 .  بمفردهاأداة كل دات الكبيرة في المخاطر الائتمانية على مستوى مثل هذه الزياحدوث على الأدلة غير متاحة بعد 

   5/5/2ب
 
  وترتفعتلك المتوقع إثباتها قبل أن تتجاوز الأداة المالية موعد استحقاقها.  الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر هي عموما

 
عادة

ملاحظة عوامل أخرى للتأخر في السداد عند متجاوزة لموعد استحقاقها أو  المخاطر الائتمانية بشكل كبير قبل أن تصبح الأداة المالية

 خاصة ب
 
ذات طابع مستشرف معلومات معقولة ومؤيدة تتوفر لذلك، فعندما  المقترض )على سبيل المثال، التعديل أو إعادة الهيكلة(. وتبعا

التغيرات في لتقييم أو جهد لا مبرر لهما، فيجب استخدامها الاستحقاق، دون تكلفة  موعد تجاوز  عن معلوماتللمستقبل أكثر من كونها 

 المخاطر الائتمانية. 

 فوبالرغم من ذلك،   5/5/3ب
 
لطبيعة الأدوات المالية ومعلومات المخاطر الائتمانية المتاحة عن مجموعات معينة من الأدوات المالية، فقد لا  تبعا

المخاطر الائتمانية لأدوات مالية بعينها قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد  يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المهمة في

معلومات حديثة عن ينعدم أو يقل وجود التي الأفراد أدوات مالية مثل قروض فيما يخص  الحالواقع  هو هذا يكون  قدو استحقاقها. 

 ومتابعتها مخاطرها الائتمانية، والتي يتم الحصول عليها 
 
العميل الشروط التعاقدية. وإذا لم يخالف على أساس كل أداة بعينها، إلى أن  عادة

ستند يتم رصد 
ُ
تغيرات في المخاطر الائتمانية للأدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد استحقاقها، فإن مخصص الخسارة الم

 يعبر بصدق عن التغيرات في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي. نل بمفردهاأداة مالية كل ئتمانية على مستوى الا فقط إلى المعلومات 

دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما لقياس الخسائر الائتمانية بلدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة تتوفر في بعض الحالات، لا   5/5/4ب

يجب قياسها على  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرفإن  ،ك الحالةالمتوقعة على مدى العمر على أساس كل أداة بعينها. وفي تل

هذه المعلومات الشاملة عن المخاطر ألا تقتصر أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر الائتمانية. ويجب 

  يجب أن، وإنما الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتعلى المالائتمانية 
 
بما في الصلة، ذات  يةعلومات الائتمانجميع المتتضمن أيضا

 على المتوقعة الائتمانية الخسائرلتحديد التقريبي لنتيجة إثبات وذلك من أجل ا ية،الاقتصاد الكلي ذات نظرة مستقبلعن ذلك معلومات 

 .بمفردهابات الأولي على مستوى كل أداة في المخاطر الائتمانية منذ الإثقد حدثت زيادة كبيرة هناك عندما تكون  العمر مدى

لغرض تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية وإثبات مخصص خسارة على أساس جماعي، تستطيع المنشأة تجميع الأدوات المالية   5/5/5ب

يد الزيادات الكبيرة في المخاطر ن من تحديلتمكا يهدف إلىعلى أساس خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل 

خطر لها خصائص التي الية المدوات بين الأ جمع ال عن طريقهذه المعلومات أن تحجب منشأة لينبغي للا الائتمانية في الوقت المناسب. و 

 :سبيل المثال لا الحصر مختلفة. ومن أمثلة خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة، على

 ؛نوع الأداة )أ( 

 ؛نيفات المخاطر الائتمانيةتص )ب( 

 ؛نوع الضمان الرهني )ج( 

 ؛تاريخ الإثبات الأولي )د( 

 ؛حتى الاستحقاق ةالمتبقي المدة )ه( 

 ؛الصناعة )و( 

 ؛الموقع الجغرافي للمقترض )ز( 

سبيل المثال، القروض قيمة الضمان الرهني بالنسبة إلى الأصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث تعثر في السداد )على  )ح( 

 أو نسب القروض إلى القيمة(. الدول التي لا تخضع لحق الرجوع في بعض 

من جميع الأدوات المالية التي حدثت زيادات كبيرة في مخاطرها  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات  5/5/4تتطلب الفقرة  5/5/6ب

ذا الهدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع الأدوات المالية التي تعتبر أن مخاطرها الائتمانية الائتمانية منذ الإثبات الأولي. ولتحقيق ه

 الائتمانية الخسائرالمشتركة، فينبغي على المنشأة إثبات  المخاطر الائتمانيةقد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي على أساس خصائص 

إن تجميع الأدوات المالية كما فترض أن خسائره الائتمانية قد زادت بشكل كبير. يُ الذي المالية من جزء الأصول  العمر مدى على المتوقعة



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 392 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

معلومات جديدة توفرت كلما  بمرور الوقتفي المخاطر الائتمانية على أساس جماعي قد يتغير قد حدثت هناك تغيرات  تما إذا كانلتقييم 

 .   بمفردهاة ماليكل أداة عن مجموعات الأدوات المالية أو عن 

 العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائر توقيت إثبات 

يجب إثباتها إلى وجود زيادات كبيرة في احتمال أو في مخاطر حدوث  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرما إذا كانت تقييم يستند  5/5/7ب

 ا إذا تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي )بغض النظر عمّ 
 
 كانت الأداة المالية قد تم إعادة تسعيرها لتعكس زيادة في المخاطر الائتمانية( بدلا

 أدلة حدوث هبوط في المستوى الائتماني للأصل المالي من الاستناد إلى 
 
، في تاريخ إعداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد. وعموما

 أن يصبح الأصل المالي ذا مستوى ائتماني هابط أو قبل حدوث تعثر فعلي في السداد.كبير في المخاطر الائتمانية قبل ارتفاع هناك سيكون 

، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في سداد القرض الذي يتعلق به القروضبتقديم تعهدات لفيما يخص ا 5/5/8ب

 سوف يتعثر في سداد العقد.المحدد دين المن التغيرات في مخاطر أن الضمان المالي، تأخذ المنشأة في الحسباوفيما يخص عقود . التعهد

إن تعتمد أهمية التغير في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي على مخاطر حدوث تعثر في السداد كما هي عند الإثبات الأولي. وعليه، ف 5/5/9ب

ولية لحدوث الأ خاطر التي تقل المالية الملأداة لد سيكون أكثر أهمية ، بالمعنى المطلق، في مخاطر حدوث تعثر في السدامعين تغيرحدوث 

 لحدوث تعثر في سدادها.ولية الأ خاطر التي ترتفع المالية المداة الأ تعثر في سدادها بالمقارنة ب

على سبيل المثال، فمماثلة؛  ائتمانية مخاطر حدوث تعثر في سداد الأدوات المالية التي لها مخاطر ارتفعتلأداة، لكلما طال العمر المتوقع   5/5/10ب

 سنوات أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع خمس سنوات. 10مخاطر حدوث تعثر في سداد سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع 

بمجرد مقارنة التغير تقييمه  يمكن تعثر في السداد، فإن التغير في المخاطر الائتمانية لاالبسبب العلاقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث   5/5/11ب

على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر حدوث تعثر في سداد أداة مالية عمرها ف. بمرور الوقتفي المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد 

ها المتوقع في فترة لاحقة هو الية عندما يكون عمر المداة تلك الأ لمخاطر حدوث تعثر في سداد مطابقة سنوات عند الإثبات الأولي  10المتوقع 

زيادة في المخاطر الائتمانية. وهذا لأن مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر حدوث إلى قد يشير ذلك فإن ، فقط خمس سنوات

 
 
تحقاق. وبالرغم من أقرب إلى تاريخ الاسالمالية مع مرور الوقت إذا بقيت المخاطر الائتمانية دون تغير وأصبحت الأداة  المتوقع تقل عادة

 بيدفعات كبيرة فقط قر أداء بواجبات لأدوات المالية التي عليها ففيما يخص اذلك، 
 
فإن مخاطر حدوث  ،تاريخ استحقاق الأداة الماليةمن  ا

 تعثر في السداد قد لا تنخفض بالضرورة مع مرور الوقت. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي على المنشأة ال
 
عوامل البان في الحسأن تأخذ أيضا

 على ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي.   تبرهنالتي خرى الأ نوعية ال

ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي أو تقييم للمنشأة تطبيق مناهج متنوعة عند يجوز  5/5/12ب

قد يكون المنهج الذي لا يتضمن و للمنشأة تطبيق مناهج مختلفة للأدوات المالية المختلفة. ويجوز س الخسائر الائتمانية المتوقعة. عند قيا

 
 
  احتمالا

 
 مع المتطلبات الواردة في هذا  صريحا

 
للتعثر في السداد على أنه مدخل في حد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر الائتمانية، متفقا

للخسائر الأخرى شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد عن التغيرات في المحركات المعيار، 

 إجراء التقييم:رهني، وأخذ ما يلي في الحسبان عند الضمان الالائتمانية المتوقعة، مثل 

 ؛التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي )أ(

 ؛العمر المتوقع للأداة المالية ()ب

 دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما التي قد تؤثر على المخاطر الائتمانية.   بتاحة المالمؤيدة و المعلومات المعقولة  )ج( 

ثبات الأولي أن تأخذ في ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ الإ  5/5/13ب

ماثلة في السابق. وبالرغم من المالية المدوات الأ الحسبان خصائص الأداة المالية )أو مجموعة الأدوات المالية( وأنماط التعثر في سداد 

ن خلال العمر المتوقع لأدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادها غير مركزة في وقت معيففيما يخص ا، 5/5/9المتطلب الوارد في الفقرة 

  12للأداة المالية، فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى 
 
  شهرا

 
 معقولا

 
للتغيرات في مخاطر  التالية قد تكون تقريبا

سداد على للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في ال يجوز حدوث تعثر في السداد على مدى العمر. وفي مثل هذه الحالات، 

  12مدى 
 
ما لم تشر الظروف إلى ضرورة وذلك التالية لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي،  شهرا

 على مدى العمر. تقييم إجراء 
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ناسب استخدام التغيرات في مخاطر حدوث بعض الأدوات المالية، أو في بعض الظروف، قد لا يكون من المففيما يخص بالرغم من ذلك،   5/5/14ب

  12تعثر في السداد على مدى 
 
على سبيل المثال، فالتالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.  شهرا

  12خلال التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد قد لا يكون 
 
  شهرا

 
  التالية أساسا

 
د ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت لتحدي ملائما

  12استحقاقها يتجاوز أجل على أداة مالية 
 
 عندما: شهرا

  12بعد  فقط كبيرة دفعاتأداء ب واجبات ى الأداة الماليةعليكون  )أ(
 
 أو ؛التالية شهرا

في مخاطر حدوث  كاف   لا تنعكس بشكل  و ان المتعلقة بالائتمخرى لأ اتحدث تغيرات في الاقتصاد الكلي ذي الصلة أو في العوامل  )ب( 

  12 خلالتعثر في السداد 
 
 أو ؛التالية شهرا

  )ج( 
 
( فقط يكون للتغيرات في العوامل المتعلقة بالائتمان تأثير على المخاطر الائتمانية للأداة المالية )أو يكون لها أثر أكثر وضوحا

  12بعد 
 
 .شهرا

 قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي  تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية

  5/5/15ب
 
في الحسبان المعلومات أن تأخذ يجب على المنشأة  ،العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات  عند تحديد ما إذا كان مطلوبا

 للفقرة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي قد تؤثر في المخبالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة 
 
اطر الائتمانية على أداة مالية وفقا

عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات  واف   بحث  إجراء )ج(. ولا يلزم المنشأة 5/5/17

 الأولي.

، على نوع الأخرى ملاءمة عامل معين، ووزنه مقارنة بالعوامل  إن تحليل المخاطر الائتمانية هو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى  5/5/16ب

في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة أن تأخذ يجب على المنشأة و المنتج وخصائص الأدوات المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية. 

المؤشرات  وأ. وبالرغم من ذلك، بعض العوامل تقييمهاة التي يتم دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والمتعلقة بالأداة الماليبالتي تكون متاحة 

أو  المناسبة لمحافظلالمؤشرات  وأالعوامل ينبغي تقييم . وفي مثل هذه الحالة، بمفردهاأداة مالية كل لا يمكن تحديدها على مستوى قد 

لإثبات  5/5/3حديد ما إذا كان المتطلب الوارد في الفقرة المالية لت للأدواتمن محفظة الأجزاء المناسبة أو المناسبة حافظ الممجموعات 

 قد تم استيفاؤه. العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائر

 التغيرات في المخاطر الائتمانية:لتقييم غير الشاملة ملائمة المعلومات الآتية قد تكون قائمة  5/5/17ب

لمخاطر الائتمانية الناتجة عن تغير في المخاطر الائتمانية منذ البداية، بما في التغيرات المهمة في مؤشرات السعر الداخلية ل )أ( 

 ، هامش الائتمان الذي ينشأ إذا ما تم على سبيل المثال لا الحصرذلك، 
 
استحداث أو إصدار أداة مالية معينة أو أداة  مجددا

 نفس الطرف المقابل، في تاريخ التقرير.مع مالية مشابهة، بنفس الشروط و 

  الأخرى التغيرات  )ب(
 
استحداث أو إصدار  في معدلات أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف بشكل كبير إذا ما تم مجددا

 
 
دخل أعلى( بسبب ب، أو زيادة مبالغ الضمان الرهني أو الضمانات، أو تغطية الأداة في تاريخ التقرير )مثل شروط أكثر تشددا

 للأداة المالية منذ إثباتها الأولي.تغيرات في المخاطر الائتمانية 

التغيرات المهمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر الائتمانية لأداة مالية معينة أو لأدوات مالية مشابهة لها نفس العمر  )ج(

 : سبيل المثال لا الحصر المتوقع. وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق للمخاطر الائتمانية، على

 ؛انهامش الائتم (1)

 ؛أسعار مقايضة التعثر في الائتمان للمقترض (2)

 ؛، ومدى هذا الانخفاضستنفدةالمتكلفته  عنالقيمة العادلة لأصل مالي انخفاض طول مدة  (3)

 دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته.أدوات المتعلقة بالمقترض، مثل التغيرات في سعر  الأخرى معلومات السوق  (4)

 الية.الملأداة لالمتوقع المهم في التصنيف الائتماني الخارجي  التغير الفعلي أو )د( 
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يم يتقالتدني الفعلي أو المتوقع في التصنيف الائتماني للمقترض أو الانخفاض في النقاط السلوكية المسجلة التي تستخدم في  )هـ(

 
 
لداخلية والنقاط السلوكية المسجلة عندما يتم التصنيفات الائتمانية اتزيد إمكانية الاعتماد على . و المخاطر الائتمانية داخليا

 تعثر في السداد.لربطها بالتصنيفات الخارجية أو تأييدها بدراسات ل

تغير حدوث التغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة في الأعمال، أو في الظروف المالية أو الاقتصادية التي يتوقع أن تتسبب في  )و( 

الفائدة أو زيادة فعلية أو زيادة فعلية أو متوقعة في معدلات حدوث نه، مثل و دي بواجباتاء مهم في قدرة المقترض على الوف

 البطالة.مهمة في معدلات  متوقعة

التغير الفعلي أو المتوقع المهم في النتائج التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص الفعلي أو المتوقع للإيرادات أو هوامش  )ز( 

الانخفاض  وأتوقع في رأس المال العامل، المفعلي أو القصور ال وأة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر التشغيلية، الزياد وأالربح، 

المشاكل  وأالسيولة،  وأميزانية العمومية، للالمالي رفع الالزيادة الفعلية أو المتوقعة في  وأالفعلي أو المتوقع في جودة الأصل، 

الأعمال أو الهيكل التنظيمي )مثل عدم استمرار قطاع من الأعمال( التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة أو التغير في نطاق  ،الإدارية

 نه. و دي بواجباتالمقترض على الوفاء 

 لنفس المقترض. الأخرى الزيادات المهمة في المخاطر الائتمانية على الأدوات المالية  )ح( 

ينتج عنه تغير مهم في ي ذالي البيئة التنظيمية أو الاقتصادية أو التقنية للمقترض التغير العكس ي الفعلي أو المتوقع المهم ف )ط( 

نه، مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض المخصصة للبيع بسبب حدوث تحول و دي واجباتبقدرة المقترض على الوفاء 

 في التقنية. 

و في جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات الائتمانية، التي أ الداعم للواجبالتغيرات المهمة في قيمة الضمان الرهني  )ي(

 التي تؤثر بأية صورة أخرى علىيتوقع أن تقلص من الحافز الاقتصادي للمقترض لأداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو 

المساكن، فإن على سبيل المثال، إذا تراجعت قيمة ضمان رهني بسبب تراجع أسعار فاحتمال حدوث تعثر في السداد. 

 لديهم حافز أكبر للتعثر في سداد رهوناتهم العقارية. الدول يكون المقترضين في بعض 

التغير المهم في جودة الضمان المقدم من مساهم )أو والدي الفرد( إذا كان المساهم )أو الوالدين( لديهم حافز وقدرة مالية على  )ك( 

 نقد. منع التعثر في السداد من خلال ضخ رأس مال أو

هم المتوقع المفعلي أو التغير المن المنشأة الأم أو منشأة زميلة أخرى أو المقدم تخفيضات في الدعم المالي الالتغيرات المهمة، مثل  )ل( 

جدولة. وتتضمن المتعاقدية الدفعات الالحافز الاقتصادي للمقترض لأداء من في جودة تعزيز ائتماني، والتي يتوقع أن تقلل 

صدرة في توريق، ما إذا كان من المتوقع و الوضع المالي للضامن،  مراعاةو دعم جودة الائتمان تعزيزات أ
ُ
فيما يتعلق بالحصص الم

قادرة على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة )على سبيل المثال، الخسائر من  هااستحقاقفي تالية الأن تكون الحصص 

 القروض المتعلقة بالضمان(.

 وأ ،أو إلى تعديلات فيها شروطالقرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى تنازلات عن  وثائقت المتوقعة في التغيرا )م( 

تغيرات الأو  ،ضمانات رهنية إضافيةضمانات أو طلب  وأ ،الفائدةمعدلات زيادات في ال وأ ،عفاء من دفع الفائدةالإ فترات 

 خرى في الإطار التعاقدي للأداة.الأ 

التغيرات المهمة في الأداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في وضع الدفع من جانب المقترضين ضمن المجموعة   )ن(

  ،)على سبيل المثال
ُ
دفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة في حدوث زيادة في العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي ت

حدهم الائتماني أو الذين يتوقع أو يقتربوا من من خلال بطاقات الائتمان الذين يتوقع أن يتجاوزوا العدد المتوقع للمقترضين 

 أن يسددوا مبالغ الحد الأدنى الشهرية(.  

 دارة الائتمان فيما يتعلق بالأداة المالية؛ أي لإ التغييرات في منهج المنشأة  )س( 
 
تغيرات في حدوث مؤشرات على ظهور إلى  استنادا

 ادارة المنشأة لإ ممارسة توقع أن تصبح خاطر الائتمانية، و الم
 
على إدارة الأداة، توقع أن تركز أو  لمخاطر الائتمانية أكثر نشاطا

 
 
ل المنشأة تحديدا دخُّ

 
 مع المقترض.  بما في ذلك إخضاع الأداة لمتابعة أو مراقبة أدق، أو ت

 . 5/5/11في الفقرة  هو موضحالافتراض الممكن دحضه كما  المعلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق، بما في ذلك )ع( 
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المتاحة كافية لتحديد أن الأداة المالية قد استوفت الإحصائية في بعض الحالات، قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير  5/5/18ب

من خلال . أي أنه لا حاجة لتدفق المعلومات العمر ىمد على المتوقعة الائتمانية لخسائرل الضوابط لإثبات مخصص خسارة بمبلغ مساو  

أو عملية تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية على الأداة المالية. وفي حالات إحصائي نموذج 

أو عمليات التصنيف الإحصائية توفرها النماذج في الحسبان معلومات أخرى، بما في ذلك المعلومات التي أن تأخذ أخرى، قد يلزم المنشأة 

 
 
إلى كلا النوعيين من المعلومات، أي العوامل النوعية التي لا يتم الحصول تقييمها من ذلك، تستطيع المنشأة الاستناد في  الائتماني. وبدلا

الأخذ في الحسبان خصائص المخاطر داخلي في فترة التقرير، مع التصنيف محددة للعليها من خلال آلية التصنيف الداخلية وفئة 

 .مناسبينالنوعين من المعلومات  إذا كان كلا، الائتمانية عند الإثبات الأولي

 بالاستحقاق موعد  الافتراض الممكن دحضه بتجاوز 
 
 أكثر من ثلاثين يوما

  5/5/11لا يُعد الافتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  5/5/19ب
 
  مؤشرا

 
، العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرات على وجوب إثب مطلقا

حتى عند استخدام معلومات  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرولكنه يفترض أن يكون آخر نقطة ينبغي عندها إثبات 

 الكلي على مستوى المحفظة(.للمستقبل )بما في ذلك عوامل الاقتصاد مستشرفة 

ها معلومات معقولة ومؤيدة تبرهن على أنه حتى ديلتتوفر عندما إلا تستطيع القيام بذلك لكنها لا و ، ذا الافتراضيمكن للمنشأة دحض ه  5/5/20ب

 باستحقاقها موعد إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية 
 
فإن ذلك لا يمثل زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية على الأداة  أكثر من ثلاثين يوما

  ، عندماذلك مثالو المالية. 
 
 يكون عدم الدفع سهوا

 
 وليس ، إداريا

 
لمقترض، أو يكون لدى المنشأة اطلاع على تواجه اعن صعوبات مالية  ناتجا

كبيرة في مخاطر التعثر في السداد والأصول المالية التي تجاوزت الزيادات البين أية علاقة متبادلة على عدم وجود  تبرهنة تاريخيأدلة 

 أكثبدفعاتها موعد استحقاقها 
 
عندما تكون الدفعات قد تجاوزت تلك العلاقة المتبادلة مثل وجود تحدد  تلك الأدلةولكن  ،ر من ثلاثين يوما

  60أكثر من باستحقاقها موعد 
 
 .يوما

الوقت مع  مرالع مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرلا تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية وإثبات   5/5/21ب

 ذا مستوى ائتماني هابط أو فيه عد الأصل المالي يُ الذي 
 
 تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد. معأصلا

 نخفضة في تاريخ التقريرالمئتمانية الا خاطر الم ذاتالأدوات المالية 

   5/5/22ب
ُ
، إذا كانت للأداة المالية مخاطر منخفضة للتعثر في سدادها، 5/5/10عد المخاطر الائتمانية على الأداة المالية منخفضة لأغراض الفقرة ت

، ولكن ليس من المحتملفي الأجل القريب وكان  ةالتعاقدي ةالنقدي اتمن التدفقبواجباته وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء 

من بواجباته قدرة المقترض على الوفاء عيد من الببالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف الاقتصادية وظروف الأعمال في الأجل 

 ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفق
ُ
 . ولا ت

ُ
مخاطر خسارة منخفضة فقط  ها ذاتعد أنعد الأدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما ت

  نبسبب قيمة الضمان الرهني والأداة المالية بدون ذلك الضمان الرهني ل
ُ
عد نخفضة. عد ذات مخاطر ائتمانية مت

ُ
 الأدوات المالية ولا ت

 
أيضا

للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر  الأخرى مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن لها مخاطر تعثر في السداد أقل من الأدوات المالية ذات 

 التي تعمل المنشأة في نطاقها.   في الدولةالائتمانية 

أو للمخاطر الائتمانية ائتمانية منخفضة، يمكن للمنشأة استخدام تصنيفاتها الداخلية لتحديد ما إذا كانت للأداة المالية مخاطر   5/5/23ب

أخذ في الحسبان مخاطر ونوع الأدوات التي تالتي تتفق مع تعريف عالمي متفق عليه للمخاطر الائتمانية المنخفضة و  الأخرى منهجياتها 

 . والتصنيف الخارجي لـ "رتبة الاستقييمهاالمالية التي يتم 
ُ
مخاطر ائتمانية منخفضة. وبالرغم من  ذاتعد تثمار" هو مثال لأداة مالية قد ت

 
 
  ذلك، ليس مطلوبا

 
  أن تكون الأدوات المالية مصنفة خارجيا

ُ
 لكي ت

ُ
عد عد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن ت

 في الحسبان جميع أحكام وشروط الأداة المالية.   مخاطر ائتمانية منخفضة من منظور مشارك في السوق يأخذ  الأداة ذات

عد ذات كان امن أداة مالية لمجرد أنه العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرلا يتم إثبات   5/5/24ب
ُ
مخاطر ائتمانية منخفضة في فترة ت ت

 أصبحت التقرير السابقة و 
ُ
في مثل هذه الحالة، يجب على المنشأة تحديد ما إذا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. وذات عد لا ت

  ت قد حدثتكان
 
 مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات  زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي وعليه ما إذا كان مطلوبا

 للفقرة  العمر
 
 .5/5/3وفقا
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 التعديلات

ادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو تعديلها إلى إلغاء إثبات الأصل المالي في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي إع 5/5/25ب

 لهذا المعيار. 
 
عندما ينتج عن تعديل الأصل المالي إلغاء إثبات الأصل المالي الحالي وما يتبع ذلك من إثبات الأصل المالي المعدل، و الحالي وفقا

 فإن الأصل المعدل يُ 
 
" لأغراض هذا المعيار.  عد أصلا

 
 "جديدا

 
  ماليا

ي وبناء  عليه، يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ الإثبات الأولي لذلك الأصل المالي عند تطبيق متطلبات الهبوط على الأصل المال  5/5/26ب

 12على مدى المعدل. وهذا يعني عادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة 
 
إلى حين استيفاء متطلبات  شهرا

عقب المعتادة في بعض الحالات غير ف. وبالرغم من ذلك، 5/5/3المبينة في الفقرة  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات 

عدل ذو مستوى ائتماني هابط عند على أن الأصل المالي المأدلة هناك تكون عنه إلغاء إثبات الأصل المالي الأصلي، قد ينتج تعديل إجراء 

إثباته الأولي، وعليه، فإن الأصل المالي ينبغي إثباته على أنه أصل مالي مُستحدث ذو مستوى ائتماني هابط. وقد يحدث هذا، على سبيل 

أن مكن ه الحالة، قد يأدى إلى إلغاء إثبات الأصل المالي الأصلي. وفي مثل هذمما لأصل متعثر جوهري فيه تعديل حدث المثال، في موقف 

 ينتج عن التعديل أصل مالي جديد ذو مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأولي.  

ولكن الأصل المالي لم يتم إلغاء تعديلها بأية صورة أخرى، إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو في حالة   5/5/27ب

 إثباته، فإن الأصل المالي لا 
 
في المخاطر الائتمانية كبيرة هناك زيادة  تما إذا كانتقييم مخاطر ائتمانية أقل. ويجب على المنشأة ذا  يعد تلقائيا

المعلومات ويشمل ذلك دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. بمنذ الإثبات الأولي على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة 

شمل المعلومات يمخاطر الائتمانية على مدى العمر المتوقع للأصل المالي، للإجراء تقييم و  للمستقبل المستشرفةمات التاريخية والمعلو 

لم تعد  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرعلى أن ضوابط إثبات تشمل الأدلة الظروف التي أدت إلى التعديل. وقد المتعلقة ب

 كون من اللازم يسداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينها، في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. و لأ  السوابق التاريخيةمستوفاة 
 
يبدي أن  عادة

 سلوك العميل 
 
 جيدا

 
لن على سبيل المثال، فأن الخسائر الائتمانية قد انخفضت. اعتبار قبل زمنية على مدى فترة بشكل ثابت الدفع في  ا

 سوابق
 
محى عادة

ُ
 لدفع غير المكتمل بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد عقب تعديل الشروط التعاقدية.  عدم الدفع أو ا ت

 قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

 الخسائر الائتمانية المتوقعة

( على مدى العمر النقدي العجزللخسائر الائتمانية )أي القيمة الحالية لكل  بالاحتمالات الخسائر الائتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح  5/5/28ب

 للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  المستحقةهو الفرق بين التدفقات النقدية  النقدي العجزالمتوقع للأداة المالية. و 
 
للمنشأة وفقا

 
 
لائتمانية تنشأ حتى إذا لأن الخسائر الائتمانية المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات، فإن الخسائر ا المنشأة استلامها. ونظرا

ى لها كانت المنشأة تتوقع أن  ؤد 
ُ
 متأخر عن موعد الاستحقاق التعاقدي. بالكامل ولكن في وقت  اتالدفعت

 المالية، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين:فيما يخص الأصول  5/5/29ب

 جب العقد؛ للمنشأة بمو  المستحقةالتدفقات النقدية التعاقدية  )أ( 

 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها. )ب( 

 التي لم يتم سحبها، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: القروضبتقديم تعهدات لفيما يخص ا 5/5/30ب

 ؛ له بتقديم القرض تم سحب القرض بواسطة المتعهدللمنشأة إذا  المستحقةالتدفقات النقدية التعاقدية  )أ(

 إذا تم سحب القرض. الحصول عليهاالتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة  )ب( 

  القروضبتقديم تعهدات اليجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر الائتمانية المتوقعة من   5/5/31ب
 
التعهد بتقديم سحوبات من لمع توقعاتها ل متفقا

  12خلال من التعهد بتقديم القرض ن الجزء المتوقع الذي سيتم سحبه القرض، أي يجب أن تأخذ في الحسبا
 
من تاريخ التقرير  شهرا

  12على مدى وذلك عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة 
 
على مدى من التعهد بتقديم القرض ، والجزء المتوقع الذي سيتم سحبه شهرا

 . العمر مدى على المتوقعة مانيةالائت الخسائروذلك عند تقدير للتعهد العمر المتوقع 



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 397 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لشروط الأداة المالية فيما يخص عقد   5/5/32ب
 
الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات فقط في حالة تعثر المدين في السداد وفقا

 منها الخسائر الائعن هو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل الأداة  النقدي العجز. وبناء  عليه، فإن المضمونة
 
تمانية التي يتكبدها مطروحا

 الأصل  كان االمدين أو أي طرف آخر. وإذأو أي مبالغ تتوقع المنشأة استلامها من حامل الأداة 
 
 العجزبشكل كامل، فإن تقدير مضمونا

 سالي المضمان اللعقد  النقدي
 
 لأصل الخاضع للضمان. ل النقدي العجزمع تقديرات  يكون متفقا

 أو مشترى ذا مستوى  االمالي الذي يعد ذالأصل  فيما يخص 5/5/33ب
 
 مُستحدثا

 
 ماليا

 
مستوى ائتماني هابط في تاريخ التقرير، ولكنه ليس أصلا

 ائتماني هابط، يجب على المنشأة قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري للأصل والقيمة الحالية

الربح أو ضمن يتم إثبات أي تعديل و الأصلي للأصل المالي. الفعلية المخصومة بمعدل الفائدة المستقبلية المقدرة و  للتدفقات النقدية

 الخسارة على أنه ربح أو خسارة من الهبوط.

حديد الخسائر التدفقات النقدية المستخدمة لتينبغي أن تكون  ،إيجارللمبالغ مستحقة التحصيل في عقد عند قياس مخصص الخسارة  5/5/34ب

 للمعيار الدولي المبلغ مستحق التحصيل في عقد مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس متسقة الائتمانية المتوقعة 
 
الإيجار وفقا

 "عقود الإيجار". 16للتقرير المالي 

من . و 5/5/17متفقة مع المبادئ الواردة في الفقرة للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة إذا كانت يجوز   5/5/35ب

ساب الخسائر الائتمانية المتوقعة من المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين باستخدام مصفوفة تحاالعملية ائل الوس أمثلة

 للفقرتين بفي الخسائر الائتمانية )المعدلة بحسب ما هو مناستجاربها السابقة . وتستخدم المنشأة اتمخصصلل
 
 5/5/51ب وفقا

 12لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى  التجاريين المدينين من التحصيل مستحقة المبالغ( من 5/5/52بو 
 
 الخسائرأو  شهرا

، معدلات ، على سبيل المثالاتقد تحدد مصفوفة المخصصو ملائم. ما هو من الأصول المالية بحسب  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية

استحقاقها )على وعد متجاوزة لم التجاريين المدينين من التحصيل مستحقة المبالغعلى عدد الأيام التي تكون فيها  بناء  ثابتة للمخصص 

  2في المائة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقها،  1سبيل المثال، 
 
ي المائة ف 3، في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأقل من ثلاثين يوما

 
 
  90ولكن أقل من  إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوما

 
  180–90بـ في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها  20، يوما

 
 يوما

 وهكذا
 
ط الخسائر الائتمانية تظهر أنما فيتجاربها السابقة المنشأة مجموعات مناسبة إذا كانت تستخدم لتنوع قاعدة عملائها،  (. وتبعا

خسارة مختلفة بشكل كبير لقطاعات العملاء المختلفة. ومن أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامها لتجميع الأصول المنطقة الجغرافية، 

 ونوع العميل )مثل عميل جملة أو تجزئة(.  ،ونوع المنتج، وتصنيف العميل، والضمان الرهني أو الضمان الائتماني التجاري 

 دتعريف التعثر في السدا

أن تأخذ في يجب عليها أن المنشأة  ،عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير 5/5/9تتطلب الفقرة   5/5/36ب

 الحسبان التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي.  

 تطبق تعريفأن حدوث تعثر في السداد، يجب على المنشأة  عند تعريف التعثر في السداد لأغراض تحديد مخاطر 5/5/37ب
 
للتعثر في السداد يكون  ا

 
 
أن تأخذ في الحسبان المالية ذات الصلة و فيما يخص الأداة مع التعريف المستخدم لأغراض الإدارة الداخلية للمخاطر الائتمانية  متفقا

 عندم ،المؤشرات النوعية )على سبيل المثال، الشروط المالية(
 
. وبالرغم من ذلك، هناك افتراض يمكن دحضه بأن ا يكون ذلك مناسبا

  90التعثر في السداد لا يحدث في وقت لاحق بعد أن يصبح الأصل المالي قد تجاوز موعد استحقاقه بمدة 
 
ما لم تكن المنشأة لديها  يوما

 أن استخدام ضوابط للتعثر في السداد بعد هذه لإثبات معلومات معقولة ومؤيدة 
ُ
عد أكثر مناسبة. ويجب تطبيق تعريف التعثر في الفترة ت

 على  تبرهنمعلومات تتوفر على جميع الأدوات المالية ما لم  بشكل ثابتالسداد المستخدم لهذه الأغراض 
 
 آخر  أن تعريفا

 
للتعثر في السداد  ا

 عد أكثر مناسبة لأداة مالية معينة.  يُ 

 ر الائتمانية المتوقعة تقدير الخسائ الفترة التي يتم على مداها

 للفقرة  5/5/38ب
 
الخسائر الائتمانية المتوقعة هي أقص ى فترة تعاقدية تكون المنشأة على قياس ، فإن أقص ى فترة يجب على مداها 5/5/19وفقا

عاقدية تكون هي أقص ى فترة تتكون وعقود الضمان المالي،  القروضبتقديم تعهدات فيما يخص المداها معرضة للمخاطر الائتمانية. و 

لة بواجب المنشأة على مداها   ئتمان.   الا بتقديم قائم تعاقدي مُحم 
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 للفقرة فوبالرغم من ذلك،  5/5/39ب
 
 تتضمن ، فإن بعض الأدوات المالية 5/5/20وفقا

 
 قدرةالو  ،تعهد غير مسحوبقرض ومكون مكون من  كلا

 لخسائر الائتمانية لتعرض المنشأة  لا تجعل وبغير المسح التعهدلمنشأة على طلب السداد وإلغاء ل التعاقدية
 
شعار على فترة الإ قاصرا

، مثل البطاقات الائتمانية، وتسهيلات السحب على المكشوف، يمكن المتجددةعلى سبيل المثال، التسهيلات الائتمانية ف .التعاقدية

 للمقرض 
 
يستمر المقرضون في العملية في الممارسة فم من ذلك، يوم واحد. وبالرغقصير قد تصل مدته إلى بموجب إشعار  سحبها تعاقديا

نع بعض بعد فوات الأوان لموربما المخاطر الائتمانية للمقترض، زيادة  بعدإلا بسحب التسهيل قد لا يقومون تقديم الائتمان لفترة أطول و 

 ويكون لأو جميع الخسائر الائتمانية المتوقعة. 
 
نتيجة لطبيعة الأداة المالية، والطريقة التي تية الآالخصائص  هذه الأدوات المالية عموما

 تدار بها الأداة المالية، وطبيعة المعلومات المتاحة حول الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية:

  محددأو هيكل سداد مدة محددة لها  لا تكون أن الأدوات المالية  )أ( 
 
بيل ما يكون لها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة )على س وعادة

 ؛المثال، يوم واحد(

إلا إلغاء العقد  قد لا يتمالإدارة اليومية العادية للأداة المالية و  سياقفي  إنفاذهاأن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد لا يتم  )ب( 

   ؛عندما تصبح المنشأة على علم بزيادة في المخاطر الائتمانية على مستوى التسهيل

 ار على أساس جماعي.أن الأدوات المالية تد )ج( 

الخسائر الائتمانية  دون أن تكون قادرة على الحد منئتمانية، الا مخاطر لعند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداها ل 5/5/40ب

التاريخية مثل المعلومات في الحسبان عوامل أن تأخذ من خلال الإجراءات العادية لإدارة المخاطر الائتمانية، ينبغي على المنشأة المتوقعة 

 بشأن: والتجارب السابقة

 ؛الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر الائتمانية على أدوات مالية مشابهة )أ( 

زيادة كبيرة في حدوث طول الفترة الزمنية لحالات التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية مشابهة عقب  )ب( 

 ؛طر الائتمانيةالمخا

المخاطر الائتمانية على الأداة المالية، مثل تخفيض  زيادةإجراءات إدارة المخاطر الائتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذها بمجرد  )ج(

 أو إزالة الحدود التي لم يكن قد تم سحبها.

 تج المرجح بالاحتمالاتاالن

 لأ أو تقدير تصور  حالة سوألأ توقعة تقدير تصور ليس الغرض من تقدير الخسائر الائتمانية الم  5/5/41ب
 
يجب أن من ذلك،  فضل حالة. وبدلا

 -تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة يعكس 
 
خسائر ائتمانية حتى إذا أية عدم حدوث وإمكانية ئتمانية الا خسائر الإمكانية حدوث  -دائما

  الأكثر تجاالنكان 
 
 ية. خسارة ائتمانأية عدم حدوث هو  ترجيحا

 غير متحيز مرجح 5/5/17تتطلب الفقرة   5/5/42ب
 
تقويم  عن طريقيتم تحديده بالاحتمالات، )أ( تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعكس مبلغا

. وفي بعض الحالات، قد ، العملية المحتملة. وفي الممارسةالنواتج من مدى 
 
 معقدا

 
ج بسيطة وضع نماذقد يكفي لا يلزم أن يكون هذا تحليلا

 
 
على سبيل المثال، متوسط الخسائر الائتمانية لمجموعة كبيرة فالمحاكاة المفصلة للتصورات. عمليات كبير من إلى عدد دون الحاجة ، نسبيا

 لها مخاطر ذات من الأدوات المالية التي 
 
  خصائص مشتركة يمكن أن يكون تقديرا

 
ربما  . وفي حالات أخرى،بالاحتمالات رجحالممبلغ لل معقولا

يجب أن . وفي تلك الحالات، واتجالنلتلك معينة والاحتمال المقدر واتج يلزم تحديد التصورات التي تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لن

 للفقرة ناتجين الخسائر الائتمانية المتوقعة تعكس 
 
 .5/5/18على الأقل وفقا

، يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث تعثر في السداد على الأداة المالية خلال العمر مدى على المتوقعة الائتمانية لخسائرفيما يخص ا 5/5/43ب

 12عمرها المتوقع. وخسائر الائتمان المتوقعة على مدى 
 
تعبر عن هي و  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرهي جزء من  شهرا

  12 خلالسداد ينتج إذا حدث تعثر في السالعمر الذي على مدى  النقدي العجز
 
بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر  شهرا

  12المتوقع للأداة المالية أقل من 
 
 (، شهرا

 
التعثر في السداد. وعليه، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ذلك باحتمال حدوث مرجحا

12  
 
تتكبدها المنشأة من الأدوات المالية التي تتوقع أن يحدث تعثر في ستي ال العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرليست هي  شهرا

  12سدادها خلال 
 
  12المتوقع على مدى  النقدي العجزالتالية وليست هي  شهرا

 
 .    التاليةشهرا



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 399 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 القيمة الزمنية للنقود

تاريخ آخر، باستخدام معدل أي ر المتوقع في السداد أو تاريخ التقرير، وليس تاريخ التعثحتى خسائر الائتمانية المتوقعة ليجب خصم ا  5/5/44ب

نية الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند الإثبات الأولي أو تقريب له. وإذا كان للأداة المالية معدل فائدة متغير، فإن الخسائر الائتما

 
 
 .  5/4/5 للفقرة بالمتوقعة يجب خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا

ستحدثة ذات المستوى الائتماني الهابط، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب خصمها المشتراة المالية فيما يخص الأصول   5/5/45ب
ُ
أو الم

عدل بالمخاطر الائتمانية الذي يتم تحديده عند الإثبات الأولي.   
ُ
 باستخدام معدل الفائدة الفعلية الم

باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم في  الإيجارمستحقة التحصيل في عقود  بالغعلى المخصم الخسائر الائتمانية المتوقعة  يجب  5/5/46ب

 للمعيار الدولي للتقرير المالي في عقود الإيجار  التحصيل مستحقة بالغالمقياس 
 
 .16وفقا

يتم تطبيقه سقرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو تقريب له، الذي يم على التعهد بتقديجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة   5/5/47ب

نه لغرض تطبيق متطلبات الهبوط، فإن الأصل المالي الذي يتم إثباته لأ القرض. وهذا التعهد بتقديم عند إثبات الأصل المالي الناتج عن 

فإن  ،وليس على أنه أداة مالية جديدة. ولذلكتعهد القرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك التعهد بتقديم عقب سحب على 

القرض من للتعهد بتقديم في الحسبان المخاطر الائتمانية الأولية مع الأخذ الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصل المالي يجب قياسها 

 
 
 الذي لا رجعه فيه. التعهد في  التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا

التي لا يمكن تحديد معدل الفائدة الفعلية لها  القروضبتقديم تعهدات اللائتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من الخسائر ا  5/5/48ب

لسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي تكون مرتبطة في االحالي التقييم يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل خصم يعكس 

  عن طريقأخذ المخاطر في الحسبان  مبالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا ت
 
الذي يتم  النقدي العجزمن تعديل  تعديل معدل الخصم بدلا

 خصمه.

 المعلومات المعقولة والمؤيدة

 رلغرض هذا المعيار، فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة هي تلك التي تكون متاحة بشكل معقول في تاريخ التقرير بدون تكلفة أو جهد لا مبر  5/5/49ب

 
ُ
عد المعلومات التي لهما، بما في ذلك المعلومات بشأن الأحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية. وت

 تكون متاحة لأغراض التقرير المالي أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 

العمر المتوقع للأداة المالية. وتعتمد درجة الاجتهاد المطلوب كامل ستقبلية على مدى ظروف الملبتضمين توقعات لغير مطالبة المنشأة إن   5/5/50ب

فصلة وتزداد درجة المعلومات المتوفر يقل فصلة. وكلما زاد أفق التوقع، المعلومات الملتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على توفر 

 للفترات التي تقع في  الاجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة.
 
 مفصلا

 
ولا يتطلب تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديرا

 لمثل تلك الفترات، تستطيع المنشأة استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة. و المستقبل البعيد. 

في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون  أن تأخذلا يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليها   5/5/51ب

سدد  المتوقعالمبالغ متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي تكون ذات صلة بتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك أثر 
ُ
أن ت

 
 
 لوالظروف الاقتصادية العامة . ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترض مبكرا

 
كل من التوجه وتقييما

 خاصة بتكون داخلية )يمكن أن عديدة، بيانات للمنشأة استخدام مصادر ويجوز الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير. 
 
المنشأة( وأيضا

المنشآت وتجارب مانية، والتصنيفات الداخلية، في الخسائر الائتالتجارب الداخلية السابقة المحتملة البيانات مصادر ومن بين خارجية. 

خاصة مصادر بيانات لا تتوفر لديها أي للمنشآت التي ويجوز الخارجية. والإحصاءات في الخسائر الائتمانية والتصنيفات والتقارير  الأخرى 

 . المماثلة)أو مجموعات الأدوات المالية(  الأداة المالية تجارب المجموعات النظيرة معأن تستخدم ها مصادر غير كافية، ديلالتي أو بها، 

  5/5/52ب
ُ
 ت

 
  عد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا

 
يتم بناء  عليه قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة  مهما

لبيانات الحالية الممكن رصدها لتعكس الظروف الخسائر الائتمانية، على أساس ا فيالتجارب السابقة تعديل البيانات التاريخية، مثل 

التي كانت على الفترة التي استندت إليها البيانات التاريخية، ولإزالة آثار الظروف يكن لها تأثير الحالية وتوقعاتها للظروف المستقبلية التي لم 

تقبلية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون أفضل صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المسلها التي ليست و في الفترة التاريخية قائمة 

سابها، مقارنة تحا توقيتطبيعة المعلومات التاريخية و وذلك بناء  على عدلة، المتاريخية غير العلومات الممعلومات معقولة ومؤيدة هي 
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ينبغي  ات في الخسائر الائتمانية المتوقعةتقديرات التغير كما إن . فيها النظر يجري  التيبالظروف في تاريخ التقرير وخصائص الأداة المالية 

مع التغيرات في البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة لأخرى )مثل التغيرات في  ها، وأن تكون متسقة من حيث اتجاهأن تعكس

سائر ائتمانية من الأداة خوقوع التي تدل على  الأخرى معدلات البطالة أو أسعار العقارات أو أسعار السلع أو وضع السداد أو العوامل 

المنهجية والافتراضات  في بانتظام تعيد النظرأن التغيرات(. ويجب على المنشأة حجم تلك المالية أو التغيرات في مجموعة الأدوات المالية وفي 

 ائر الائتمانية.   الفعلية في الخسوالتجارب بين التقديرات  اتالمستخدمة لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لتقليص أي فروق

طبق ، من المهم المتوقعة في الخسائر الائتمانية لتقدير الخسائر الائتمانيةالتجارب السابقة عند استخدام   5/5/53
ُ
المتعلقة المعلومات أن ت

ت الخسائر لها معدلا رُصدت بطريقة تتفق مع المجموعات التي تحديدها معدلات الخسائر الائتمانية التاريخية على مجموعات يتم ب

 
 
ِّ  الائتمانية التاريخية. وتبعا

ّ
التجارب ن من ربط كل مجموعة من الأصول المالية بمعلومات لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمك

دها السابقة في الخسائر الائتمانية في مجموعات الأصول المالية التي تكون خصائص مخاطرها متشابهة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رص

 لتي تعكس الظروف الحالية.ا

تعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة توقعات المنشأة ذاتها للخسائر الائتمانية. وبالرغم من ذلك، عند أخذ جميع المعلومات المعقولة   5/5/54ب

 والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في الحسبان عند تقدير الخسائر الائتمانية المت
 
وقعة، يجب على المنشأة أيضا

 دوات مالية مشابهة.لأ عينة أو المالية الملأداة لفي الحسبان معلومات السوق الممكن رصدها بشأن الخسائر الائتمانية أن تأخذ 

 الضمان الرهني

قات النقدية المتوقعة من الضمان المتوقع يجب أن يعكس التدف النقدي العجزلأغراض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، فإن تقدير  5/5/55ب

عد جزء الأخرى الرهني والتعزيزات الائتمانية 
ُ
 التي ت

 
 العجزتقدير ويعكس  بشكل منفصل.تثبتها المنشأة  من الشروط التعاقدية والتي لا ا

 المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رهني مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضم النقدي
 
 امنه ان الرهني مطروحا

ا إذا كانت المصادرة محتملة )أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ تكاليف الحصول على الضمان الرهني وبيعه، بغض النظر عمّ 

 افي الحسبان احتمال المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه
 
الضمان  لذلك، فإن أي تدفقات نقدية متوقعة من تحقق (. وتبعا

 ينبغي الرهني بعد الاستحقاق التعاقدي للعقد 
 
للمصادرة لا يتم إثباته  إدراجها في هذا التحليل. وأي ضمان رهني يتم الحصول عليه نتيجة

 الضمان الرهني رهني ما لم يكن الضمان العلى أنه أصل منفصل عن الأداة المالية المضمونة ب
 
 لضوابط الإثبات ذات الصلة لأصل مستوفيا

 .  الأخرى الواردة في هذا المعيار أو في المعايير 

 (5/6إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 

 للفقرة  5/6/1ب
 
تتطلب تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من  5/6/1، فإن الفقرة 4/4/1إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصول مالية وفقا

وصنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  التكلفة المستنفدةياس بتاريخ إعادة التصنيف. ويتطلب كل من صنف الق

 
 
 تطبيق متطلبات الهبوط بالطريقة نفسها. وتبعا

 
 تحديد معدل الفائدة الفعلية عند الإثبات الأولي. ويتطلب كل من هذين الصنفين أيضا

وصنف القياس بالقيمة العادلة من خلال  التكلفة المستنفدةالقياس ب لذلك، فعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أصل مالي بين صنف

 الدخل الشامل الآخر، فإن:

 يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل الفائدة الفعلية. نلإثبات إيراد الفائدة  ()أ

الهبوط. وبالرغم من ذلك، إذا تم  منهجنفس يتغير لأن كلا صنفي القياس يطبقان  نلقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة  )ب( 

التكلفة إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى صنف القياس ب

في ، فيتم إثبات مخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. والمستنفدة

إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل  التكلفة المستنفدةإعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس ب حالة

يتم بعد ذلك إثباته على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري(  نالشامل الآخر، فيتم إلغاء إثبات مخصص الخسارة )وعليه، ل

 ولكن يتم إثباته 
 
)بمبلغ مساو( ويتم الإفصاح عنه من متراكم هبوط لل الشامل الآخر على أنه مبلغ ضمن الدخمن ذلك  بدلا

 تاريخ إعادة التصنيف.   
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إيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر الهبوط من أصل مالي يتم قياسه أن تثبت بشكل منفصل المنشأة ليست مطالبة بإن بالرغم من ذلك، ف  5/6/2ب

 بالقيمة العادلة من خلال الربح 
 
لذلك، فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من  أو الخسارة. وتبعا

إضافة و خلال الربح أو الخسارة، فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التصنيف. 

عامل على أنه تاريخ الإثبات الي من تاريخ إعادة التصنيف، فإن تاريخ إعادة التصنيف يُ على الأصل الم 5/5ذلك، ولأغراض تطبيق القسم ل

 الأولي.

 (5/7المكاسب والخسائر )القسم 

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار في ضمن الدخل الشامل الآخر عرض أن تللمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه ب 5/7/5تسمح الفقرة  5/7/1ب

نقل قوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة. ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة )أي لكل سهم على حدة(. ولا يجوز أن أداة ح
ُ
ت

 
 
المكسب أو الخسارة نقل للمنشأة يجوز ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك،  ايتم عرضهالتي لغ االمب لاحقا

 للفقرة داخالتراكمية 
 
ما لم  5/7/6ل حقوق الملكية. ويتم إثبات توزيعات الأرباح على مثل هذه الاستثمارات ضمن الربح أو الخسارة وفقا

 
 
 لجزء من تكلفة الاستثمار. تكن توزيعات الأرباح تمثل بشكل واضح استردادا

الي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كانت أ تتطلب قياس الأصل الم4/1/2، فإن الفقرة 4/1/5ما لم تنطبق الفقرة  أ 5/7/1ب

عد الشروط التعاقدية للأصل المالي تنش ئ تدفقات نقدية 
ُ
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وكان الأصل ت

تعاقدية وبيع الأصول المالية. يثبت صنف المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية ال

، في حين أن الأصل المالي يتم قياسه التكلفة المستنفدةالقياس هذا المعلومات ضمن الربح أو الخسارة كما لو كان الأصل المالي يتم قياسه ب

 للفقرتالخسائر، بخلاف تلك التي يتم إثباتها ض وأالمكاسب و في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. 
 
 5/7/10 ينمن الربح أو الخسارة وفقا

التي تم التراكمية ، يتم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند إلغاء إثبات هذه الأصول المالية، فإن المكاسب أو الخسائر 5/7/11و

 ضمن الدخل الشامل الآخر يُ 
 
ر ذلك الربحإثباتها سابقا أو الخسارة التي كان سيتم إثباتها ضمن  عاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. ويُظهِّ

 .التكلفة المستنفدةالربح أو الخسارة عند إلغاء الإثبات فيما لو كان قد تم قياس الأصل المالي ب

  21 المعيار الدولي للمحاسبةتطبق المنشأة  5/7/2ب
 
 21 لمحاسبةللمعيار الدولي لعلى الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقا

قومة بعملة أجنبية. ويتطلب 
ُ
نقدية الصول الأ صرف العملات الأجنبية على من إثبات أي مكاسب وخسائر  21 المعيار الدولي للمحاسبةوالم

ن نقدية ضمن الربح أو الخسارة. ويستثنى من ذلك البند النقدي اللتزامات الاو  عي 
ُ
)انظر  ةنقديال اتتدفقللعلى أنه أداة تحوط في تحوط الم

عادلة لأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة عرض القيمة ل( أو تحوط ل6/5/13( أو تحوط لصافي استثمار )انظر الفقرة 6/5/11الفقرة 

 للفقرة 
 
  (.6/5/8)انظر الفقرة  5/7/5التغيرات في قيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقا

، فإن الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة 21 المعيار الدولي للمحاسبةبموجب الأجنبية ت لغرض إثبات مكاسب وخسائر صرف العملا  أ5/7/2ب

 للفقرة 
 
على أنه  جعالعلى أنه بند نقدي. وبناء  عليه، فإن مثل هذا الأصل المالي يُ  جعالأ يُ 4/1/2العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

ا ضمن الربح أو الخسارة، أمّ  التكلفة المستنفدةالصرف على  اتيتم إثبات فروقو ملة الأجنبية. بالع التكلفة المستنفدةأصل يتم قياسه ب

 للفقرة  الأخرى التغيرات 
 
 .5/7/10في المبلغ الدفتري فيتم إثباتها وفقا

اللاحقة في القيمة العادلة  التغيراتبأن تعرض ضمن الدخل الشامل الآخر للمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه  5/7/5تسمح الفقرة   5/7/3ب

 الملاستثمارات معينة في أدوات حقوق 
 
  لكية. ومثل هذا الاستثمار لا يعد بندا

 
عليه، فإن المكسب أو الخسارة الذي يتم عرضه  . وبناء  نقديا

 للفقرة 
 
 يشمل أي مكون صرف عملة أجنبية ذي صلة. 5/7/5ضمن الدخل الشامل الآخر وفقا

علاقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي غير مشتق، فإن التغيرات في مكون العملة الأجنبية لتلك الأداتين إذا كانت هناك  5/7/4ب

 الماليتين يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة.

نة على أنهاالالتزامات  عيَّ
ُ
 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة الم

 ن تعيِّّ عندما  5/7/5ب
 
  المنشأة التزاما

 
تحدد ما إذا كان عرض آثار التغيرات أن على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فيجب عليها  ماليا

 في حدوث أو تضخم حالة في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر 
 
محاسبي في الربح أو  تماثل عدمسيكون سببا
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إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل  ،أو يتضخم ،بيالمحاس تماثلال عدمالخسارة. ويحدث 

 مما لو تم عرض تلك المبالغ ضمن الربح أو الخسارة.  أكبر في الربح أو الخسارة  تماثل عدمالآخر سيؤدي إلى 

ضمن الربح أو سيتم تعويضها ر التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ما إذا كانت تتوقع أن آثاتقييم ولتحديد ذلك، يجب على المنشأة   5/7/6ب

مثل يجب أن يستند الخسارة من خلال تغير في القيمة العادلة لأداة مالية أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. و 

 .الأخرى الأداة المالية علاقة اقتصادية بين خصائص الالتزام وخصائص وجود هذا التوقع إلى 

المنشأة في جميع الأصول والالتزامات التي أن تدخل . وللأغراض العملية، فلا يلزم تقييمهعاد يتم ذلك التحديد عند الإثبات الأولي ولا يُ  5/7/7ب

  تماثل عدمينشأ عنها 
 
معاملات  ةحدوث أي تأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقعوجود . ويسمح بمحاسبي في الوقت نفسه تحديدا

منهجيتها لتحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن أن تطبق بشكل متسق متبقية. ويجب على المنشأة 

 في حدوث أو تضخم حالة الدخل الشامل الآخر 
 
شأة للمنيجوز محاسبي في الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك،  تماثل عدمسيكون سببا

نة هناك علاقات اقتصادية مختلفة بين خصائص الالتزامات تكون استخدام منهجيات مختلفة عندما  عي 
ُ
على أنها بالقيمة العادلة من الم

من المنشأة تقديم إفصاحات نوعية  7. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي الأخرى خلال الربح أو الخسارة وخصائص الأدوات المالية 

 التحديد. بذلك منهجيتها في القيام عن يضاحات المرفقة بالقوائم المالية ضمن الإ 

، فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة )بما في هاأو تضخم تماثلال عدمفي حالة حدوث مثل هذه الحالة من حالات  5/7/8ب

عدم التماثل هذه الحالة من حالات مثل في حالة عدم حدوث ربح أو الخسارة. وذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام( ضمن ال

 ، فإن المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر.هاأو تضخم

نقل لا يجوز أن   5/7/9ب
ُ
 ت

 
أن تنقل للمنشأة يجوز لدخل الشامل الآخر. وبالرغم من ذلك، التي يتم عرضها ضمن ا المبالغُ  إلى الربح أو الخسارة لاحقا

 داخل حقوق الملكية.التراكمية المكسب أو الخسارة 

محاسبي في الربح أو الخسارة إذا تم عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن  تماثل عدميبين المثال التالي حالة يحدث فيها  5/7/10ب

 الدخل الشامل ا
 
على ماثلة )تإلى العملاء ويمول تلك القروض من خلال بيع سندات لها خصائص م لآخر. يقدم بنك رهن عقاري قروضا

تسمح الشروط التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاري بسداد و والعملة( في السوق. والمدة المبلغ القائم ووضع السداد سبيل المثال، 

 قرضه 
 
شراء السند المقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرهن  عن طريقالبنك(  تجاهبواجبه )أي الوفاء مبكرا

القيمة العادلة لالتزام انخفضت ، وبالتالي) المبكرالجودة الائتمانية للسند نتيجة لذلك الحق التعاقدي في السداد ساءت العقاري. فإذا 

. بنك الرهن العقاري(، فإن القيمة العادلة 
 
يعكس التغير في القيمة العادلة و للأصل الممثل لقرض بنك الرهن العقاري تنخفض أيضا

 عن طريقفي سداد قرض الرهن العقاري العقاري عميل الرهن التعاقدي لحق الللأصل 
 
شراء السند موضوع القرض بالقيمة  مبكرا

لذلك، فإن آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام و العقاري.  العادلة )والتي انخفضت، في هذا المثال( وتسليم السند إلى بنك الرهن

كانت آثار التغيرات في وإذا ضمن الربح أو الخسارة من خلال تغير مقابل في القيمة العادلة لأصل مالي )القرض(. يتم تعويضها )السند( 

محاسبي في الربح أو الخسارة. لذلك،  تماثل عدميكون هناك المخاطر الائتمانية للالتزام قد تم عرضها ضمن الدخل الشامل الآخر، فس

لتزام( فإن بنك الرهن العقاري مطالب بعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة للالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للا

 ضمن الربح أو الخسارة.

بط تعاقدي بين آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام والتغيرات في القيمة العادلة اك ر ، هنا5/7/10في المثال الوارد في الفقرة ب  5/7/11ب

 عن طريقللأصل المالي )أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل الرهن العقاري في سداد القرض 
 
شراء السند بالقيمة العادلة وتسليم  مبكرا

 عدم تماثل محاسبي في  السند إلى بنك الرهن العقاري(. وبالرغم من ذلك،
 
 بط التعاقدي.اغياب الر حال قد يحدث أيضا

المحاسبي فقط بسبب طريقة القياس التي  تماثلال عدم، لا يحدث 5/7/8و 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  5/7/12ب

محاسبي في الربح أو الخسارة فقط عندما يكون  تماثل عدمأ ينشو تستخدمها المنشأة لتحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام. 

التغيرات في ب( 7في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الوارد)للالتزام آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية  تعويضمن المتوقع 

 القيمة العادلة لأداة مالية أخرى. أمّ 
 
لطريقة القياس )أي بسبب أن المنشأة لا تعزل التغيرات في  ا عدم التماثل الذي ينشأ فقط نتيجة

. 5/7/8و 5/7/7في قيمته العادلة( فلا يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين  الأخرى المخاطر الائتمانية للالتزام عن بعض التغيرات 

م عن التغيرات في مخاطر السيولة. وإذا عرضت المنشأة الأثر على سبيل المثال، قد لا تعزل المنشأة التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزاف

المجمع لكلا العاملين ضمن الدخل الشامل الآخر، فقد يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في مخاطر السيولة قد يتم تضمينها في قياس 
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لة لتلك الأصول ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من في القيمة العادالإجمالي يتم عرضه القيمة العادلة للأصول المالية للمنشأة والتغير 

، ولذلك، فإنه لا يؤثر على 5/7/6الموضحة في الفقرة بالتعويض ذلك، فإن سبب عدم التماثل هذا هو عدم دقة القياس، وليس علاقة 

 . 5/7/8و 5/7/7التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 

 (5/7/8و 5/7/7ن ا)الفقرت معنى "المخاطر الائتمانية"

بامتناعه أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر طرف في أنها "مخاطر أن يتسبب بالمخاطر الائتمانية  7ف المعيار الدولي للتقرير المالي يعرِّّ  5/7/13ب

صدر في تنفيذ ذلك الالتزام المإخفاق )أ( بمخاطر 5/7/7". ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة بواجب عليهالوفاء عن 
ُ
حدد. ولا يتعلق الم

 فللمُصدر.  الائتمانية الجدارةبالضرورة ب
 
  على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة التزاما

 
  مضمونا

 
غير مضمون بضمان  بضمان رهني والتزاما

نفس ما مصدره ، حتى ولو كانمختلفةتكون سفإن المخاطر الائتمانية لهذين الالتزامين الالتزامان متطابقان فيما عدا ذلك، رهني، و 

تكون المخاطر الائتمانية على الالتزام المضمون بضمان رهني أقل من المخاطر الائتمانية للالتزام غير المضمون بضمان رهني. سالمنشأة. و 

 صفر.الوقد تكون المخاطر الائتمانية للالتزام المضمون بضمان رهني قريبة من 

)أ(، فإن المخاطر الائتمانية تختلف عن مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل. فمخاطر الأداء 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  5/7/14ب

 تتعلق معين ولكنهابواجب المنشأة في الوفاء إخفاق المرتبطة بالأصل لا تتعلق بمخاطر 
 
أداء أصل سوء )أو انعدام( من ذلك، بمخاطر  ، بدلا

 .واحد أو مجموعة من الأصول 

 ثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل:فيما يلي أم 5/7/15ب

 -للمستثمرين المستحق تحديد المبلغ  ايتم بموجبه بوحدة الربط ميزةالتزام ب )أ(
 
 ميزةأثر فعلى أساس أداء أصول محددة.  -تعاقديا

 أداء مرتبط بالأصل، وليس خطر خطر تلك على القيمة العادلة للالتزام هو  بوحدة الربط
 
 ائتماني ا

 
 .ا

ر من قبل منشأة مُهيكلة بالخصائص ال ()ب  وعليه فإن الأصول في المنشأة مقصورة فقط الآتيةتزام مُصد 
 
. المنشأة منفصلة نظاميا

تكون و الأصول. رهن معاملات أخرى ولا يمكن أية . ولا تدخل المنشأة في فلاسلإ اعلى مصلحة المستثمرين فيها، حتى في حالة 

نشأة فقط إذا كانت الأصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه، فإن التغيرات في القيمة للمستثمرين في الم مستحقةالمبالغ 

أثر أداء الأصول على القيمة العادلة للالتزام هو فالتغيرات في القيمة العادلة للأصول.  يالعادلة للالتزام تعكس بشكل رئيس 

 خطر أداء مرتبط بالأصل، وليس 
 
 ائتماني خطرا

 
 .ا

 لتغيرات في المخاطر الائتمانيةتحديد آثار ا

زْوه يمكن الذي)أ(، يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير في القيمة العادلة للالتزام المالي 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة   5/7/16ب  ع 

 ا:إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لذلك الالتزام إمّ 

زْوه يمكنلا  الذييمته العادلة على أنه مبلغ التغير في ق )أ(   انظرإلى التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنها مخاطر السوق ) ع 

 (؛ أو5/7/18وب 5/7/17الفقرتين ب

 باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر ب )ب( 
 
زْوه يمكن الذيعن مبلغ التغير في القيمة العادلة للالتزام صورة أكثر صدقا  ع 

 تغيرات في المخاطر الائتمانية.  إلى ال

 سعر أداة مالية لمنشأة أخرى، أو سوق، التغيرات في معدل فائدة مرجعي، أوالتشمل التغيرات في ظروف السوق، التي تنشأ عنها مخاطر  5/7/17ب

 لمعدلات.اسعار أو لأ سعر صرف عملة أجنبية، أو مؤشر ل سعر سلعة، أو

، فإن المبلغ الوارد في )مرجعي( مرصودالمهمة في ظروف السوق ذات الصلة بالالتزام هي التغيرات في معدل فائدة ة الوحيدإذا كانت التغيرات  5/7/18ب

 )أ( يمكن تقديره كما يلي: 5/7/16الفقرة ب

  )أ( 
 
ت النقدية ، تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي للالتزام في بداية الفترة باستخدام القيمة العادلة للالتزام والتدفقاأولا

، في بداية الفترة من معدل العائد هذا)المرجعي( المرصود التعاقدية للالتزام في بداية الفترة. وتقوم بطرح معدل الفائدة 

 بالأداة. الخاصللوصول إلى مكون معدل العائد الداخلي 
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تخدام التدفقات النقدية التعاقدية بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالالتزام باس )ب( 

( مكون معدل 2في نهاية الفترة و))المرجعي( المرصود ( معدل الفائدة 1للالتزام في نهاية الفترة ومعدل خصم مساو لمجموع )

 بالأداة كما تم تحديده في البند )أ(. الخاصالعائد الداخلي 

ة والمبلغ الذي تم تحديده في البند )ب( هو التغير في القيمة العادلة الذي لا الفرق بين القيمة العادلة للالتزام في نهاية الفتر  )ج( 

وهذا هو المبلغ الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل الآخر )المرجعي( المرصود. يمكن عزوه إلى التغيرات في معدل الفائدة 

 
 
 )أ(.5/7/7للفقرة  وفقا

بخلاف التغيرات في المخاطر أخرى التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل م أهمية عد 5/7/18يفترض المثال الوارد في الفقرة ب  5/7/19ب

التغيرات في القيمة في حال أهمية مناسبة لن تكون . وهذه الطريقة )المرجعية( المرصودةالفائدة  تالائتمانية للأداة أو التغيرات في معدلا 

المنشأة مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس آثار التغيرات في المخاطر تكون ت، تلك الحالا ففي العادلة الناشئة عن عوامل أخرى. 

 
 
على سبيل المثال، إذا كانت الأداة الواردة في المثال تنطوي على مشتقة ف)ب((. 5/7/16)انظر الفقرة ب الائتمانية للالتزام بشكل أكثر صدقا

عرضه ضمن الدخل الشامل الآخر الذي سيتم يتم استبعاده عند تحديد المبلغ  مدمجة، فإن التغير في القيمة العادلة للمشتقة المدمجة

 للفقرة 
 
 )أ(.5/7/7وفقا

كما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس التي تتبعها المنشأة عند تحديد الجزء من التغير في القيمة العادلة   5/7/20ب

من استخدام تقلل المدخلات الممكن رصدها وأن استخدام في مخاطره الائتمانية يجب أن تعظم من  اتتغير للالتزام الذي يمكن عزوه إلى ال

 المدخلات غير الممكن رصدها.

 (6المحاسبة عن التحوط )الفصل 

 (6/2أدوات التحوط )القسم 

 الأدوات المؤهلة

دمجة في عقود مختلطة، ولكن 6/2/1ب
ُ
 على أنها أدوات تحوط منفصلة.تعيينها ها بشكل منفصل، لا يمكن لا تتم المحاسبة عن هاالمشتقات الم

 الخاصة بلكية المأدوات حقوق   6/2/2ب
ُ
 المنشأة ذاتها لا ت

 
 على أنها أدوات تحوط.تعيينها لا يمكن ولذلك مالية أو التزامات مالية للمنشأة  عد أصولا

 الأجنبية ن مخاطر العملة الأجنبية، فإن مكو العملة مخاطر فيما يخص التحوطات من  6/2/3ب
 
للمعيار لأداة مالية غير مشتقة يتم تحديده وفقا

 .21 الدولي للمحاسبة

 المحررةالخيارات 

مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أنها أداة تحوط، تعيين فيها يجوز لا يحصر هذا المعيار الحالات التي  6/2/4ب

لخيار مُشترى، بما في  مقابلعلى أنه تعيينه أنه أداة تحوط ما لم يتم للوصف بحرر المخيار ال. ولا يتأهل المحررةلخيارات باستثناء بعض ا

دمج في أداة مالية أخرى )على سبيل المثال، خيار شراء الخيار ذلك 
ُ
 لتزام قابل للاستدعاء(.  لاتحوط لستخدم ليُ محرر الم

 أدوات التحوط تعيين

ن الأجنبية، عندما العملة مخاطر من تحوطات اللتحوطات بخلاف ا يخص افيم 6/2/5ب  غير تعيِّّ
 
 ماليا

 
 غير مشتق أو التزاما

 
 ماليا

 
المنشأة أصلا

عين مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أنه أداة تحوط، 
ُ
فقط الأداة المالية غير المشتقة فيجوز لها أن ت

 و جزء منها.أ بأكملها

محدد لأداة التحوط تعيين من المخاطر، شريطة أن يكون هناك واحد أداة تحوط واحدة على أنها أداة تحوط لأكثر من نوع يجوز تعيين   6/2/6ب

تحوط لها في علاقات تحوط مختلفة.
ُ
 ولمراكز المخاطر المختلفة على أنها بنود مُتحوط لها. ويمكن أن تكون تلك البنود الم
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تحوط لها )القسم البنو 
ُ
  (6/3د الم

 البنود المؤهلة

 بالاستحواذ على أعمال، ضمن عملية تجميع أعمال، التعهد المؤكد لا يمكن أن يكون  6/3/1ب
 
 مُتحوطبندا

 
، العملة الأجنبيةله، باستثناء مخاطر  ا

 عمال.عامة للأ مخاطر هي  الأخرى المخاطر تلك ف .على وجه التحديدوقياسها تحديدها لا يمكن منها التي يتم التحوط  الأخرى لأن المخاطر 

 بطريقة حقوق الملكية بندالمعالج لا يمكن أن يكون الاستثمار  6/3/2ب
 
 مُتحوط ا

 
عادلة. وهذا لأن طريقة حقوق الملكية تثبت القيمة للله في تحوط  ا

لمستثمر فيها، وليس التغيرات في القيمة العادلة افي المنشأة خسارة الربح أو الضمن الربح أو الخسارة نصيب المنشأة المستثمرة من 

 للاستثمار. ولسبب مشابه، لا يمكن أن يكون الاستثمار في منشأة تابعة موحدة بند
 
 مُتحوط ا

 
عادلة. وهذا لأن القيمة للله في تحوط  ا

عن ذلك ن الربح أو الخسارة. ويختلف ضم التوحيد يثبت ربح أو خسارة المنشأة التابعة، وليس التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار،

عادلة من التغير في قيمة القيمة للالتحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية لأنه تحوط من التعرض للعملات الأجنبية، وليس تحوط 

 الاستثمار.

مثل هذا تعيين بنود مُتحوط لها. وعند  تعرض ومشتقة، على أنهاتتألف من  التعرضات المجمعة، التيبتعيين للمنشأة  6/3/4تسمح الفقرة  6/3/3ب

تحوط له، تقوم المنشأة 
ُ
جم  بتقييم البند الم

ُ
 يضم ع ما إذا كان التعرض الم

 
  تعرضا

 
  ومشتقة بحيث ينش ئ تعرضا

 
  مُجمعا

 
دار على أنه يُ  مختلفا

تحوط له علىتعيين للمنشأة يجوز مخاطر معينة. وفي تلك الحالة، خطر أو تعرض واحد ل
ُ
جمع.  البند الم

ُ
على سبيل فأساس التعرض الم

 المثال:

  15بدرجة كبيرة أن تتم خلال مدة  المرجحكمية معينة من مشتريات البن لتحوط أن تللمنشأة  يجوز  ()أ
 
مخاطر السعر  من ،شهرا

  15 بأجلمستقبلي )على أساس الدولار الأمريكي( باستخدام عقد 
 
 المرجحةلبن يمكن أن ينظر إلى مشتريات او لبن. شراء ال شهرا

  15 لمدةمريكي لأ الدولار با مبلغ ثابتبعلى أنهما تعرض  -مجتمعين-لبن شراء ال المستقبليبدرجة كبيرة والعقد 
 
لمخاطر  شهرا

  15 خلالثابت بالدولار الأمريكي مبلغ بالعملة الأجنبية وذلك لأغراض إدارة المخاطر )أي مثل أي تدفق نقدي خارج 
 
 (.شهرا

سنوات.  10دين مُقوم بعملة أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة طيلة مدة مخاطر العملة الأجنبية من تحوط أن ت للمنشأة جوز ي )ب(

)على  ةإلى متوسط ةمن قصير  دةثابت في عملتها الوظيفية فقط لمفائدة معدل بتعرض إلى المنشأة تحتاج وبالرغم من ذلك، 

 
 
لسنتين فترة تمتد حتى الاستحقاق. وفي نهاية كل  ةالمتبقيللمدة الوظيفية  لمعدل معوم في عملتها سبيل المثال سنتان( وتعرضا

حال  معدل الفائدة للسنتين التاليتين )إذا كانخاطر التعرض لمبتثبيت المنشأة متجدد كل سنتين(، تقوم )أي على أساس 

قايضة عقد لمكن للمنشأة الدخول في في مثل هذه الحالة، يموتثبيت معدلات الفائدة(. تريد المنشأة  مستوى الفائدة هو أن

بمعدل و بعملة أجنبية الذي الدين يتم بموجبه مقايضة  ت مختلفة،عملا بو معدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر سنوات 

يتم فائدة لسنتين القايضة معدل عقد لممتغير. ويتم تغطية ذلك ب بمعدلوظيفية العملة لمخاطر الفائدة ثابت بتعرض 

بعملة الذي دين متغير المعدل بدين ثابت المعدل. وفي الواقع، فإن الدين  مقايضة -س العملة الوظيفيةعلى أسا-بموجبه 

نظر إليهما يُ وبعملات مختلفة قايضة معدل الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات العقد لممعدل ثابت و و أجنبية 

 . بالعملة الوظيفية ر المعدل لعشر سنواتدين متغيخاطر لأغراض إدارة المخاطر على أنهما تعرض لممجتمعين 

تحوط له على أساس التعرض المجمع، تعيين عند   6/3/4ب
ُ
جمع للبنود التي تشكل التعرض المجمع لغرض تأخذ البند الم

ُ
المنشأة في الحسبان الأثر الم

عن البنود التي تشكل بشكل منفصل سبة فاعلية التحوط وقياس عدم فاعلية التحوط. وبالرغم من ذلك، يتم الاستمرار في المحاتقييم 

 التعرض المجمع. وهذا يعني، على سبيل المثال:

 ؛أن المشتقات التي هي جزء من تعرض مجمع يتم إثباتها على أنها أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسها بالقيمة العادلة )أ( 

جمع، فإن الطريقة التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من علاقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض الم تعيينإذا تم أنه  )ب( 

على سبيل فتحوط على مستوى التعرض المجمع. التلك المشتقة على أنها أداة  تعيينتعرض مجمع يجب أن تكون متفقة مع 

وط بين البنود التي تشكل على أنها أداة التحوط لعلاقة التح تعيينهاالمثال، إذا استثنت المنشأة العنصر الآجل من مشتقة من 

 استثناء العنصر الآجل عند إدراج تلك المشتقة على أنها بند مُتحوط له كجزء من التعرض 
 
التعرض المجمع، فيجب عليها أيضا

جمع يجب أن يتضمن مشتقة، إمّ 
ُ
 أو جزء منها. بأكملهاا المجمع. وبخلاف ذلك، فإن التعرض الم
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تتأهل، في القوائم  يجوز أنالمجموعة منشآت بين  ةكبير ومرجحة بدرجة العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة أن مخاطر  6/3/6تبين الفقرة  6/3/5ب

، شريطة أن تكون المعاملة مُقومة بعملة خلاف العملة الوظيفية ةنقديال اتتدفقللأنها بند مُتحوط له في تحوط للوصف بالمالية الموحدة، 

. ولهذا الغرض فإن المنشأة يمكن أن ةتؤثر مخاطر العملة الأجنبية على الربح أو الخسارة الموحد وأنللمنشأة الداخلة في تلك المعاملة 

 تكون منشأة أم
 
 أو منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو ترتيب ا

 
 مشترك  ا

 
 أو فرع ا

 
منشآت . وإذا لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة بين ا

 للوصف بتتأهل يمكن أن المجموعة لا منشآت ، فإن المعاملة بين ةلموحدالمجموعة على الربح أو الخسارة ا
 
ما  أنها بند مُتحوط له. وعادة

بين أعضاء نفس الإدارية أو دفعات الفائدة أو المصاريف  عوائد حقوق الملكية الفكريةعات و دفمتكون هذه هي الحالة فيما يتعلق ب

المجموعة منشآت عندما تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة بين لكن لة. المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة خارجية ذات ص

مثال ذلك، مبيعات أو و أنها بند مُتحوط له. ب للوصفالمجموعة يمكن أن تتأهل منشآت ، فإن المعاملة بين ةعلى الربح أو الخسارة الموحد

 مشتريات المخزون المتوقعة بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان ه
 
المجموعة. وبالمثل، فإن  من خارجإلى طرف  ناك بيع للمخزون مستقبلا

 بين 
 
 متوقعا

 
في المجموعة أخرى منشأة بتصنيعها داخل المجموعة إلى ومعدات من المنشأة التي قامت لآلات المجموعة منشآت بيعا

يمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن الآلات . و ةستستخدم الآلات والمعدات في عملياتها قد يؤثر على الربح أو الخسارة الموحد

بين منشآت  ةتوقععاملة المالمبشكل أولي للآلات والمعدات قد يتغير إذا كانت  المثبتمن قبل المنشأة المشترية والمبلغ إهلاكها والمعدات سيتم 

 المجموعة مُقومة بعملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية.   

 أي مكسب أو خسارة يتم إثباته ضمنمبلغ المجموعة يتأهل للمحاسبة عن التحوط، فإن منشآت عاملة متوقعة بين لمتحوط الان إذا ك  6/3/6ب

 للفقرة  ، أو يتم حذفه منها،الدخل الشامل الآخرقائمة 
 
. والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خلالها مخاطر العملة 6/5/11وفقا

 
ُ
 . ةعلى الربح أو الخسارة الموحدتلك المخاطر تحوط لها على الربح أو الخسارة هي عندما تؤثر الأجنبية للمعاملة الم

تحوط لها تعيين
ُ
 البنود الم

 الكاملالمكوِّّن هو بند مُتحوط له يكون أقل من البند   6/3/7ب
 
لذلك، فإن المكون يعكس فقط بعض مخاطر البند الذي هو جزء منه أو  . وتبعا

 جزء من البند(.تعيين طر إلى حد ما )على سبيل المثال، عند يعكس فقط المخا

 مكونات المخاطر

 مكون المخاطر حتى يكون  6/3/8ب
 
 يمكن تحديده بشكل منفصلللتعيين  مؤهلا

 
في بند مالي أو غير  على أنه بند مُتحوط له، يجب أن يكون مكونا

 ،كون ذلك المة أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن عزوها إلى التغيرات في ، وأن يكون من الممكن قياس التغيرات في التدفقات النقديمالي

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

سياق هيكل السوق في كونات تلك المبتقييم على أنها بند مُتحوط له، تقوم المنشأة للتعيين عند تحديد مكونات المخاطر التي تتأهل  6/3/9ب

 والذي  تتعلق به المخاطرالذي المحددة 
 
للحقائق والظروف ذات الصلة،  يحدث فيه نشاط التحوط. ويتطلب مثل هذا التحديد تقويما

 والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق.  

المنشأة في الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر بشكل صريح في تأخذ مكونات المخاطر على أنها بنود مُتحوط لها، تعيين عند  6/3/10ب

 
 
 ( أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تشكل جزءالعقد )مكونات المخاطر المحددة تعاقديا

 
 منه )مكونات ا

 
 
 المخاطر غير المحددة تعاقديا

 
  (. ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا

 
عاملات الم)على سبيل المثال،  ببنود ليست عقدا

 تعهد مؤكد بشكل صريح )على سبيل المثال، المكون لا تحدد بعقود ( أو توقعةالم
 
صيغة تسعير من  ينطوي على سعر واحد فقط بدلا

 تحيل إلى أسس مختلفة(. على سبيل المثال:رياضية 

 محددصيغة رياضية المنشأة أ لديها عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام  )أ(
 
تحيل إلى  ة تعاقديا

تقوم المنشأة أ و (. مصاريف المواصلاتسلع وعوامل أخرى )على سبيل المثال، زيت الغاز وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل 

 لأن أحكام وشروط عقد التوريد تحدد مكون لمتحوط الب
 
كون زيت الغاز في عقد التوريد باستخدام عقد زيت غاز آجل. ونظرا

 زيت الغاز فإنه يُع
 
فإن المنشأة أ تخلص إلى أن صيغة التسعير الرياضية، . وعليه، وبسبب د مكون مخاطر محدد تعاقديا

سعر زيت الغاز يمكن تحديده بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، هناك سوق للعقود الآجلة لزيت الغاز. خاطر التعرض لم
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، بناء  عليهن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. و سعر زيت الغاز يمكخاطر ، فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لملذلكو 

 على أنه بند مُتحوط له.   للتعيينعد مكون مخاطر مؤهل سعر زيت الغاز في عقد التوريد يُ خاطر فإن التعرض لم

 إلى توقعلمالمنشأة ب  تتحوط )ب( 
 
 15مدة تصل إلى قبل التسليم بيبدأ التحوط و إنتاجها.  اتشترياتها المستقبلية من البن استنادا

 
 
تحوط له الكميةتزيد المنشأة ب و . ةالمتوقع كمية المشترياتجزء من ل ،شهرا

ُ
اقترب تاريخ التسليم(.  كلمامع مرور الوقت ) االم

 تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفين من العقود لإدارة مخاطر سعر البن:و 

  ؛عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال (1)

ر هذه العقود طن البن بالاستناد إلى توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محدد. وتسعِّّ  عقود (2)

خدمات لوجستية  رسومسعر عقد البن المستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال زائد فرق سعر محدد زائد 

 عقد توريد البن عقدصيغة تسعير رياضية. يُعد متغيرة، باستخدام 
 
التنفيذ تتسلم المنشأة ب بموجبه البن  قيد ا

 
 
 . فعليا

للمنشأة ب تحديد فرق يتيح بن اللشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقود توريد ا فيما يخص

عد الأ 
ُ
ساس للعقد السعر بين جودة البن الفعلية التي يتم شراؤها )بن عربي من كولومبيا( وبين الجودة المرجعية التي ت

لشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن ففيما يخص االمستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال. وبالرغم من ذلك، 

تستخدم المنشأة ب عقود بن مستقبلية يتم تداولها و عقود توريد البن ليست متاحة بعد، ولذلك لا يمكن تحديد فرق السعر. 

لشحنات التي تتعلق بموسم فيما يخص ا التي تتحملهامخاطر سعر البن  فيكون الجودة المرجعية لمتحوط تفي أسواق المال ل

 الحصاد الحالي و 
 
تحدد المنشأة ب أنها معرضة لثلاث مخاطر مختلفة: مخاطر سعر البن التي و موسم الحصاد التالي. أيضا

بين سعر البن بالجودة المرجعية وسعر البن العربي تعكس الجودة المرجعية، ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق )الهامش( 

 ي ذالالمحدد من كولومبيا 
 
لشحنات المتعلقة بموسم الحصاد فيما يخص ا، والتكاليف اللوجستية المتغيرة. و تتسلمه فعليا

عدتعكس الجودة المرجعية ي تالسعر البن  توريد البن، فإن مخاطرلالحالي، فبعد دخول المنشأة في عقد 
ُ
مخاطر محدد  مكون  ت

 
 
ق المال. تخلص المنشأة ب إلى اسو أفي  التي يتم تداولهاالعقود الآجلة للبن بها ربط بسعر صيغة التسعير الرياضية لأن  تعاقديا

لشحنات وفيما يخص ايمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. هذا أن مكون المخاطر 

بن )أي أن تلك الشحنات هي معاملات التوريد لتالي، فإن المنشأة ب لم تدخل بعد في أي عقود المتعلقة بموسم الحصاد ال

  ،عليهو متوقعة(. 
 
المنشأة ب أخذ وت. فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

وعلى وهكذا، من البن الذي تتسلمه.  النهائيةشحنات التسعير بها يتم  ية التيكيفالهيكل السوق في حسبانها عند تحليل 

 على مخاطر سعر البن التي  المتوقعةعاملات المأساس هذا التحليل لهيكل السوق، فإن المنشأة ب تخلص إلى أن 
 
تنطوي أيضا

عليها تعكس الجودة المرجعية على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد 

 
 
علاقات التحوط على أساس مكونات المخاطر )لمخاطر  تعيينللمنشأة ب  يجوز ، وبناء  عليه. بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا

 .ةتوقعمعاملات الملالجودة المرجعية( لعقود توريد البن وكذلك لعكس تي تالسعر البن 

  24لمدة تصل إلى استهلاكها  اتلطائرات على أساس توقعمن وقود ا المستقبليةجزء من مشترياتها لالمنشأة ج  تتحوط )ج(
 
 شهرا

هذا التعرض باستخدام أنواع مختلفة من من تحوط المنشأة ج وتمع مرور الوقت. الكمية التي تتحوط لها قبل التسليم وتزيد 

 
 
 – 12الزمنية الأطول )ق لآفافيما يخص او للأفق الزمني للتحوط، والذي يؤثر على سيولة المشتقات في السوق.  العقود تبعا

24  
 
فيما يخص و هي التي لها سيولة كافية في السوق. وحدها المنشأة ج عقود النفط الخام لأن هذه العقود تستخدم  ،(شهرا

  12-6الزمنية لآفاق ا
 
الزمنية حتى لآفاق فيما يخص او المنشأة ج مشتقات زيت الغاز لأن لها سيولة كافية. تستخدم  ،شهرا

لنفط والمنتجات النفطية الهيكل سوق تحليلها المنشأة ج تجري ن المنشأة ج تستخدم عقود وقود الطائرات. ستة أشهر، فإ

 وتقويمها للحقائق والظروف ذات الصلة كما يلي:

مؤشر هو تعمل المنشأة ج في منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر المرجعي للنفط الخام. والنفط الخام  (1)

. ويُعد يةيؤثر على سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره معظم مدخلاتها الأساس ،دة الخاممرجعي للما

 نفط الغاز مؤشر 
 
 مرجعي ا

 
 نواتج تقطير النفطستخدم على أنه مرجع لتسعير يُ  هوو ، المكررة للمنتجات النفطية ا



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 408 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 في أنواع الأدوات المالية المشتقة لأ 
 
سواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة بشكل أعم. وينعكس هذا أيضا

 في البيئة التي تعمل فيها المنشأة ج، مثل:

  لخام برنت؛يكون رجعي، والذي المجل الآ خام النفط العقد  •

على سبيل ف – نواتج التقطيررجع لتسعير المستخدم على أنه رجعي، والذي يُ المجل الآ غاز العقد زيت  •

ش سعر وقود الطائرات فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز مشتقات هامتغطي المثال، 

 المرجعي ذلك؛ 

)أي المشتقة لفرق السعر بين النفط الخام وزيت تكسير زيت الغاز المشتقة المرجعية لهامش سعر  •

 لنفط خام برنت. مؤشرهامش التكرير(، والمربوطة ب -الغاز

مصفاة معينة لأن  بواسطةالذي تتم معالجته  المحددرة على النفط الخام لا يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكر  (2)

 الغاز أو وقود الطائرات( هي منتجات قياسية. زيتالمنتجات النفطية المكررة )مثل تلك 

 لذلك، فإن المنشأة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من وقود الطائرات تتضمن مكون
 
خاطر سعر النفط الخام لم ا

الغاز في أي ترتيبات  زيتو الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام  زيتو نفط خام برنت سعر خاطر لمإلى مكون  تنديس

تخلص المنشأة ج إلى أن مكوني المخاطر هذين يمكن تحديدهما بشكل منفصل وقياسهما بطريقة يمكن الاعتماد و تعاقدية. 

 
 
علاقات التحوط لمشتريات وقود الطائرات تعيين  يجوز لها، فإن المنشأة ج اء  عليهوبن. عليها حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا

 أنه زيتللنفط الخام أو )على أساس مكوني المخاطر المتوقعة 
 
إذا استخدمت المنشأة ج  الغاز(. ويعني هذا التحليل أيضا

ستندة إلى نفط خام ويست تكساس انترميديات، 
ُ
فإن التغيرات في فرق السعر بين  يل المثال،على سبمشتقات النفط الخام الم

 التحوط.في نفط خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات ستؤدي إلى عدم فاعلية 

من بين مجموعة كبيرة قارنة المسوق تتم فيها بها داة في بيئة هذه الأ تم إصدار و تحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثابت.  )د( 

 الليبور بحسب فروق معدلاتها مع المعدل المرجعي )على سبيل المثال، أدوات الدين المشابهة 
 
ما تكون الأدوات ذات  ( وعادة

 ما 
 
مقايضات معدلات الفائدة لإدارة مخاطر معدلات تتم المعدل المتغير في تلك البيئة مربوطة بذلك المعدل المرجعي. وكثيرا

 ويتفاوتفروق معدلات أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعي. الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي، بغض النظر عن 

 
 
للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثها. تخلص المنشأة د إلى أن  سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت بشكل مباشر استجابة

 يمكن تحديده بشكل منفصل وقياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها.
 
نا للمنشأة د  يجوز ، بناء  عليهو  المعدل المرجعي يُعد مكوِّّ

 علاقات التحوط لأداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون مخاطر معدل الفائدة المرجعي. تعيين

بنفس الطريقة ذاك مكون المخاطر على أنه بند مُتحوط له، فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط تنطبق على مكون المخاطر تعيين عند   6/3/11ب

تحوط لها التي تنطب
ُ
عد مكونات مخاطر.  الأخرى ق بها على البنود الم

ُ
على سبيل المثال، تنطبق ضوابط التأهل، بما في ذلك أن فالتي لا ت

 علاقة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فاعلية التحوط، ويجب قياس وإثبات أي عدم فاعلية للتحوط.

   6/3/12ب
 
ن تستطيع المنشأة أيضا  بند لالتدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل التغيرات فيأن تعيِّّ

ُ
سعر محدد  عنفقط التي تزيد أو تقل تحوط له الم

 نفس لها أن افتراض على) مشترى  خيار في المتمثلة التحوط لأداة الحقيقية القيمة وتعكسجانب واحد"(.  منخاطر المأو متغير آخر )"

تستطيع  ،على سبيل المثالف .له المتحوط البند في واحد جانب من المخاطر الزمنية، قيمتها دون  ،(المعينة للمخاطر التي الرئيسية الشروط

فإن  ،لسلعة. وفي مثل هذه الحالةالمتوقع في نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة في سعر الشراء  اتالتقلبتعيين المنشأة 

تحوط منها القيمة  المنشأة تعين فقط خسائر التدفقات النقدية التي تنتج
ُ
عن زيادة في السعر عن المستوى المحدد. ولا تتضمن المخاطر الم

 في لأن القيمة الزمنية ليست  ،الزمنية للخيار المشترى 
 
 المعاملة المتوقعة يؤثر على الربح أو الخسارة.  مكونا

، فهناك افتراض يمكن دحضه بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديدها تع 6/3/13ب
 
لا يمكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها إنها اقديا

يمكن  ،في حالات محددةفلأداة المالية. وبالرغم من ذلك، في اعلى أنها مكون مخاطر تعيينها ولذلك فلا يمكن  ،بطريقة يمكن الاعتماد عليها

الاعتماد عليها بسبب الظروف الخاصة  تحديد مكون مخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها بطريقة يمكن

 لبيئة التضخم وسوق الدين ذي الصلة.
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  6/3/14ب
 
ينتج عنه سوق سائلة مما المدة حجم و من ال هيكلفي بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم  على سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا

 ذا فيما يخص اة. وهذا يعني أنه معدلات فائدة حقيقية صفري يذزمني  هيكلبشكل كاف تسمح بوضع 
 
لعملة المعنية، يُعد التضخم عاملا

صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان بشكل منفصل. وفي تلك الحالات، فإن مكون مخاطر التضخم يمكن تحديده بخصم التدفقات 

تحوط لها باستخدام 
ُ
للطريقة التي صفرية )أي بطريقة مشابهة الية حقيقالفائدة المعدلات البنية الزمنية ذات النقدية لأداة الدين الم

في العديد من الحالات غير مكون معدل الفائدة )الاسمي( الخالي من المخاطر(. وفي المقابل، يُعد مكون مخاطر التضخم يمكن أن يُحدد بها 

 بمعدل فائدة اسمي على سبيل المثال، تفبطريقة يمكن الاعتماد عليها. وغير قابل للقياس بشكل منفصل قابل للتحديد 
 
صدر المنشأة دينا

معدلات فائدة حقيقية بنية زمنية ذات بحيث تسمح بوضع  كاف   سائلة بشكل   غيرسوق للسندات المرتبطة بالتضخم بها فقط في بيئة 

 
 
 ذا صلة تأخذه صفرية. وفي هذه الحالة، فإن تحليل هيكل السوق والحقائق والظروف لا يدعم استنتاج المنشأة أن التضخم يُعد مكونا

أسواق الدين في الحسبان بشكل منفصل. وعليه، فإن المنشأة لا تستطيع تجاوز الافتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التضخم غير 

 
 
، فإن مكون مخاطر التضخم وبناء  عليهلا يمكن تحديدها بشكل منفصل ولا يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عيها.  المحددة تعاقديا

على أداة تحوط للتضخم تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل. و  ةعلى أنه بند مُتحوط له. وينطبق هذا بغض النظر عن أيللتعيين ل لا يتأه

وشروطها أحكامها إسقاط عن طريق تضخم لمن اتحوط الأداة أحكام بتقدير شروط و ببساطة أن تقوم المنشأة ، لا تستطيع وجه التحديد

 فائدة اسمي.  معدلله الذي دين العلى 

  6/3/15ب
 
لتدفقات النقدية من سند مرتبط بالتضخم تم إثباته )بافتراض أنه ليس هناك متطلب في ا يُعد مكون مخاطر التضخم المحدد تعاقديا

 يمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها، طالما أن 
 
للمحاسبة عن مشتقة مُدمجة بشكل منفصل( مكونا

 من الأداة لا تتأثر بمكون مخاطر التضخم. الأخرى التدفقات النقدية 

 مكونات المبلغ الاسمي

 على أنها البند المتحوط له في علاقة تحوط: المكون الذي يُعد جزءتعيينها نوعان من مكونات المبالغ الاسمية التي يمكن يوجد  6/3/16ب
 
 من بند ا

المكون لأغراض المحاسبة بشكل يتفق مع تعيين المحاسبة. ويجب على المنشأة ناتج لمكون من نوع اويغير شريحة. يمثل بكامله أو مكون 

 هدفها من إدارة المخاطر.

 المكون الذي يُعد جزءمن أمثلة  6/3/17ب
 
 في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض. 50نسبة  ،ا

 ة ذلك:مفتوح، أو من مبلغ اسمي محدد. ومن أمثل شريحة من مجتمع محدد، لكنهيمثل يمكن تحديد مكون  6/3/18ب

وحدات عملة أجنبية من مبيعات مُقومة  10جزء من حجم معاملة نقدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التالية بمبلغ  )أ(

 ؛ أو20145×وحدة عملة أجنبية في مارس  20بعملة أجنبية بعد أول 

خزن في  5 التي يبلغ قياسها، الطبقة السفلى، جزء من حجم مادي، على سبيل المثال )ب( 
ُ
مليون متر مكعب، من الغاز الطبيعي الم

 ؛ أو)س(الموقع 

أو أول  201×جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى، على سبيل المثال، أول مائة برميل من مشتريات النفط في يونيو  )ج( 

 أو ؛201×ميجاواط ساعة من مبيعات الكهرباء في يونيو  100

تحوط له، على سبيل المثال، آخر  )د(
ُ
مليون  100بمبلغ  تعهد مؤكدمليون وحدة عملة من  80شريحة من المبلغ الاسمي للبند الم

مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت أو الشريحة  100 مليون وحدة عملة من مبلغ 20الشريحة السفلى بمبلغ أو وحدة عملة 

 مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت يمكن سداده  100لة من مبلغ إجمالي مليون وحدة عم 30العليا بمبلغ 
 
بالقيمة  مبكرا

 مليون وحدة عملة(. 100العادلة )المبلغ الاسمي المحدد هو 

ات تأهل عادلة، يجب على المنشأة تحديده من مبلغ اسمي محدد. وللالتزام بمتطلبالقيمة للشريحة في تحوط يمثل مكون تعيين  في حالة  6/3/19ب

تحوط له لتحديد التغيرات في القيمة العادية )أي إعادة قياس البند 
ُ
تحوطات القيمة العادلة، يجب على المنشأة إعادة قياس البند الم

تحوط منها(. ويجب إثبات تعديل تحوط القيمة العادلة ضمن الربح عزوها لتحديد التغيرات في القيمة العادلة التي يمكن 
ُ
أو إلى المخاطر الم

، فمن الضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة. بناء  عليهالخسارة في وقت لا يتعدى وقت إلغاء إثبات البند. و 

                                                                                       
قوم المبالغ النقدية بـ "وحدات عملة" و"وحدات عملة أجنبية".  45

ُ
 في هذا المعيار ت



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 410 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ الاسمي الذي تم تحديده منه. القيمة للشريحة في تحوط الذي يمثل كون فيما يخص المو 

مليون وحدة عملة لتتبع الشريحة السفلى  100البالغ مجموع المبلغ الاسمي المحدد يجب تتبع )د(، 6/3/18ل المثال، في الفقرة بعلى سبيف

 مليون وحدة عملة.    30 التي تبلغمليون وحدة عملة أو الشريحة العليا  20 التي تبلغ

 للسداد المبكرخيار الشريحة الذي يتضمن  يُعد مكون   6/3/20ب
 
ت عادلة إذا كانالقيمة للعلى أنه بند مُتحوط له في تحوط لتعيينه ير مؤهل غ ا

تحوط منها، ما لم تتضمن الشريحة تتأثر  السداد المبكرخيار ل القيمة العادلة
ُ
السداد المبكر أثر خيار المعينة بالتغيرات في المخاطر الم

ت
ُ
 حوط له.المتعلق بها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند الم

 النقدية هومجموع تدفقاتبند العلاقة بين مكونات 

 بند البند مالي أو غير مالي على أنه في مكون للتدفقات النقدية  في حالة تعيين  6/3/21ب
ُ
تحوط له، فإن ذلك المكون يجب أن يكون أقل من أو الم

 
 
جميع التدفقات النقدية للبند بكامله على أنها البند يين يجوز تعلمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. وبالرغم من ذلك،  مساويا

تحوط له 
ُ
إلى التغيرات في معدل عزوها فقط )على سبيل المثال، فقط من تلك التغيرات التي يمكن خطر واحد من  االتحوط لهويجوز الم

 (. مرجعي أو التغيرات في سعر سلعةالليبور 

 :تعيينفإن المنشأة لا تستطيع أقل من معدل الليبور، الفعلية فائدته مالي معدل على سبيل المثال، في حالة التزام   6/3/22ب

 ؛عادلة(القيمة ال)زائد المبلغ الأصلي في حالة تحوط للفائدة بمعدل الليبور  مكون من الالتزام مساو   )أ(

 سالب. مكون متبق   )ب(

نقطة  100أقل من معدل الليبور بـ)على سبيل المثال( فائدته الفعلية معدل و بالرغم من ذلك، في حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت   6/3/23ب

نقطة  100ناقص بمعدل الليبور التغير في قيمة ذلك الالتزام بكامله )أي المبلغ الأصلي زائد الفائدة تعيين فإن المنشأة تستطيع ، أساس

تحوط له. على أنه المعدل الليبور، إلى التغيرات في عزوه أساس( الذي يمكن 
ُ
معدل فائدة ثابت بعد بداة مالية وفي حالة التحوط لأ بند الم

لمعدل مرجعي أعلى من  مكون مخاطر مساو  تعيين تغيرت معدلات الفائدة، فإن المنشأة تستطيع تلك الأثناء وفي استحداثها ببعض الوقت 

يكون معدل الفائدة المرجعي أقل من معدل الفائدة الفعلية  المعدل التعاقدي المدفوع على البند. وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن

ن سابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت الأداة في اليوم الذي تحاالذي يتم  تحوط له. تعيِّّ
ُ
على سبيل المثال، افترض أن ففيه لأول مرة البند الم

 استحدثت المنشأة 
 
  أصلا

 
فيه كان في المائة في وقت  6هو معدل الفائدة الفعلية له معدل فائدة ثابت، و وبوحدة عملة  100بمبلغ  ماليا

في المائة  8إلى ارتفع معدل الليبور وقت عندما بعض الذلك الأصل المالي بعد لتحوط الالمنشأة في وبدأت في المائة.  4معدل الليبور 

ن ترت الأصل في التاريخ الذي إذا كانت قد اشأنها وحدة عملة. تحسب المنشأة  90وانخفضت القيمة العادلة للأصل إلى  فيه لأول مرة تعيِّّ

تحوط له، فإن العائد الفعلي للأصل بناء  معدل الليبور مخاطر معدل الفائدة المتعلقة ب
ُ
على قيمته العادلة عندئذ البالغة  على أنها البند الم

معدل الليبور مكون تعيين لي، فإن المنشأة تستطيع أقل من هذا العائد الفعمعدل الليبور في المائة. ولأن  9.5كان سيبلغ وحدة عملة  90

 90في المائة الذي يتكون في جزء منه من التدفقات النقدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية )أي  8 البالغ

 وحدة عملة(.   100وحدة عملة( والمبلغ الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق )أي 

نقطة أساس )بحد أدنى  20 ناقصلمدة ثلاثة أشهر معدل الليبور ان التزام مالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة )على سبيل المثال( بإذا ك  6/3/24ب

 20أشهر ناقص  ةلمدة ثلاثمعدل الليبور التغير في التدفقات النقدية للالتزام بكامله )أي تعيين صفر نقطة أساس(، فإن المنشأة تستطيع 

تحوط له. وعليه، طالما أن المنحنى معدل الليبور إلى التغيرات في عزوه ( الذي يمكن الأدنىبما في ذلك الحد  –نقطة أساس 
ُ
على أنه البند الم

في التدفقات التقلب نقطة أساس، فإن  20عن المتبقي لذلك الالتزام لا ينخفض خلال العمر أشهر  ةلمدة ثلاثلمعدل الليبور المستقبلي 

تحوط له للبند النقدية 
ُ
ل بلتزام للا نفسه ويكون هالم حم 

ُ
إذا كان  ولكنلمدة ثلاثة أشهر وهامش موجب أو صفر. بمعدل الليبور فائدة الم

نقطة  20دون إلى ما لفترة المتبقية من عمر ذلك الالتزام )أو جزء منه( ينخفض المنحنى المستقبلي لمعدل الليبور لمدة ثلاثة أشهر خلال ا

تحوط له س التقلبأساس، فإن 
ُ
ل بفي التدفقات النقدية لالتزام التقلب كون أقل من يفي التدفقات النقدية للبند الم بمعدل فائدة محم 

 هامش موجب أو صفر.  و لثلاثة أشهر الليبور 

النفط بأقل من سعر  يتم تسعيرهوالذي من حقل نفط معين المستخرج لبند غير مالي نوع محدد من النفط الخام من الأمثلة المشابهة   6/3/25ب

لبرميل اتعاقدية للتسعير تحدد سعر رياضية . فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجب عقد باستخدام صيغة ذي الصلة الخام المرجعي

 
 
ات في التدفقن التقلب تعيِّّ أن وحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع  15أدنى بحد وحدات عملة  10منه  بسعر النفط الخام المرجعي مطروحا
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تحوط له. وبالرغم من  ،إلى التغير في سعر النفط الخام المرجعيعزوه والذي يمكن  ،البيعالنقدية بكامله بموجب عقد 
ُ
على أنه البند الم

كامل التغير في سعر النفط المرجعي. وعليه، طالما أن السعر المستقبلي )لكل شحنة يتم يساوي مكون تعيين ذلك، فإن المنشأة لا تستطيع 

تحوط له التقلب في التدفقات النقدية وحدة عملة، فإن  25دون إلى ما مها( لا ينخفض تسلي
ُ
لمبيعات النفط الخام  هنفسيكون هو للبند الم

وحدة  25شحنة يتم تسليمها إلى ما دون  ةإذا انخفض السعر المستقبلي لأي لكنبسعر النفط الخام المرجعي )أو التي لها هامش موجب(. و 

تحوط له للقلب في التدفقات النقدية التعملة، فإن 
ُ
لبيع نفط خام بسعر النفط أقل من التقلب في التدفقات النقدية كون يسبند الم

 الخام المرجعي )أو بهامش موجب(.

 (6/4ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط )القسم 

 فاعلية التحوط

التغيرات في القيمة العادلة أو على إلغاء أثر و التدفقات النقدية لأداة التحوط التغيرات في القيمة العادلة أقدرة فاعلية التحوط هي مدى  6/4/1ب

تحوط له مكون مخاطر، فإن التغير ذا الصلة في القيمة  ،التدفقات النقدية للبند المتحوط له )على سبيل المثال
ُ
عندما يكون البند الم

تحوط منها(.  عزوهالعادلة أو التدفقات النقدية لبند هو التغير الذي يمكن 
ُ
المدى الذي تكون فيه هو عدم فاعلية التحوط و إلى المخاطر الم

تحوط له. التحوط أكبرالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة 
ُ
 أو أقل من تلك للبند الم

حوط التي يتوقع أن تؤثر على علاقة علاقة تحوط وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم فاعلية التتعيين عند  6/4/2ب

 للفقرة بمدتهاالتحوط خلال 
 
التحوط( هو إلى علاقة تنشأ عن إعادة التوازن  6/5/21. وهذا التحليل )بما في ذلك أي تحديثات تتم وفقا

 مدى استيفائها لمتطلبات فاعلية التحوط.بتقييم المنشأة قيام الأساس ل

 تجنب 6/4/3ب
 
ال الطرف الأصلي المقابل بطرف مقاصة مقابل وإجراء التغييرات المرتبطة بذلك كما هو موضح في الفقرة شك، فإن آثار استبدلل ا

 فاعلية التحوط وقياسها.تقييم ، يجب أن تنعكس في قياس أداة التحوط وبالتالي في 6/5/6

تحوط له وأداة التحوط 
ُ
 العلاقة الاقتصادية بين البند الم

تحوط له قيم  علاوجود متطلب يعني  6/4/4ب
ُ
  قة اقتصادية أن لأداة التحوط والبند الم

 
المخاطر  بسبب ين متعاكسينفي اتجاه تتحرك عموما

عد نفسها، والتي 
ُ
تحوط له ستتغيران ت

ُ
تحوط منها. وعليه، يجب أن يكون هناك توقع بأن قيمة أداة التحوط وقيمة البند الم

ُ
المخاطر الم

 هجي بشكل من
 
بطريقة ستجيبان يوضح أنهما ت على نحوالأساس أو الأسس التي تكون مترابطة بشكل اقتصادي س نفللتحركات في  استجابة

 خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات(.  ،للمخاطر التي يتم التحوط منها )على سبيل المثال ةشابهتم

أداة التحوط والبند المتحوط له في  تاحالات تتحرك فيها قيم تنشأفقد  ،إذا كانت الأسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة بشكل اقتصادي 6/4/5ب

نفس الاتجاه، على سبيل المثال، بسبب أن فارق السعر بين الأساسين المترابطين يتغير في حين أن الأساسين نفسيهما لا يتحركان بشكل 

 هذا يظل كبير. و 
 
 علاقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المتوجود حقيقة مع متفقا

 
أداة  تاأن تتحرك قيم حوط له إذا كان لا يزال متوقعا

 في اتجاه
 
تحوط له عادة

ُ
 عندما تتحرك الأسس. متعاكسين  ينالتحوط والبند الم

للتأكد مما إذا كان يمكن توقع مدتها تحليل للسلوك المحتمل لعلاقة التحوط خلال على إجراء قتصادية الاعلاقة يشتمل تقييم وجود ال 6/4/6ب

استنتاج صحيح بوجود علاقة التوصل إلى مجرد وجود علاقة إحصائية بين متغيرين لا يدعم، في حد ذاته، و هدف إدارة المخاطر.  تحقيق

 اقتصادية.

 أثر المخاطر الائتمانية

 لأن نموذج المحاسبة عن التحوط يستند إلى فكرة عامة  6/4/7ب
 
تحوط له، فإن بين المكاسب والخسائر من أداة التحوط واللمعاوضة نظرا

ُ
لبند الم

 من خلال 
 
عدم فاعلية التحوط يتم تحديده ليس فقط من خلال العلاقة الاقتصادية بين تلك البنود )أي التغيرات في أسسها( ولكن أيضا

تحوط له. 
ُ
ت هناك علاقة أثر المخاطر الائتمانية يعني أنه حتى لو كانو أثر المخاطر الائتمانية على قيمة كل من أداة التحوط والبند الم

تحوط له، فإن مستوى 
ُ
قد يصبح غير منتظم. وقد ينتج ذلك عن تغير في المخاطر الائتمانية المعاوضة اقتصادية بين أداة التحوط والبند الم

تحوط له
ُ
ن العلاقة حجم يؤدي إلى أن تهيمن المخاطر الائتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عب ،لأي من أداة التحوط أو البند الم
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عنه خسارة )أو مكسب( من تنتج مستوى الحجم الذي يؤدي إلى الهيمنة هو المستوى الذي و الاقتصادية )أي أثر التغيرات في الأسس(. 

المخاطر الائتمانية تبطل أثر التغيرات في الأسس على قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له، حتى ولو كانت تلك التغيرات كبيرة. وفي 

في قيمة  -المتعلقة بالمخاطر الائتمانية-في الأسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات الصغيرة  صغيرخلال فترة معينة تغير  حدث إذاقابل، الم

 هيمنة.تنشأ عنها لن  ،أداة التحوط أو البند المتحوط له قد تؤثر في القيمة أكثر من أثرها على الأسس

عندما تتحوط المنشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة ما يكون تحوط النية على علاقة المخاطر الائتمامن أمثلة هيمنة  6/4/8ب

 تدهور يواجه إذا كان الطرف المقابل في تلك المشتقة فغير مضمونة بضمان رهني. 
 
 شديد ا

 
في وضعه الائتماني، فإن أثر التغيرات في الوضع  ا

رات في سعر السلعة على القيمة العادلة لأداة التحوط، في حين أن التغيرات في القيمة العادلة الائتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغي

تحوط له تعتمد إلى حد كبير على التغيرات في سعر السلعة.
ُ
 للبند الم

 نسبة التحوط

 لمتطلبات فاعلية التحوط، فإن نسبة التحوط في علاقة التحوط يجب أن تكون نفس النسبة  6/4/9ب
 
تحوط له وفقا

ُ
التي تنتج عن كمية البند الم

 تتحوط الذي 
 
  له المنشأة فعليا

 
تحوط له. وعليه، فإذا لحوط تلت وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا

ُ
تلك الكمية من البند الم

ن أن في المائة، فيجب عليها  85في المائة من التعرض على بند، مثل  100كانت المنشأة تتحوط من أقل من  علاقة التحوط باستخدام تعيِّّ

 أداة في المائة من التعرض وكمية  85تحوط التي تنشأ عن النسبة نفس 
 
في المائة  85نسبة لحوط تلت التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا

أداة مالية، فيجب عليها وحدة من  40تلك. وبالمثل، فإذا كانت المنشأة، على سبيل المثال، تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدره 

ن أن  لا يجوز لها أن وحدة )أي أن المنشأة  40قدرها التي كمية تلك التحوط التي تنشأ عن النسبة نفس علاقة التحوط باستخدام تعيِّّ

لبند أو كمية أقل من الوحدات( والكمية من االمجمل تستخدم نسبة تحوط تستند إلى كمية أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بها في 

تحوط له 
ُ
 بالفعل بالوحدات الأربعين تلك. اتتحوط لهالتي الم

تحوط له وأداة التحوط التي التي تنتج علاقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط تعيين وبالرغم من ذلك، فإن   6/4/10ب
ُ
عن كميات البند الم

 
 
تحوط له وأداة التحوط  ، لا يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البندتستخدمها المنشأة فعليا

ُ
في عدم فاعلية مما يترتب عليه ظهور الم

مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وعليه،  لا تتفقنتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها إلى  من عدمه( إثباتهاعن تحوط )بغض النظر ال

تحوط له وأداة التحوط التي علاقة تحوط، يجب على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميأية تعيين ولغرض 
ُ
ات البند الم

 
 
 .القبيل ذلكمن عدم توازن أي حدوث إذا لزم ذلك لتجنب  تستخدمها المنشأة فعليا

 ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط ما يلي:بتقييم من أمثلة الاعتبارات ذات الصلة  6/4/11ب

 اتتدفقالتحوطات فيما يخص تحوط البة التحوط المقصودة قد تم تحديدها لتجنب إثبات عدم فاعلية ما إذا كانت نس ()أ

على أساس حاسبة المعادلة لأكثر من بند مُتحوط له بهدف زيادة استخدام القيمة التعديلات على تحوط ال لإجراء، أو ةنقديال

 ؛دلة لأداة التحوطالقيمة العافي تغيرات تعويض الدون بالقيمة العادلة، ولكن 

تحوط له ولأداة التحوط، حتى ولو  المحددةلأوزان لما إذا كان هناك سبب تجاري  )ب(
ُ
في ذلك عدم فاعلية نشأ عن للبند الم

نعلى سبيل المثال، تدخل المنشأة في أداة تحوط فتحوط. ال أنها أفضل تحوط  الكمية التي حددتهي ليست  هاكمية من وتعيِّّ

تحوط ل
ُ
 للبند الم

 
من أداة التحوط )"إصدار  ه لأن الحجم القياس ي لأدوات التحوط لا يسمح لها بالدخول في تلك الكمية تحديدا

رطل.  37500 هاطن من مشتريات البن بعقود بن مستقبلية قياسية حجم 100لـ تحوط تمثال ذلك منشأة و "(. كبير الحجم

 هاحجمللمشتريات التي تحوط تطن على التوالي( ل 102.1و 85ل )ما يعادفقط ا خمسة أو ستة عقود المنشأة إمّ وقد تستخدم 

علاقة التحوط باستخدام نسبة التحوط التي تنتج عن عدد عقود البن  تعيِّّنطن. وفي تلك الحالة، فإن المنشأة  100

 
 
 المستقبلية التي تستخدمها فعليا

ُ
تحوط له وأداة التحوط ، لأن عدم فاعلية التحوط الناتجة عن عدم التماثل في أوزان البند الم

 تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.   نل
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 ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوطيم يتقوتيرة 

لبات فاعلية التحوط. ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطتقييم يجب على المنشأة في بداية علاقة التحوط، وعلى أساس مستمر،  6/4/12ب

تغير مهم في الظروف يؤثر على متطلبات فاعلية حدوث المستمر في كل فترة تقرير أو عند إجراء التقييم دنى، يجب على المنشأة أحد كو 

 يحل التحوط، أيهما 
 
 للمستقبل فقط. ذو طابع مستشرف  فإنهفاعلية التحوط ولذلك عن بالتوقعات التقييم يتعلق و . أولا

 ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوطيم يتقطرق 

ذلك، يجب على المنشأة استخدام  معما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. و لتقييم لا يحدد هذا المعيار طريقة  6/4/13ب

على تلك العوامل، يمكن وبناء  علية التحوط. التحوط بما في ذلك مصادر عدم فالعلاقة طريقة تأخذ في الحسبان الخصائص ذات الصلة 

 أن تكون الطريقة 
 
 وصفيا

 
 أو تقييما

 
يا  . كمِّّ

تحوط له متطابقة أو 6/4/14ب
ُ
 على سبيل المثال، عندما تكون الشروط الأساسية )مثل المبلغ الاسمي والاستحقاق والأساس( لأداة التحوط والبند الم

وصفي لتلك الشروط الأساسية إلى أن لكل من أداة تقييم مكن للمنشأة أن تخلص بناء  على إلى حد كبير، فقد يكون من الم متوافقة

 
 
تحوط له قيم ستتحرك عموما

ُ
المخاطر نفسها وعليه فإنه توجد علاقة اقتصادية بين البند بسبب في الاتجاه المعاكس  التحوط والبند الم

تحوط له وأداة التحوط )انظر الفقرات ب
ُ
 (.6/4/6ب – 6/4/4الم

عد مجزية أو غير مجزية عندما يتم ما حقيقة أن مشتقة  6/4/15ب
ُ
الوصفي غير التقييم أن  -ذاتهافي حد -تعني على أنها أداة تحوط لا تعيينها ت

له أهمية تكون ما إذا كان عدم فاعلية التحوط الناش ئ عن تلك الحقيقة يمكن أن فالظروف هي العامل الذي يعتمد عليه تحديد مناسب. 

 بصورة كافية. الوصفي لن يعبر عنها التقييم 

عدم التأكد ترتفع عندئذ درجة ، كبير حد إلى متوافقةغير في المقابل، إذا كانت الشروط الأساسية لأداة التحوط والبند المتحوط له  6/4/16ب

 . فيما بينهما المحيطة بمدى المعاوضة
 
علاقة التحوط. وفي مثل تلك الحالة، مدة  فاعلية التحوط خلالبتوقع الد صعوبة يلذلك، تز  وتبعا

تحوط له وأداة التحوط )انظر فقط  ،كميإجراء تقييم بناء  على  ،لمنشأة أن تخلصتستطيع اقد 
ُ
إلى وجود علاقة اقتصادية بين البند الم

 إجراء تقييم (. وفي بعض الحالات، قد يلزم 6/4/6ب – 6/4/4الفقرات ب
 
لتعيين بة التحوط المستخدمة ما إذا كانت نسلتقييم كمي أيضا

(. ويمكن للمنشأة استخدام الطرق نفسها أو 6/4/11ب – 6/4/9علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط )انظر الفقرات ب

 طرق مختلفة لهذين الغرضين المختلفين.  

ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي تقييم غيير طريقة تإلى المنشأة تضطر تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط، قد حدثت إذا  6/4/17ب

مأخوذة التحوط، بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط، لا تزال لعلاقة أن الخصائص ذات الصلة  التحوط لضمانمتطلبات فاعلية 

 .بعين الاعتبار

عد  6/4/18ب
ُ
تحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. ويعني الا كانت علاقة ما إذاللازمة لتقييم إدارة مخاطر المنشأة المصدر الرئيس للمعلومات ت

ما إذا كانت علاقة التحوط لتقييم هذا أن معلومات )أو تحليل( الإدارة المستخدمة لأغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس 

 تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

م تي المنشأة لعلاقة التحوط الكيفية التتضمن وثائق   6/4/19ب بها متطلبات فاعلية التحوط، بما في ذلك الطريقة أو الطرق المستخدمة. ستقيِّّ

 (.6/4/17علاقة التحوط بأي تغييرات في الطرق )انظر الفقرة بوثائق ويجب تحديث 

 (6/5المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة )القسم 

ات في القيمة العادلة لأداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ عن التغيرات في من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغير  6/5/1ب

 
ُ
 صدر أو من قبل حامل الأداة.معدلات الفائدة. ومثل هذا التحوط يمكن الدخول فيه من قبل الم

ؤثر فيها التدفقات النقدية الغرض من تحوط التدفق النقدي هو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التحوط إلى فترة أو فترات ت 6/5/2ب

تحوط لها على الربح أو الخسارة. و 
ُ
استخدام المقايضة لتغيير دين بمعدل فائدة  ةنقديال اتتدفقالتحوط من أمثلة المستقبلية المتوقعة الم

فيها تقبلية تكون عاملة مسلمأو بالقيمة العادلة( إلى دين بمعدل فائدة ثابت )أي تحوط  التكلفة المستنفدةمعوم )سواء تم قياسه ب

تتم سالتدفقات النقدية التي يتم التحوط لها هي دفعات الفائدة المستقبلية(. وفي المقابل، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية 
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تحوط له يكون بند لا يمكن أن لبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، هو مثال  ، حال اقتنائها،المحاسبة عنها
ُ
في تحوط البند الم

من أداة التحوط لا يمكن إعادة تصنيفه بشكل مناسب ضمن الربح أو سيتم تأجيله أي مكسب أو خسارة مبلغ ، لأن ةنقديال اتتدفقلل

، حال تتم المحاسبة عنهاس. وللسبب نفسه، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية المعاوضةيحقق فيها التي سفترة الالخسارة خلال 

 أن يكون بالاقتنائها، 
 
 بند القيمة العادلة مع عرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر لا يمكن أيضا

ُ
تحوط له في الم

 . ةنقديال اتتدفقللتحوط 

شراء وقود التحوط لتعهد مؤكد )على سبيل المثال، تحوط شركة كهرباء من التغير في سعر الوقود فيما يتعلق بتعهد تعاقدي غير مُثبت ل 6/5/3ب

 لكن عادلة. القيمة للعليه، فإن مثل هذا التحوط هو تحوط  وبناء   بسعر ثابت( هو تحوط من التعرض لتغير في القيمة العادلة.
 
وفقا

 من ذلك المحاسبة عن ، 6/5/4للفقرة 
 
 .ةنقديال اتتدفقللعلى أنه تحوط في تعهد مؤكد التحوط من مخاطر العملة الأجنبية يمكن بدلا

 فاعلية التحوطدم عقياس 

 أن تأخذ فاعلية التحوط، يجب على المنشأة عدم عند قياس  6/5/4ب
 
لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة  في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. وتبعا

 أثر القيمة الز 
 
تحوط له يتضمن أيضا

ُ
تحوط له على أساس القيمة الحالية ولذلك فإن التغير في قيمة البند الم

ُ
 منية للنقود.البند الم

تحوط له لغرض قياس عدم فاعلية التحوط، يمكن للمنشأة استخدام مشتقة تحلا  6/5/5ب
ُ
لها شروط تطابق ستكون ساب التغير في قيمة البند الم

تحوط له )يُ الأساسية الشروط 
ُ
خص فيما ي، على سبيل المثال، وستتم معايرتها ("مشتقة افتراضية"شار إليها عادة على أنها للبند الم

تحوط له. متوقعةعاملة التحوط لم
ُ
جانبين  منعلى سبيل المثال، إذا كان التحوط من مخاطر ف، باستخدام مستوى السعر )أو المعدل( الم

 سعند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة الافتراضية 
 
 آجلا

 
  تمثل عقدا

 
 في وقت تعيينكون له قيمة صفرية تلتتم معايرته  افتراضيا

تمثل القيمة الحقيقية سجانب واحد، فإن المشتقة الافتراضية  منوط. وإذا كان التحوط، على سبيل المثال، من مخاطر علاقة التح

تحوط له هو المستوى الحالي في السوق، أو غير  بسعر السوق علاقة التحوط تعيين لخيار افتراض ي يكون عند 
ُ
إذا كان مستوى السعر الم

ت
ُ
استخدام يُعد أقل( من المستوى الحالي في السوق. و  ،ركز طويللمتحوط فيما يخص الحوط له أعلى )أو مجز  إذا كان مستوى السعر الم

تحوط له. وتعد المشتقة الافتراضية نسخة طبق الأصل من البند تحمكنة لا إحدى الطرق الممشتقة افتراضية 
ُ
ساب التغير في قيمة البند الم

تحوط له، وعليه فإنه ينتج عنها نفس الن
ُ
لو كان التغير في القيمة قد تم تحديده من خلال منهج مختلف. وعليه، فإن فيما تيجة الم

تحوط له. تحليست طريقة في حد ذاتها ولكنها وسيلة حسابية يمكن استخدامها فقط لا "مشتقة افتراضية" استخدام 
ُ
ساب قيمة البند الم

تحوط له توجد فقط في أداة التحوط )ولكنها لا يمكن استخدامها لتض"المشتقة الافتراضية" ، فإن بناء  عليهو 
ُ
مين ميزات في قيمة البند الم

تحوط له(. ومثال ذلك، دين مُقوم بعملة أجنبية )بغض النظر عمّ 
ُ
 لا توجد في البند الم

 
بمعدل فائدة ثابت أو معدل فائدة  ا إذا كان دينا

في تدفقاته النقدية، التراكمي هذا الدين أو القيمة الحالية للتغير  ساب التغير في قيمة مثلتحمتغير(. وعند استخدام مشتقة افتراضية لا 

 علىفإن المشتقة الافتراضية لا يمكن ببساطة أن 
 
ختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية التي المعملات المقابل مبادلة  عبء تشتمل ضمنا

بعملات مقايضات معدلات الفائدة  ،عبء )على سبيل المثالتتضمن مثل هذا المن المحتمل أن يتم بموجبها مبادلة العملات المختلفة 

 (.مختلفة

تحوط له 6/5/6ب
ُ
 استخدام التغير في قيمة البند الم

 
ما إذا كانت علاقة تقييم لغرض  ،الذي يتم تحديده باستخدام مشتقة افتراضية ،يمكن أيضا

 التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

 وط والتغييرات في نسبة التحوطالتحعلاقة إلى إعادة التوازن 

تحوط له أو أداة التحوط في علاقة تحوط المعينة إعادة التوازن إلى التعديلات التي يتم إجراؤها على الكميات مصطلح يشير  6/5/7ب
ُ
من البند الم

المعينة تغييرات في الكميات اللغرض هذا المعيار، فإن بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط. و قائمة 

تحوط له أو أداة التحوط لغرض مختلف 
ُ
 إعادة توازن.لا تشكل من البند الم

 للفقرات ب 6/5/8ب
 
يتم تحديد . وعند إعادة التوازن، 6/5/21ب – 6/5/9تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعلاقة التحوط وفقا

 .  مباشرة إثباتها قبل تعديل علاقة التحوطيتم و  ،وطعلاقة التحفي عدم فاعلية التحوط 

  6/5/9ب
ُ
تحوط له التي تنشأ عن أ

ُ
عن  وأسهما سُ يسمح تعديل نسبة التحوط للمنشأة بالاستجابة للتغيرات في العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

تحوط له  يكون فيها لأداةالتي تحوط العلاقة تتغير على سبيل المثال، فمتغيرات المخاطر. 
ُ
ا ملكنه ينمختلف ينساأسالتحوط والبند الم
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 ، ينمترابط
 
مختلفة لكنها مرجعية مؤشرات أو معدلات أو أسعار  ،تغير في العلاقة بين هذين الأساسين )على سبيل المثالي لأ  استجابة

تحوط مترابطة(. وعليه، فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار علاقة التحوط في الحالات التي تتغير في
ُ
ها العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

 تعديل نسبة التحوط.  عن طريقه عن تعويضالله بشكل يمكن 

 ،كمرجع لهالعملة الأجنبية "ب" تأخذ اعلى سبيل المثال، تتحوط المنشأة من تعرض للعملة الأجنبية "أ" باستخدام مشتقة عملة  6/5/10ب

 )أي أن سعر صرفهما ان مربوطت"أ" و "ب" والعملتان الأجنبيتان 
 
أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي أو مدى معين ضمن يظل مستقرا

أو سعر جديد(، فإن إعادة مدى "أ" والعملة الأجنبية "ب" )أي تم تحديد الأجنبية سلطة أخرى(. وإذا تغير سعر الصرف بين العملة 

استيفاء متطلب فاعلية التحوط في ة التحوط ستستمر تضمن أن علاقسالتوازن إلى علاقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد 

لا يضمن قد المتعلق بنسبة التحوط في الظروف الجديدة. وفي المقابل، إذا حدث تعثر في سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التحوط 

استمرار علاقة التحوط في الحالات أن علاقة التحوط ستستمر في استيفاء متطلب فاعلية التحوط. وعليه، فإن إعادة التوازن لا يسهل 

تحوط له بشكل لا يمكن 
ُ
 تعديل نسبة التحوط. عن طريقه عن تعويضالالتي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

تحوط له  بين التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط والقيمة العادلة أو التدفقاتالمعاوضة لا يشكل كل تغيير في مدى   6/5/11ب
ُ
النقدية للبند الم

 
 
تحوط له.  تغيرا

ُ
تقوم المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي توقعت أن تؤثر على علاقة و في العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

 :المعاوضةما إذا كانت التغيرات في مدى وتقييم مدتها التحوط خلال 

أداة التحوط والبند صالحة )أي تستمر في التعبير بشكل مناسب عن العلاقة بين  تتذبذب حول نسبة التحوط، التي تبقى )أ( 

تحوط له(
ُ
 أو ؛الم

  )ب( 
 
تحوط له. تمثل مؤشرا

ُ
 على أن نسبة التحوط لم تعد تعبر بشكل مناسب عن العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

ضمان أن علاقة التحوط لا تعكس عدم توازن لق بنسبة التحوط، أي تقوم المنشأة بهذا التقويم على ضوء متطلب فاعلية التحوط المتعل

تحوط له وأداة التحوط 
ُ
إلى بدورها ؤدي تعن إثباتها من عدمه( قد تحوط )بغض النظر في العدم فاعلية مما ينشأ عنه بين أوزان البند الم

.عليه، فإن هذا التو نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. 
 
 قويم يتطلب اجتهادا

  عن طريقعدم فاعلية التحوط ذات الصلة( لا يمكن تقليله وبالتالي )ثابتة التذبذب حول نسبة تحوط   6/5/12ب
 
 تعديل نسبة التحوط استجابة

 ،ة التحوطقياس وإثبات عدم فاعليتتعلق بمسألة المعاوضة التغير في مدى يُعد لكل نتيجة بمفردها. وعليه، ففي مثل هذه الحالات، 

 ولكنه لا يتطلب إعادة التوازن.

 يدور تبين أن التذبذب المعاوضة في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى  6/5/13ب
 
 حول نسبة تحوط تختلف عن نسبة التحوط المستخدمة حاليا

 عن طريقالتحوط يمكن تقليلها عن نسبة التحوط تلك، فإن عدم فاعلية ؤدي إلى الابتعاد لعلاقة التحوط تلك، أو أن هناك اتجاه ي

عليه، ففي مثل هذه و تحوط. في العدم فاعلية إلى بشكل متزايد سيؤدي تعديل نسبة التحوط، في حين أن الإبقاء على نسبة التحوط 

تحوط له وأداة التحوط 
ُ
مما ينشأ عنه الحالات، يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت علاقة التحوط تعكس عدم توازن بين أوزان البند الم

مع الغرض من المحاسبة عن لا تتفق إلى نتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها  عن إثباتها من عدمه(تحوط )بغض النظر في العدم فاعلية 

 في قياس وإثبات عدم فاعلية التحوط لأن عدم فاعلية التحوط، عند إعادة يؤثر  ذلك تعديل نسبة التحوط، فإن في حالةالتحوط. و
 
أيضا

 للفقرة بمباشرة ، يجب تحديدها وإثباتها قبل تعديل علاقة التحوط زن التوا
 
 .6/5/8وفقا

تعديل كميات أداة التحوط أو البند التحوط بالمنشأة بعد بداية علاقة  تقومتعني إعادة التوازن، لأغراض المحاسبة عن التحوط، أن   6/5/14ب

 
 
تحوط له استجابة

ُ
 في علاقة التحوط لى نسبة التحوط للتغيرات في الظروف التي تؤثر ع الم

 
أن يعكس ذلك التعديل ينبغي  ،تلك. وعادة

 
 
تحوط له التي تستخدمها فعليا

ُ
. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي التعديلات في كميات أداة التحوط والبند الم

تحوط له أو أداة التحوط التي تستخدمه
ُ
 ا بالفعل إذا:تنتج عن كميات البند الم

  ،كانت نسبة التحوط )أ(
 
تحوط له التي تستخدمها المنشأة فعليا

ُ
 ،التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند الم

مع الغرض من المحاسبة  لا تتفقنتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها إلى تحوط في ال فاعليةعدم ينشأ عنه تعكس عدم توازن س

 أو ؛عن التحوط
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  )ب(
 
ينتج عنه نسبة تحوط في الظروف مما ، احتفظت المنشأة بكميات أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمها فعليا

مع الغرض من لا تتفق إلى نتيجة محاسبية بدورها تؤدي قد تحوط في العدم فاعلية ينشأ عنه المستجدة، تعكس عدم توازن 

 تحدث عدم توازن عن طريق الحذف لتعديل نسبة التحوط(.    لاأالمحاسبة عن التحوط )أي يجب على المنشأة 

 العلاقة  إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيينطبق مفهوم لا  6/5/15ب
 
فيما المحاسبة عن التحوط يجب إيقاف من ذلك،  تحوط. وبدلا

مل أداة التحوط أو البند المتحوط له في علاقة علاقة تحوط جديدة تشبتعيين التحوط تلك )رغم أن المنشأة قد تقوم يخص علاقة 

 (.   6/5/28التحوط السابقة كما هو موضح في الفقرة ب

 مختلفة:إنفاذه بطرق إعادة التوازن إلى علاقة تحوط، فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن  في حالة 6/5/16ب

 :عن طريقوزن أداة التحوط( وزن البند المتحوط له )وهو ما يقلل في نفس الوقت يمكن زيادة  )أ( 

 زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو ( 1)

 إنقاص حجم أداة التحوط. ( 2)

 :عن طريقيمكن زيادة وزن أداة التحوط )وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له(  )ب( 

 زيادة حجم أداة التحوط؛ أو ( 1)

 حجم البند المتحوط له.نقاص إ ( 2)

عد جزءتشير التغيير 
ُ
 ات في الحجم إلى الكميات التي ت

 
 من علاقة التحوط. وعليه فإن النقصان في الأحجام لا يعني بالضرورة أن البنود أو ا

 المعاملات لم تعد موجودة، أو أنها لم تعد من المتوقع أن تحدث، ولكنه يعني أنها ليست جزء
 
يمكن على سبيل المثال، ف من علاقة التحوط. ا

تحوط. التحوط في علاقة الأداة  يظل هواحتفاظ المنشأة بمشتقة، ولكن جزء منها فقط قد  إلىحجم أداة التحوط  إنقاصأن يؤدي 

فقط بتخفيض حجم أداة التحوط في علاقة التحوط، ولكن مع احتفاظ إنفاذه ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن 

من المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة  المعينتلك الحالة، فإن ذلك الجزء غير  هناك حاجة له. وفيعد تالمنشأة بالحجم الذي لم 

 على أنه أداة تحوط في علاقة تحوط مختلفة(. تعيينهالعادلة من خلال الربح أو الخسارة )ما لم يكن قد تم 

ياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط. زيادة حجم البند المتحوط له لا يؤثر على كيفية ق عن طريقإن تعديل نسبة التحوط  6/5/17ب

 
 
وبالرغم من ذلك، بمنأى عن التأثر. في السابق يبقى تعيينه بالحجم الذي تم  فيما يتعلقلبند المتحوط له اقياس التغيرات في قيمة وأيضا

 التغير في قيمة  فإن التغيرات في قيمة البند المتحوط له
 
. ويتم ، من تاريخ إعادة التوازن بند المتحوط لهلحجم الإضافي من الاتتضمن أيضا

 
 
على سبيل المثال، فعلاقة التحوط. تعيين من التاريخ الذي تم فيه  قياس هذه التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا

بداية علاقة التحوط( في )السعر الآجل وحدة عملة  80طن من سلعة بسعر آجل  100إذا كانت المنشأة قد تحوطت في الأصل لحجم قدره 

يشمل سوحدة عملة، فإن البند المتحوط له بعد إعادة التوازن  90أطنان عند إعادة التوازن في وقت كان فيه السعر الآجل  10وأضافت 

 وحدة عملة. 90أطنان مُتحوط لها بسعر  10وحدة عملة و 80طن مُتحوط لها بسعر 100شريحتين: 

 تخفيض حجم أداة التحوط لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له. و  عن طريقل نسبة التحوط إن تعدي  6/5/18ب
 
أيضا

وبالرغم من ذلك، فإن بمنأى عن التأثر. يبقى تعيينه بالحجم الذي يستمر  فيما يتعلققياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط 

على سبيل المثال، إذا كانت ف. ، من تاريخ إعادة التوازن من علاقة التحوطيستمر كجزء لا التحوط بمقداره  الحجم الذي تم إنقاص أداة

طن على أنه أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك  100من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق قدره في الأصل المنشأة قد تحوطت 

  90يساوي مبلغ اسمي  سيبقى عندئذ  أطنان عند إعادة التوازن، ف 10الحجم بمقدار 
 
 6/5/16أداة التحوط )انظر الفقرة بحجم من  طنا

 أطنان( الذي لم يعد جزء 10ذلك على الحجم المشتق )أي لمعرفة تبعات 
 
 من علاقة التحوط(.    ا

 البند المتحوط له. و زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات في قيمة  عن طريقلا يؤثر تعديل نسبة التحوط   6/5/19ب
 
قياس أيضا

وبالرغم من ذلك، فإن بمنأى عن التأثر. في السابق يبقى تعيينه بالحجم الذي تم  فيما يتعلقالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط 

 التغيرات في قيمة الحجم الإضافي من أداة التحوط
 
. ويتم تاريخ إعادة التوازن  ، منالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط تتضمن أيضا

 
 
على سبيل المثال، إذا فعلاقة التحوط. تعيين من التاريخ الذي تم فيه  قياس التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا

أطنان  10ضافت تحوط وأالطن على أنه أداة  100 قدره من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق ابتداء  كانت المنشأة قد تحوطت 

 ستشمل حجم التوازن عند إعادة التوازن، فإن أداة التحوط بعد إعادة 
 
 بإجماليمشتق ا

 
أطنان. والتغير في القيمة العادلة لأداة  110 ا
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ات أطنان. ويمكن أن يكون لهذه المشتق 110الإجمالي البالغ حجم الالتحوط هو إجمالي التغير في القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل 

تعيين الآجلة، لأنه قد تم الدخول فيها في أوقات مختلفة )بما في ذلك احتمال أسعارها ( شروط أساسية مختلفة، مثل رجح أن تكون لها)وي

 مشتقات في علاقات التحوط بعد إثباتها الأولي(. 

س التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط. تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية قيا عن طريقلا يؤثر تعديل نسبة التحوط   6/5/20ب

 و 
 
فإن  ،وبالرغم من ذلكبمنأى عن التأثر. يبقى تعيينه بالحجم الذي يستمر  فيما يتعلققياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له أيضا

قد تحوطت المنشأة كانت ثال، إذا على سبيل المفجزء من علاقة التحوط. لا يستمر كتخفيض البند المتحوط له بمقداره الحجم الذي تم 

أطنان عند إعادة التوازن، فإن البند  10وحدة عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار  80طن من سلعة بسعر آجل  100حجم ل في الأصل

  90المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون 
 
 مُتحوط طنا

 
 ي لم تعد جزءأطنان من البند المتحوط له الت 10ا وحدة عملة. أمّ  80لها بمبلغ  ا

 
 ا

 لمتطلبات 
 
والفقرات  6/5/7 – 6/5/6المحاسبة عن التحوط )انظر الفقرات  إيقافمن علاقة التحوط فتتم المحاسبة عنها وفقا

 (.   6/5/28ب – 6/5/22ب

قع أن تؤثر على علاقة تو تحوط، يجب على المنشأة تحديث تحليلها لمصادر عدم فاعلية التحوط التي يُ إلى علاقة عند إعادة التوازن  6/5/21ب

 علاقة التحوط وثائق يجب تحديث و (. 6/4/2( )انظر الفقرة بة)المتبقيمدتها التحوط خلال 
 
 ذلك.ل وفقا

 المحاسبة عن التحوط إيقاف

 المحاسبة عن التحوط بأثر مستقبلي من التاريخ الذي لم تعد فيه ضوابط التأهل مستوفاة. إيقافيتم تطبيق  6/5/22ب

 علاقة التحوط التي:تعيين، وبالتالي إيقاف، جوز للمنشأة إلغاء لا ي 6/5/23ب

تسعى لتحقيق للمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأة لا تزال الذي تأهلت على أساسه لا تزال تستوفي هدف إدارة المخاطر  )أ(

 ؛هدف(ذلك ال

 (.عند الاقتضاءلعلاقة التحوط،  توازن عادة )بعد الأخذ في الحسبان أي إ الأخرى التأهل  ضوابطتستمر في استيفاء جميع  )ب(

على يتم وضعها استراتيجية إدارة المخاطر فدارة المخاطر. لإ لأغراض هذا المعيار، تختلف استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر عن أهدافها   6/5/24ب

 وتحدد أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية إدارتها للمخاطر. 
 
وتوضح رة المخاطر المخاطر التي تتعرض لها المنشأة استراتيجيات إدا عادة

 استراتيجية إدارة المخاطر قائمة وتظل كيفية استجابة المنشأة لها. 
 
لفترة أطول وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع التغيرات في عادة

الذي يؤدي إلى  سلعالفائدة أو أسعار لا تمعدلا اختلاف مستويات الاستراتيجية )على سبيل المثال، أثناء تطبيق التي تحدث الظروف 

على المنشأة من خلال سياسات تحتوي يتم تعميمها على وثيقة عامة في هذه الاستراتيجية  يتم النص علىو  اختلاف مدى التحوط(.

 
 
. فهو عينهاب علاقة تحوطكل تحوط على مستوى العلاقة يخص هدف إدارة المخاطر فيما ينطبق . وفي المقابل، إرشادات أكثر تحديدا

عليه، فإن و على أنه البند المتحوط له. تعيينه تحوط من تعرض محدد تم للتعيينها، يتعلق بكيفية استخدام أداة التحوط المحددة التي تم 

إدارة  ها بتنفيذ استراتيجيةفي خاطرالمالعديد من علاقات التحوط التي تتعلق أهداف إدارة تنطوي على استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن 

 على سبيل المثال:فالمخاطر الشاملة تلك. 

نطاقات للمنشأة ككل تلك الاستراتيجية حدد وت ،دينبالتمويل الالفائدة على  تمنشأة لديها استراتيجية لإدارة تعرضها لمعدلا  )أ( 

في  40في المائة إلى  20ا بين الحفاظ على م فيالاستراتيجية تتمثل تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. و البين للجمع 

تقرر المنشأة من حين لآخر كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية )أي أين تضع نفسها ضمن و المائة من الدين عند معدلات ثابتة. 

إذا ف على مستوى معدلات الفائدة.بناء  ( ةثابتالفائدة ال تفي المائة للتعرض لمعدلا  40في المائة إلى  20بين الذي يتراوح نطاق ال

يبلغ عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة. و  تحددهن أكثر مما و ديلتحدد المنشأة الفائدة ل ،كانت معدلات الفائدة منخفضة

عدل فائدة ثابت. لموحدة عملة منه بتعرض  30مقايضة  توحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تم 100دين المنشأة 

 وهو ما قامت كبير،وحدة عملة لتمويل استثمار  50إصدار دين إضافي بمبلغ بدة معدلات الفائانخفاض تستفيد المنشأة من و 

المنشأة تحديد تعرضها لمعدل  تبه المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت. وعلى ضوء معدلات الفائدة المنخفضة، قرر 

من التعرض في السابق تحوطها دى من م وحدة عملة 20تخفيض عن طريق في المائة من إجمالي الدين  40الفائدة الثابت بـ 

استراتيجية إدارة  تظلوحدة عملة. في هذه الحالة،  60عدل الفائدة المتغير، مما نتج عنه تعرض لمعدل فائدة ثابت بمبلغ لم

خاطر هدف إدارة المفي المقابل تنفيذ المنشأة لتلك الاستراتيجية ويعني هذا أن فقد تغير المخاطر دون تغيير. وبالرغم من ذلك، 
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تغير الذي تم التحوط له في السابق )أي على مستوى علاقة المفائدة الوحدة عملة من التعرض لمعدل  20 فيما يخصقد تغير 

وحدة عملة من التعرض لمعدل الفائدة  20المحاسبة عن التحوط لمبلغ  إيقافيجب  ،، ففي هذه الحالةبناء  عليهالتحوط(. و 

  20سابق. وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز المقايضة بمبلغ اسمي المتغير الذي تم التحوط له في ال
 
وحدة عملة ولكن، تبعا

، على سبيل المثال، للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح وتستخدمه المقايضةتلك للظروف، قد تحتفظ المنشأة بحجم 

 جزء
 
 قايضت جزءكانت المنشأة قد تداول. وفي المقابل، إذا ال تسجلا أحد  من ا

 
ن دينها الجديد بمعدل الفائدة الثابت  ما

لمعدل الفائدة المتغير تعرضها فيما يخص الاستمرار في المحاسبة عن التحوط لكان من الواجب بتعرض لمعدل فائد متغير، 

 الذي تم التحوط له في السابق.

دل الفائدة من محفظة أدوات دين بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكرر، على سبيل المثال، مخاطر مع )ب( 

 الأمر )أي أنالقديمة دين الإضافة أدوات دين جديدة وإلغاء إثبات أدوات ويتغير ذلك التعرض باستمرار بسبب مفتوحة. 

 التحوط أدوات ولا التعرض فيها يبقى لا تفاعلية عملية وهذه(. هاستحقاق أجليختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ 

، فإن المنشأة التي لديها مثل هذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات بناء  عليهو  .طويلة لفترة حالها على لإدارته المستخدمة

تاريخ على على سبيل المثال، أدوات الدين التي يبقى فالتحوط المستخدمة لإدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض. 

  24استحقاقها 
 
  24مدة خلال تحوط له من مخاطر معدل الفائدة على أنها البند الم تعيينهايتم  شهرا

 
. ونفس الإجراء شهرا

علاقات التحوط  . وبعد فترة زمنية قصيرة لا تستمر المنشأة في جميعالأخرى ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات الاستحقاق 

علاقات تحوط جديدة  بتعيينوم ، وتقهاأو جزء من هابعضلا تستمر في أو  ،ستحقاقالا في السابق لفترات  تعيينهاالتي تم 

إيقاف المحاسبة عن يعكس و ستحقاق على أساس حجمها وأدوات التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت. الا لفترات 

عن أداة تحوط جديدة وبند تبحث المنشأة يوضح أن تم تأسيسها بشكل يعلاقات التحوط تلك أن في هذه الحالة التحوط 

 
 
كما في السابق. وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر  تعيينهماأداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم من  متحوط له جديد بدلا

في السابق، والتي بناء  عليه لم تعد  تعيينهاخاطر لعلاقات التحوط تلك التي تم المإدارة لا يستمر أي من أهداف هي، ولكن 

هدف إدارة المخاطر. ويعتمد ذلك على بقدر التغير في ة عن التحوط المحاسب إيقاففي مثل هذه الحالة، ينطبق وموجودة. 

علاقات التحوط لفترة استحقاق، أو على جزء  -أو فقط على بعض–وضع المنشأة، وقد يؤثر، على سبيل المثال، على جميع 

 من علاقة تحوط.فقط 

توقعة والمبالغ مستحقة التحصيل الممبيعات للأجنبية لمنشأة لديها استراتيجية لإدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة ا )ج( 

تدير المنشأة مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط محددة فقط حتى وقت  ،الناتجة عنها. وضمن تلك الاستراتيجية

قة التحوط على أساس علاجنبية لأ امخاطر العملة في إدارة المنشأة تستمر لا  ،إثبات المبلغ مستحق التحصيل. وبعدها

 
 
 مستحقةمخاطر العملة الأجنبية من المبالغ مستحقة التحصيل والمبالغ بشكل جماعي  من ذلك، تدير المحددة تلك. وبدلا

حاسبية، فإن الملأغراض لالسداد والمشتقات )التي لا تتعلق بمعاملات متوقعة لا تزال معلقة( المقومة بنفس العملة الأجنبية. و 

"طبيعي" لأن المكاسب والخسائر من مخاطر العملة الأجنبية من جميع تلك البنود يتم إثباتها تحوط بة بمثاهذا الإجراء يعمل 

 
 
علاقة التحوط حتى تاريخ السداد، فيجب  تعيينحاسبية، إذا تم الملأغراض ل، و وبناء  عليهضمن الربح أو الخسارة.  فورا

.علاقة التحوط الأصلية لم يعد في إدارة المخاطر  عندما يتم إثبات المبلغ مستحق التحصيل، لأن هدفإيقافها 
 
 منطبقا

ضمن نفس الاستراتيجية ولكن على أساس مختلف. وفي المقابل، إذا كان لدى المنشأة ن لآ امخاطر العملة الأجنبية تتم إدارتها و 

 ة مستمر واحدة هدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط 
 
لمبلغ المبيعات خصوصا

 حتى تاريخ التسوية، فإن المحاسبة عن التحوط ستستمر حتى ذلك التاريخ.الناتج عنها المتوقعة تلك والمبلغ مستحق التحصيل 

 المحاسبة عن التحوط على: إيقافيمكن أن يؤثر  6/5/25ب

 ؛ أوبأكملهاعلاقة التحوط  )أ(

 المتبقي من علاقة التحوط(. للجزءالمحاسبة عن التحوط تستمر  جزء من علاقة التحوط )وهو ما يعني أن )ب(

 ضوابط التأهل. على سبيل المثال:عن استيفاء ، ككل، تتوقفعندما  بأكملهاعلاقة التحوط  تنتهي 6/5/26ب

ة لم تعد للمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأعلى أساسه علاقة التحوط تستوفي هدف إدارة المخاطر الذي تأهلت لم تعد  )أ( 

 هدف إدارة المخاطر(؛ أوتسعى لتحقيق 
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 الحجم الذي كان جزءكامل أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنهاؤها )بالنسبة إلى  )ب( 
 
  من علاقة التحوط(؛ أوا

انية بدأ يهيمن على المخاطر الائتمثر أعندما لا تعود هناك علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن  )ج( 

 التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة.

من علاقة فقط المتبقي منها( عندما يتوقف جزء فيما يخص الجزء تحوط )وتستمر المحاسبة عن التحوط الجزء من علاقة  ينتهي  6/5/27ب

 . على سبيل المثال:التأهلالتحوط عن استيفاء ضوابط 

 بعضبطريقة يتضح منها أن نسبة التحوط قد يتم تعديل التحوط، علاقة إلى عند إعادة التوازن  )أ( 
 
من حجم البند المتحوط له  ا

 جزءلم يعد 
 
ذلك فيما يخص المحاسبة عن التحوط فقط  تتوقف ،وعليه ؛(6/5/20الفقرة ب انظر من علاقة التحوط )ا

 لذي لم يعد جزءالحجم من البند المتحوط له ا
 
  وأ ؛ من علاقة التحوطا

 بدرجةها( فيعندما لا يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي هو معاملة متوقعة )أو مكون  )ب( 
 
، فإن ةكبير  مرجحا

 بدرجةذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه فيما يخص فقط تتوقف المحاسبة عن التحوط 
 
. ةكبير  مرجحا

عاملات المأن  تعاملات متوقعة ثم قرر لمتحوطات قامت فيها بتعيين منشأة لل قت هناك سوابوبالرغم من ذلك، إذا كان

تكون محل شك عند  ةتوقععاملات المالمب -بشكل دقيق-حدوثها، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ من المتوقع لم يعد  ةتوقعالم

توقعة المعاملات المحدوث  ةكبير  جح بدرجةالمر ما إذا كان من يم يتقمعاملات متوقعة مشابهة. وهذا يؤثر على حدوث التنبؤ ب

 على أنها بنود مُتحوط لها. للتعيين مؤهلة هذه المعاملات ما إذا كانت  من ثمّ علىو ( 6/3/3الفقرة  انظرشابهة )الم

المحاسبة إيقاف م علاقة تحوط سابقة تفي تحوط له المبند التحوط أو العلاقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تعيين تستطيع المنشأة  6/5/28ب

 
 
  عن التحوط لها )جزئيا

 
 :ومثال ذلكإعادة استئناف لها.  هتحوط ولكناللعلاقة  أو بالكامل(. وهذا لا يشكل استمرارا

تستبدلها المنشأة بأداة تحوط جديدة. وهذا يعني أن علاقة التحوط الأصلية و أداة تحوط تتعرض لتدهور ائتماني شديد  )أ( 

على أنها تحوط من نفس يتم تعيينها وأداة التحوط الجديدة تم إيقافها بأكملها.  من ثمو دارة المخاطر في تحقيق هدف إ أخفقت

التعرض الذي تم التحوط له في السابق وتشكل علاقة تحوط جديدة. وعليه، فإن التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات 

 
 
  تعيينبالرجوع إلى، تاريخ من، و  النقدية للبند المتحوط له يتم قياسها اعتبارا

 
من التاريخ الذي تم  علاقة التحوط الجديدة بدلا

 علاقة التحوط الأصلية.  تعيينفيه 

أداة التحوط في علاقة التحوط تلك على أنها أداة التحوط في علاقة  تعيين. ويمكن مدتهاقبل نهاية إيقافها علاقة تحوط يتم  )ب( 

حجم أداة التحوط أو عند زيادة عن طريق عديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن عند ت ،تحوط أخرى )على سبيل المثال

(.علاقة تحوط جديدة  تعيين
 
 كليا

 المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات

 ما خيار اعتبار أن يمكن   6/5/29ب
 
 يعد متعلقا

 
 بفترة زمنية لأن قيمته الزمنية تمثل  ا

 
. زمنيةعلى مدى فترة  مقابل توفير حماية لحامل الخيارعبئا

خصائص  وهبفترة زمنية معاملة أو لبند متحوط له يتعلق بما إذا كان خيار ما يتحوط تقييم غرض لوبالرغم من ذلك، فالجانب المهم 

حوط له )انظر نوع البند المتتقييم على الربح أو الخسارة. وعليه يجب على المنشأة تأثيره  ية وتوقيتذلك البند المتحوط له، بما في ذلك كيف

أو  ةنقديال اتتدفقللا إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط )أ(( على أساس طبيعة البند المتحوط له )بغض النظر عمّ 6/5/15الفقرة 

 عادلة(:القيمة للتحوط 

عد  ()أ
ُ
املة طابع قيمتها بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط له أنه مع يتعلقمتحوط له  ببند  متعلقة لخيار لالقيمة الزمنية ت

لخيار ببند متحوط له ينتج عنه لالقيمة الزمنية  تتعلقعندما ما يكون هو  مثال ذلكو الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملة. 

شراء سلعة، سواء كانت معاملة متوقعة لإثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكاليف المعاملة )على سبيل المثال، منشأة تتحوط 

 أو 
 
 مؤكدا

 
القياس الأولي للمخزون(. ونتيجة لإدراج القيمة  ضمنمخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف المعاملة  من، تعهدا

وقت ، فإن القيمة الزمنية تؤثر على الربح أو الخسارة في نفس المحددالقياس الأولي للبند المتحوط له  ضمنالزمنية للخيار 

، كان معاملة متوقعة أو  بيع سلعة، سواء  لتحوط تالتي  البند المتحوط له. وبالمثل، فإن المنشأةذلك تأثير 
 
 مؤكدا

 
تدرج تعهدا
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القيمة الزمنية للخيار على أنها جزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعليه، فإن القيمة الزمنية يتم إثباتها ضمن الربح أو 

 ه(.الإيراد من البيع المتحوط لالتي يتم فيها إثبات فترة الالخسارة في نفس 

عد  ()ب
ُ
تحوط له أن القيمة الزمنية لها  يتعلقمُتحوط له  ببند  متعلقة لخيار لالقيمة الزمنية ت

ُ
بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الم

تحوط له لا  محددةالمخاطر على مدى فترة زمنية  منطابع تكلفة الحصول على حماية 
ُ
عنه معاملة نتج ت)ولكن البند الم

 عاملة المتتضمن مفهوم تكلفة 
 
انخفاض القيمة العادلة  منعلى سبيل المثال، إذا تم التحوط لمخزون سلعة فللبند )أ((.  وفقا

ربح أو الخسارة )أي يتم لعمر مقابل، فإن القيمة الزمنية للخيار يتم تخصيصها ل له يسلعستة أشهر باستخدام خيار دة لم

تحوط صافي استثمار في عملية أجنبية  ،مثال آخرو ة أشهر تلك. على أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الست ااستنفاده

  18مُتحوط لها لمدة 
 
ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى مما عملات أجنبية،  صرفباستخدام خيار  شهرا

  18البالغة فترة ال تلك
 
 .   شهرا

 تؤثر  6/5/30ب
 
تحوط له، بما في ذلك أيضا

ُ
تحوط له على الربح أو الخسارة، على الفترة التي يتم على وتوقيت تأثير كيفية خصائص البند الم

ُ
البند الم

تعلق بفترة زمنية، وهو ما يتفق مع الفترة التي يمكن أن تؤثر خلالها القيمة يبند مُتحوط له لالقيمة الزمنية لخيار يتحوط  استنفادمداها 

 للمحاسب
 
على سبيل المثال، إذا تم استخدام خيار معدل فائدة )حد أعلى( فة عن التحوط. الحقيقية للخيار على الربح أو الخسارة وفقا

الربح  ضمنا استنفادهسند بمعدل معوم، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم على الزيادات في مصروف الفائدة من لتوفير حماية 

 للحد الأعلى على الربح أو الخسارة:  قيمة حقيقية ةأو الخسارة على مدى نفس الفترة التي تؤثر خلالها أي

في معدلات الفائدة للسنوات الثلاث الأولى من إجمالي عمر السند بالمعدل المعوم يتحوط من الزيادات الحد الأعلى كان إذا  )أ( 

 أو ؛على مدى السنوات الثلاث الأولىا استنفادهالبالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم 

 له بداية آجلة يتحوط  )ب(
 
من إجمالي عمر للسنتين الثانية والثالثة الزيادات في معدلات الفائدة من إذا كان الحد الأعلى خيارا

الثانية سنتين الخلال  هااستنفادالسند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم 

 والثالثة. 

 تنطبق   6/5/31ب
 
 للفقرة أيضا

 
)أحدهما خيار بيع محرر من خيار مشترى وخيار أي مزيج على  6/5/15المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا

 بلفظعلى أنه أداة تحوط )يشار إليها  تعيينهوالآخر خيار شراء( له صافي قيمة زمنية صفرية في تاريخ 
 
"طوق بتكلفة صفرية"(. وفي تلك  عادة

في القيمة الزمنية التراكمي على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة الزمنية ضمن الدخل الشامل الآخر، حتى ولو كان التغير  الحالة، يجب

. يساوي على مدى إجمالي فترة علاقة التحوط 
 
 :بما يليعليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق و صفرا

تحوط له أو الذي معاملة، فإن مبلبند متحوط له يتعلق ب ()أ
ُ
تم يغ القيمة الزمنية في نهاية علاقة التحوط الذي يعدل البند الم

.س)ب(( 6/5/15الفقرة  انظرالربح أو الخسارة ) إلىإعادة تصنيفه 
 
 يكون صفرا

. ستنفادالا بفترة زمنية، فإن مصروف تعلق يبند متحوط له  )ب( 
 
 المتعلق بالقيمة الزمنية يكون صفرا

 للفقرة  تنطبق 6/5/32ب
 
تحوط بالبند القيمة الزمنيةتعلق فقط بقدر  6/5/15المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا

ُ
)القيمة الزمنية  له الم

تحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للخيار )مثل المبلغ الاسمي والعمر والأساس( و (. توافقةالم
ُ
تتعلق القيمة الزمنية لخيار بالبند الم

تحوط له. وعليه، م متوافقة
ُ
تحوط لهتكن إذا لم فع البند الم

ُ
 مع بعضها متوافقة الشروط الأساسية للخيار والبند الم

 
، فيجب على تماما

يتعلق بالبند الذي في العلاوة )القيمة الزمنية الفعلية(  المضمنةمن القيمة الزمنية المقدار ، أي توافقةالمالمنشأة تحديد القيمة الزمنية 

تحوط 
ُ
 ينبغي له )و الم

 
 للفقرة أن يُعالج لذلك تبعا

 
باستخدام تقويم الخيار الذي  توافقةالم(. وتحدد المنشأة القيمة الزمنية 6/5/15وفقا

تحوط له.  ستكون 
ُ
 له شروط أساسية تتطابق بشكل كامل مع البند الم

تراكم في مكون منفصل يفيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي ، المتوافقة مختلفتانإذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية  6/5/33ب

 للفقرة 
 
 كما يلي: 6/5/15لحقوق الملكية وفقا

 فيجب على المنشأة: ،المتوافقةإذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، أعلى من القيمة الزمنية  )أ( 

 ؛المتوافقةلحقوق الملكية على أساس القيمة الزمنية  تراكم في مكون منفصليتحديد المبلغ الذي  (1)

 في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن الربح أو الخسارة. اتالمحاسبة عن الفروق (2)
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حديد المبلغ ، فيجب على المنشأة تالمتوافقةمن القيمة الزمنية  أقلإذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط،  )ب(

 :أقل، أيهما لما يلي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغيرين المتراكمين في القيمة العادلةيالذي 

  القيمة الزمنية الفعلية؛ (1)

 .المتوافقةالقيمة الزمنية  (2)

 ضمن الربح أو الخسارة. هيجب إثباتمن التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية  أي جزء متبق  و 

 أسعار العملات الأجنبية للأدوات الماليةأساس المبنية على  اتلعقود الجلة والفروقفي االمحاسبة عن العنصر الجل 

د لها(. التي المدة جل أنه متعلق بفترة زمنية لأن عنصره الآجل يمثل أعباء  لفترة زمنية )وهي الآ عقد اليمكن أن يعد  6/5/34ب بالرغم من ذلك، و يُحد 

معاملة أو بفترة زمنية هي خصائص ذلك لبند متحوط له يتعلق بتحوط تتحوط الما إذا كانت أداة تقييم فإن الجانب ذا الصلة لغرض 

تحوط له
ُ
تحوط له )تقييم على الربح أو الخسارة. وعليه، يجب على المنشأة تأثيره  ية وتوقيتبما في ذلك كيف ،البند الم

ُ
انظر نوع البند الم

تحوط له )بغض النظر عمّ  6/5/15و 6/5/16الفقرتين 
ُ
 اتتدفقللا إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط )أ(( على أساس طبيعة البند الم

 عادلة(:القيمة للأو تحوط  ةنقديال

 آجل عقد في العنصر الآجل يُعد  )أ( 
 
تحوط تعلق يببند مُتحوط له متعلقا

ُ
طابع معاملة أنه له بمعاملة إذا كانت طبيعة البند الم

العنصر الآجل ببند مُتحوط له ينتج عنه يتعلق عندما هو ما يكون مثال ذلك و تكاليف لتلك المعاملة. عنصرها الآجل أنها 

 شراء مخزون مُقوم بعملة أجنبية، سواء  لمنشأة تتحوط  ،عاملة )على سبيل المثالالمإثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكاليف 

، منقعة أو كان معاملة متو 
 
 مؤكدا

 
عاملة ضمن القياس الأولي للمخزون(. المتكاليف  درجوتجنبية الأ عملة المخاطر  تعهدا

المحدد، فإن العنصر الآجل يؤثر على الربح أو الخسارة في له تحوط بند الملالقياس الأولي ل ضمنونتيجة لإدراج العنصر الآجل 

تحوط له. وبالمث تأثير ذلكنفس وقت 
ُ
عملة المخاطر  منبيع سلعة مقومة بعملة أجنبية لتتحوط التي نشأة المل، فإن البند الم

 كان معاملة متوقعة أو  جنبية، سواء  الأ 
 
 مؤكدا

 
درج ، تعهدا

ُ
من التكلفة المتعلقة بذلك البيع جزء على أنه العنصر الآجل ت

تحوط له(.)وعليه فإن العنصر الآجل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة في نفس الفترة ا
ُ
 لتي يتم فيها إثبات الإيراد من البيع الم

 عقد في العنصر الآجل  يُعد )ب( 
 
تحوط له أن العنصر  آجل متعلقا

ُ
ببند مُتحوط له يتعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الم

 الم منالآجل له طابع تكلفة الحصول على حماية 
ُ
عنه نتج تتحوط له لا خاطر على مدى فترة زمنية محددة )ولكن البند الم

 عاملة الممعاملة تتضمن مفهوم تكلفة 
 
التغيرات في القيمة  منخزون سلعة لمتحوط العلى سبيل المثال، إذا تم فللبند )أ((.  وفقا

لعقد الآجل يتم تخصيصه للربح أو في استة أشهر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر مقابل، فإن العنصر الآجل دة العادلة لم

تحوط صافي استثمار في  ،مثال آخرو على أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر تلك.  استنفاده)أي يتم  الخسارة

  18 دةلممُتحوط لها جنبية أعملية 
 
ينتج عنه تخصيص العنصر الآجل  ، مماأجنبية آجل تعملا باستخدام عقد صرف  شهرا

  18البالغة فترة تلك الالعقد الآجل على مدى  في
 
 .شهرا

 تؤثر  6/5/35ب
 
تحوط له، بما في ذلك كيفأيضا

ُ
تحوط له على الربح أو الخسارة، على الفترة التي يتم على وتوقيت تأثير  يةخصائص البند الم

ُ
البند الم

صر الآجل. بفترة زمنية، أي على مدى الفترة التي يتعلق بها العنيتعلق بند مُتحوط له لعقد آجل يتحوط في العنصر الآجل  استنفادمداها 

ثلاثة أشهر لفترة ثلاثة أشهر تبدأ بعد ستة في فائدة العقد آجل يتحوط من التعرض للتقلب في معدلات هناك على سبيل المثال، إذا كان ف

 خلال الفترة التي تمتد من الشهر السابع إلى التاسع. استنفادهأشهر، فإن العنصر الآجل يتم 

 تنطبق  6/5/36ب
 
 للفقرة في صر الآجل المحاسبة عن العنأيضا

 
، في التاريخ الذي يتم فيه 6/5/16عقد آجل وفقا

 
تعيين ، إذا كان العنصر الآجل صفرا

إلى العنصر الآجل عزوها العقد الآجل على أنه أداة التحوط. وفي تلك الحالة، يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة العادلة يمكن 

إلى العنصر الآجل على مدى إجمالي فترة عزوه في القيمة العادلة الذي يمكن التراكمي و كان التغير ضمن الدخل الشامل الآخر، حتى ول

. وعليه، فإذا كان العنصر الآجل يساوي علاقة التحوط 
 
 :ما يليعقد آجل يتعلق بفي صفرا

تحوط له أو فإن المبلغ المتعلق بالعنصر الآجل في نهاية علاقة التبمعاملة، تعلق بند متحوط له ي ()أ
ُ
حوط الذي يعدل البند الم

.6/5/16)ب( و6/5/15الفقرتين  انظرالربح أو الخسارة ) إلىإعادة تصنيفه يتم الذي 
 
 ( سيكون صفرا

. ستنفادالا فإن مبلغ  ،بفترة زمنيةيتعلق بند مُتحوط له  )ب( 
 
 المتعلق بالعنصر الآجل يكون صفرا
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 للفقرة في تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل   6/5/37ب
 
تحوط له )العنصر تعلق فقط بقدر  6/5/16العقود الآجلة وفقا

ُ
العنصر الآجل بالبند الم

تحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للعقد الآجل )مثل المبلغ الاسمي في العنصر الآجل ويتعلق (. المتوافقالآجل 
ُ
العقد الآجل بالبند الم

ت متوافقةوالعمر والأساس( 
ُ
تحوط له مع البند الم

ُ
 مع حوط له. وعليه، فإذا لم تكن الشروط الأساسية للعقد الآجل والبند الم

 
متوافقة تماما

العقد الآجل )العنصر الآجل الفعلي(  المضمن فيمن العنصر الآجل المقدار ، أي المتوافق، فيجب على المنشأة تحديد العنصر الآجل بعضها

تحوط له )و الذي 
ُ
 ينبغي تبيتعلق بالبند الم

 
 للفقرة لذلك أن يُ عا

 
باستخدام  المتوافق(. وتحدد المنشأة العنصر الآجل 6/5/16عالج وفقا

تحوط له.   شكل له شروط أساسية تتطابق بستكون تقويم العقد الآجل الذي 
ُ
 كامل مع البند الم

تراكم في مكون منفصل لحقوق يتحديد المبلغ الذي  ، فيجب على المنشأةمختلفان المتوافقإذا كان العنصر الآجل الفعلي والعنصر الآجل  6/5/38ب

 للفقرة 
 
 :كما يلي 6/5/16الملكية وفقا

، فيجب المتوافقعنصر الآجل للالمبلغ المطلق إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أكبر من  )أ( 

 على المنشأة:

 ؛المتوافقأساس العنصر الآجل  فصل لحقوق الملكية علىتراكم في مكون منيتحديد المبلغ الذي  (1)

 في تغيرات القيمة العادلة بين العنصرين الآجلين ضمن الربح أو الخسارة. اتالمحاسبة عن الفروق (2)

، فيجب المتوافقعنصر الآجل للالمطلق بلغ المإذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أقل من  )ب( 

لما  العادلة القيمة في المتراكمين التغيرينتراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى يعلى المنشأة تحديد المبلغ الذي 

 :أقل يهماأ ،يلي

 غ المطلق للعنصر الآجل الفعلي؛المبل (1)

 .المتوافقالمبلغ المطلق للعنصر الآجل  (2)

 ضمن الربح أو الخسارة.يجب إثباته العادلة للعنصر الآجل الفعلي من التغير في القيمة  متبق  جزء أي و 

تلك الأداة المالية على أنها أداة تعيين أسعار العملات الأجنبية عن الأداة المالية وتستثنيه من أساس عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على  6/5/39ب

تنطبق على الفرق المبني على  6/5/38ب – 6/5/34اردة في الفقرات ب)ب((، فإن إرشادات التطبيق الو 6/2/4تحوط )انظر الفقرة ال

 عقد آجل.في على العنصر الآجل بها أسعار العملات الأجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها أساس 

 (6/6بنود )القسم من الجموعة لمتحوط ال

 بالصافيركز لمتحوط ال

 ركزالمصافي  وتعيينالتأهل للمحاسبة عن التحوط 

 الميكون صافي  6/6/1ب
 
للمحاسبة عن التحوط فقط إذا كانت المنشأة تتحوط على أساس صاف  لأغراض إدارة المخاطر. وتحديد ما إذا  ركز مؤهلا

)وليس مجرد إقرار أو توثيق(. وعليه، فإن المنشأة لا تستطيع تطبيق هو مسألة تتعلق بالحقائق كانت المنشأة تتحوط بهذه الطريقة 

يجب و عكس منهج المنشأة لإدارة المخاطر. كان ذلك لن يالتحوط على أساس صاف  فقط لتحقيق نتيجة محاسبية معينة إذا  المحاسبة عن

 صافي جزءلمركز بالتحوط الأن يشكل 
 
 ا

 
، تتم المصادقة على هذه الاستراتيجية من قبل  من الاستراتيجية الموضوعة لإدارة المخاطر. وعادة

 .24 المعيار الدولي للمحاسبةفي  يندحدالمكبار موظفي الإدارة 

وحدة عملة أجنبية مقابل مصروفات  150000بدفع  تعهد مؤكدعلى سبيل المثال، لدى المنشأة أ، التي عملتها الوظيفية هي عملتها المحلية،  6/6/2ب

  15وحدة عملة أجنبية بعد  150000ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ  وتعهد مؤكدبعد تسعة أشهر الدعاية 
 
. تدخل المنشأة أ في شهرا

 لا تواجهوحدة عملة. و  70وحدة عملة أجنبية وتدفع  100مشتقة بالعملة الأجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر تحصل بموجبها على 

. تعرضات أخرى للعملة الأجنبية.أي المنشأة أ  المنشأة أ لا تستطيع  وعليه، فإن ولا تدير المنشأة أ مخاطر العملة الأجنبية على أساس  صاف 

وحدة عملة أجنبية  100جنبية وصافي مركز بمبلغ الأ عملة التحوط بين مشتقة فيما يخص أية علاقة تطبيق المحاسبة عن التحوط 
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وحدة عملة أجنبية )من  149900 مبلغو  -الدعايةأي خدمات -للتعهد المؤكد بالشراء وحدة عملة أجنبية  150000)يتكون من مبلغ 

 ( لفترة تسعة أشهر.للتعهد المؤكد بالبيعحدة عملة أجنبية( و  150000

)لأنها تزيد تعرضها لمخاطر الأجنبية صاف  ولم تدخل في مشتقة العملة  المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة الأجنبية على أساس   قامتإذا   6/6/3ب

 
 
 دة حوط طبيعي لمتكون عندئذ في مركز متسمن تقليلها(، فإن المنشأة  العملة الأجنبية بدلا

 
هذا المركز لن ينعكس ، تسعة أشهر. وعادة

تحوط له في القوائم المالية لأن المعاملات يتم إثباتها في فترات تقرير مختلفة في المستقبل. و 
ُ
 لن الم

 
 يكون صافي المركز الصفري مؤهلا

 .6/6/6استيفاء الشروط الواردة في الفقرة إلا في حالة للمحاسبة عن التحوط 

التي تتضمن البنود بالكامل مجموعة البنود تعيين مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنها بند متحوط له، يجب على المنشأة تعيين عند   6/6/4ب

ركز. على سبيل المثال، منشأة لديها الممبلغ مجرد غير محدد من صافي بتعيين سمح للمنشأة التي يمكن أن تشكل صافي المركز. ولا يُ 

  18بعد المؤكدة الشراء تعهدات ومجموعة من أجنبية وحدة عملة  100أشهر بمبلغ  9بعد المؤكدة البيع تعهدات مجموعة من 
 
بمبلغ  شهرا

  20مبلغ مجرد لصافي مركز حتى تعيين وحدة عملة أجنبية. لا تستطيع المنشأة  120
 
تعيين من ذلك، يجب عليها  وحدة عملة أجنبية. وبدلا

 مبلغ مشتريات إجمالي وم
 
تحوط له. ويجب على المنشأة  بلغ مبيعات إجمالي ينشأ عنهما معا

ُ
إجمالي المراكز التي ينشأ تعيين صافي المركز الم

 عنها صافي المركز بحيث تكون المنشأة قادرة على الالتزام بمتطلبات المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة. 

  بالصافيركز لمتطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط 

صافي، يجب لمركز بال)ج( عندما تتحوط 6/4/1عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة   6/6/5ب

القيمة  تغير فيالأثر إلى جانب أداة التحوط ثر لأأثر مشابه  الهالتي في الحسبان التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز أن تأخذ عليها 

وحدة عملة  100بعد تسعة أشهر بمبلغ  زمةلتعهدات البيع المعلى سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من فأداة التحوط. على العادلة 

 المؤكدة الشراء تعهدات أجنبية ومجموعة من 
 
تتحوط المنشأة من مخاطر العملة و وحدة عملة أجنبية.  120بمبلغ  بعد ثمانية عشر شهرا

وحدة عملة أجنبية. عند تحديد ما إذا كانت  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20الذي يبلغ المركز  يلصاف الأجنبية

 في الحسبان العلاقة بين:أن تأخذ )ج( قد تم استيفاؤها أم لا، يجب على المنشأة 6/4/1متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة 

  ؛المؤكدةالبيع تعهدات في قيمة  صرف الآجل مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبيةالالعادلة من عقد التغير في القيمة  )أ( 

 . المؤكدةالشراء  تعهداتفي قيمة  التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبيةو  )ب(

فإنها تأخذ في الحسبان العلاقة بين التغيرات المتعلقة  ،ي صفر صافي مركز  6/6/5منشأة في المثال الوارد في الفقرة بلوبالمثل، إذا كان ل 6/6/6ب

عند في قيمة تعهدات الشراء المؤكدة والتغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة تعهدات البيع المؤكدة بمخاطر العملة الأجنبية 

 )ج(.   6/4/1 تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة

 التي تشكل صافي مركز ةالنقدي اتتحوطات التدفق

جموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة )أي صافي مركز(، فإن التأهل للمحاسبة عن التحوط يعتمد لمحوط المنشأة تعندما ت 6/6/7ب

 عندئذ أن يكفيمكن عادلة، القيمة للعلى نوع التحوط. وإذا كان التحوط هو تحوط 
 
 لكنعلى أنه بند مُتحوط له. و  ون صافي المركز مؤهلا

 لا  ، فعندئذ  ةنقديال اتتدفقللإذا كان التحوط هو تحوط 
 
 إلا على أنه بند مُتحوط له  يمكن أن يكون صافي المركز مؤهلا

 
من  إذا كان تحوطا

على الربح أو الخسارة المتوقعة عاملات المأن تؤثر  صافي المركز هذا يحدد فترة التقرير التي يتوقع فيهاتعيين مخاطر عملة أجنبية وكان 

 طبيعتها وحجمها.
 
 ويحدد أيضا

بمبلغ لمشتريات وحدة عملة أجنبية وشريحة دنيا  100بمبلغ لمبيعات على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا  6/6/8ب

تحوط لهكاف  لتعيين  لإجراء تحديد  مة بنفس العملة الأجنبية. و وحدة عملة أجنبية. وكل من المبيعات والمشتريات مُقو  150
ُ
 ،صافي المركز الم

تكون آلات من أن لعلاقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن  ةالأصليالوثائق تحدد المنشأة في 

 أحجام المعاملات حسب طبيعة كل معاملة. وتوثق المنشأة أن الشريحة تحدد او خام أ. الادة المالنوع أ وآلات من النوع ب و 
 
لمنشأة أيضا

وحدة عملة  30منتج أ وأول لللحجم المبيعات المتوقعة وحدة عملة أجنبية  70من أول تتألف وحدة عملة أجنبية(  100الدنيا للمبيعات )

 إذا كان متوقعو منتج ب. لل لحجم المبيعات المتوقعة أجنبية
 
تؤثر أحجام تلك المبيعات على الربح أو الخسارة في فترات تقرير مختلفة،  أن ا
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الربح أو على وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج أ التي يتوقع أن تؤثر  70تضيف المنشأة ذلك في التوثيق، على سبيل المثال، أول 

الخسارة في فترة  الربح أوعلى المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر وحدة عملة أجنبية من مبيعات  30وأول الأولى الخسارة في فترة التقرير 

 أن الشريحة الدنيا من المشتريات )و التقرير الثانية. 
 
وحدة عملة أجنبية من  60من أول تتألف وحدة عملة أجنبية(  150توثق المنشأة أيضا

المادة مشتريات وحدة عملة أجنبية من  50ع ب من الآلات وأول النو مشتريات وحدة عملة أجنبية من  40مشتريات النوع أ من الآلات، وأول 

 و الخام أ. 
 
المشتريات على الربح أو الخسارة في فترات تقرير مختلفة، تضيف المنشأة في التوثيق تلك أن تؤثر أحجام  إذا كان متوقعا

أو الخسارة )بمثل ما توثق به أحجام المبيعات(. على  تفصيلات لأحجام المشتريات بحسب فترات التقرير التي يتوقع أن تؤثر فيها على الربح

 يتم تحديدها كما يلي: ةتوقععاملة المالمسبيل المثال، فإن 

من فترة التقرير ابتداء  وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع أ التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة  60أول  )أ( 

 ؛ير العشر التاليةعلى مدى فترات التقر و الثالثة 

من فترة التقرير ابتداء  وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة  40أول  )ب( 

 ؛على مدى فترات التقرير العشرين التاليةو الرابعة 

مها في فترة التقرير الثالثة وبيعها، أي تؤثر على الربح أو وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استلا  50أول  )ج( 

 الخسارة في فترة التقرير تلك والفترة التالية.

لبنود العقارات والآلات والمعدات التي هي من نفس النوع، إذا  الإهلاكجوانب مثل نمط  ةتوقععاملة المالميتضمن تحديد طبيعة أحجام 

 يختلف إهلاكها قد طبيعة تلك البنود أن نمط  من كان
 
على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تستخدم ف. لهالكيفية استخدام المنشأة  تبعا

بطريقة القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة  عنهما إهلاك الآلاتنوع أ في عمليتي إنتاج مختلفتين ينتج المن لات لآابنود 

 نمط الإهلاك المنطبق من بين هذين النمطين.ل ذلك الحجم بحسب حجم الشراء المتوقع يُفصِّّ وحدات الإنتاج على التوالي، فإن توثيقها ل

 للفقرة بالصافي لمركز ةنقديال اتتدفقالفي حالة تحوط  6/6/9ب
 
يجب أن تتضمن التغيرات في قيمة  6/5/11، فإن المبالغ التي يتم تحديدها وفقا

أداة التحوط. وبالرغم من ذلك، فإن على التغير في القيمة العادلة أثر إلى جانب تحوط الأداة ثر البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأ

 التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأداة التحوط يتم إثباتها فقط حال إثبات المعاملات التي تتعلق بها، مث
 
 عندما لا

بعد تسعة أشهر  ةكبير والمرجحة بدرجة على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من المبيعات المتوقعة فراد. يتم إثبات بيع متوقع على أنه إي

 بمبلغ  18بعد  ةكبير والمرجحة بدرجة وحدة عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات المتوقعة  100بمبلغ 
 
وحدة عملة أجنبية.  120شهرا

وحدة  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20الذي يبلغ لصافي المركز  تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبيةو 

 للفقرتين  ةالنقدي اتعملة أجنبية. عند تحديد المبالغ التي يتم إثباتها في احتياطي تحوط التدفق
 
)ب(، تقارن 6/5/11و)أ( 6/5/11وفقا

 المنشأة:

في قيمة المبيعات جنبية لأ االتغيرات المتعلقة بمخاطر العملة  إلى جانبلآجل التغير في القيمة العادلة من عقد الصرف ا )أ( 

 ؛ مع والمرجحة بدرجة كبيرةالمتوقعة 

 والمرجحة بدرجة كبيرة.التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة  )ب( 

والمرجحة بعقد الصرف الآجل إلى أن يتم إثبات معاملات المبيعات المتوقعة وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة 

في القوائم المالية، وهو الوقت الذي يتم فيه إثبات المكاسب أو الخسائر من تلك المعاملات المتوقعة )أي التغير في القيمة بدرجة كبيرة 

 (.  يرادلإ اعلاقة التحوط وإثبات  يينتعالذي يمكن عزوه إلى التغير في سعر صرف العملات الأجنبية بين 

فإنها تقارن التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المبيعات  ي،صافي مركز صفر السابق في المثال للمنشأة وبالمثل، فإذا كان  6/6/10ب

وبالرغم والمرجحة بدرجة كبيرة. لمشتريات المتوقعة مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة اوالمرجحة بدرجة كبيرة المتوقعة 

 تلك المبالغ يتم إثباتها فقط حال إثبات المعاملات المتوقعة المتعلقة بها في القوائم المالية.فإن من ذلك، 

 على أنها بند مُتحوط له تعيينهاشرائح من مجموعات من البنود يتم 

ح من مجموعات من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة ائشر تمثل مكونات تعيين ، فإن 6/3/19لنفس الأسباب المذكورة في الفقرة ب  6/6/11ب

تحوط له. 
ُ
 تحديد المبلغ الاسمي لمجموعة البنود التي يتم منها تحديد مكون الشريحة الم
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من صافي مركز مجموعة لتحوط  مختلفة متعددة. على سبيل المثال، فيبنود يمكن لعلاقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات   6/6/12ب

 ن، مكوّ المجمللتزامات، فإن علاقة التحوط يمكن أن تتضمن، في من الاصول ومجموعة الأ 
 
 نصول ومكوّ الأ شريحة من مجموعة يمثل  ا

 
 ا

 لتزامات.الاشريحة من مجموعة يمثل 

 عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

  في حالة 6/6/13ب
 
قد تؤثر في بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو فإنها ، ةنقديال اتتدفقللة، في تحوط ، على أنها مجموعالتحوط لبنود معا

 الخسارة والدخل الشامل الآخر. ويعتمد عرض مكاسب أو خسائر التحوط في تلك القائمة على مجموعة البنود.

تؤثر على بنود التي جنبية الأ عملة المصروفات من وعة إذا لم يكن لمجموعة البنود أي مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجم 6/6/14ب

حوِّّط لها من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب عندئذ توزيع مكاسب أو 
ُ
مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، ت

تحوط له المعاد تصنيفهاخسائر أداة التحوط 
ُ
ا. ويجب أن يتم هذا التوزيع على أساس منتظم على البنود المستقلة المتأثرة بالبنود الم

 صافي المكاسب أو الخسائر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.إغفال لومنطقي ولا يجوز أن ينتج عنه 

 معمُتحوط لها و جموعة البنود مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجموعة مبيعات ومصروفات مُقومة بعملة أجنبية لمإذا كان  6/6/15ب
 
ا

من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب على المنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو 

وحدة  100جنبية لصافي مركز مبيعات بعملة أجنبية بمبلغ الأ عملة ال، التحوط من مخاطر ومثال ذلكالخسارة والدخل الشامل الآخر. 

وحدة عملة أجنبية. يجب  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  80ملة أجنبية بمبلغ عملة أجنبية ومصروفات بع

إلى الربح أو الخسارة )عندما  ةنقديال اتتدفقالتصنيفه من احتياطي تحوط المعاد عرض المكسب أو الخسارة من عقد الصرف الآجل 

تحوط لها. وعلاوة على ذلك يؤثر صافي المركز على الربح أو الخسارة( في بند مستقل
ُ
إذا حدثت  ،منفصل عن المبيعات والمصروفات الم

 تظل مقيسة من المصروفات، فإن إيرادات المبيعات سبق المبيعات في فترة أ
 
. ويتم 21 للمعيار الدولي للمحاسبةبسعر الصرف الفوري وفقا

الربح أو الخسارة أثر تحوط صافي المركز، مع مبلغ كس في بند مستقل منفصل، بحيث يع ذات الصلةعرض مكاسب أو خسائر التحوط 

تحوط لها في الربح أو الخسارة في فترة لاحقة، فإن ةالنقدي اتتعديل مقابل في احتياطي تحوط التدفقإجراء 
ُ
. وعندما تؤثر المصروفات الم

إعادة تصنيفه إلى الربح أو يتم  ةلنقديا اتفي احتياطي تحوط التدفقالذي سبق إثباته مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات مبلغ 

 صروفات المالتي تتضمن البنود عرضه كبند مستقل منفصل عن يتم الخسارة و 
ُ
 الم

 
تحوط لها، التي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقا

 .  21 للمعيار الدولي للمحاسبة

تحوط لهتعويض إلى لأساس في اهدف التحوط لا يبعض أنواع تحوطات القيمة العادلة، فيما يخص  6/6/16ب
ُ
 ،التغير في القيمة العادلة للبند الم

 من ذلك يهدف إلى 
 
تحوط له. يتغولكنه بدلا

ُ
على سبيل المثال، تتحوط منشأة من مخاطر معدل فير طبيعة التدفقات النقدية للبند الم

فائدة. هدف المنشأة من التحوط هو تغيير الة معدل قايضعقد لمالفائدة على القيمة العادلة لأداة دين ذات معدل فائدة ثابت باستخدام 

ينعكس هذا الهدف على المحاسبة عن علاقة و طبيعة التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معوم. 

)على سبيل بالصافي ركز لمحوط تالفائدة في الربح أو الخسارة. وفي حالة الالتحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من مقايضة معدل 

صافي مركز لأصل بمعدل فائدة ثابت والتزام بمعدل فائدة ثابت(، فإن صافي الفائدة المستحقة هذا يجب عرضه في بند مستقل  ،المثال

تقاصة منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. وهذا لتجنب جمع صافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ م

فائدة من مقايضة معدل فائدة مقبوضات الإلى تجنب جمع صافي هذا إجمالية وإثباتها في بنود مستقلة مختلفة )على سبيل المثال، يؤدي 

 إجمالي إيراد الفائدة أو إجمالي مصروف الفائدة(.  في واحدة 
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 (7تاريخ السريان والتحول )الفصل 

 (7/2التحول )القسم 

 فظ بها للمتاجرةالأصول المالية المحت

ط في تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف نموذج أعمال المنشأة لإدارة أي أصل مالي يستوفي الشر  7/2/1ب

 4/1/2)أ( أو الشرط الوارد في الفقرة 4/1/2الوارد في الفقرة 
 
. ولذلك 5/7/5رد في الفقرة للاختيار الوا أ)أ( أو إذا كان الأصل المالي مؤهلا

إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء  "محتفظ بها للمتاجرة"الغرض، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت الأصول المالية تستوفي تعريف 

 الأصول في تاريخ التطبيق الأولي.

 الهبوط

شكل تقريبي عند الإثبات الأولي بالأخذ في الحسبان جميع المعلومات لتحديد المخاطر الائتمانية بأن تسعى عند التحول، يجب على المنشأة  7/2/2ب

 ما تقومعن المعلومات عند واف   بحث  إجراء دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. والمنشأة ليست مطالبة ببالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة 

لائتمانية منذ الإثبات الأولي. وإذا كانت المنشأة لا تستطيع تحديد ذلك هناك زيادات كبيرة في المخاطر ا تما إذا كان بتحديد في تاريخ التحول 

 .7/2/20الفقرة عندئذ تنطبق ف ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب

بح أو عقود الضمان المالي التي تص القروضبتقديم تعهدات اللتحديد مخصص الخسارة من الأدوات المالية التي تم إثباتها بشكل أولي )أو  7/2/3ب

 
 
في أن تأخذ في العقد( قبل تاريخ التطبيق الأولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى إلغاء إثبات تلك البنود، يجب عليها  المنشأة فيها طرفا

عد الحسبان المعلومات 
ُ
لمخاطر اأو التقريبي للمخاطر الائتمانية عند الإثبات الأولي. ولتحديد الدقيق تحديد عند الذات الصلة التي ت

في الحسبان المعلومات الداخلية والخارجية، بما في ذلك معلومات المحفظة، أن تأخذ للمنشأة يجوز ، ، أو تحديدها بشكل تقريبيالائتمانية

 للفقرات ب
 
 .5/5/6ب–5/5/1وفقا

تم إعدادها التي ربما داخلية )لاحصاءات لإ تقارير واالمعلومات من أن تستخدم معلومات تاريخية قليلة تتوفر لديها للمنشأة التي يجوز  7/2/4ب

 
 
  عند تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا

 
، إذا مماثلةأدوات مالية في مجموعة نظيرة تجارب منتجات مشابهة أو عن معلومات  وأ( جديدا

 كانت ملائمة.

 تعريفات )الملحق أ(

 المشتقات

 و . أمثلة نموذجية للمشتقات رالعقود المستقبلية والعقود الآجلة والمقايضات وعقود الخيا تعد 1/ب أ
 
أي ، مقدار قياس يما يكون للمشتقة  عادة

حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها في العقد. وبالرغم من ذلك، فإن الأداة الوزن أو الوحدات من مبلغ عملة أو عدد من الأسهم أو عدد 

  ي فيمحررها أن يستثمر أو يستلم المقدار القياس المشتقة لا تتطلب من حاملها أو 
 
من ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب  بداية العقد. وبدلا

بالمقدار دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير )ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير في الأساس( نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق 

لستة أشهر بمائة نقطة ع معدل الليبور ارتفوحدة عملة إذا  1000دفعة ثابتة بمبلغ أداء على سبيل المثال، قد يتطلب عقد ف. القياس ي

 .أي مقدار قياس يأساس. ومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو لم يتم تحديد 

تسويتها بالإجمالي بتسليم البند الأساس )مثل عقد آجل لشراء أداة دين بمعدل فائدة يتم يشمل تعريف مشتقة في هذا المعيار العقود التي  2/ب أ

 قد يكون لدى او ثابت(. 
 
أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية  لمنشأة عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا

)مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي(. ومثل هذا العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه 

 و 
 
 به لغرض تسلا يزال محتفظا

 
فإن هذا  ،. ومع ذلكالاستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة لمتطلباتليم بند غير مالي وفقا
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بإجراء تعيين المنشأة قامت إذا  الاستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة متطلباتالمعيار ينطبق على مثل تلك العقود المتعلقة ب

 للفقرة 
 
 (.2/7 - 2/4رات الفق )انظر 2/5وفقا

لها تكون التي يتوقع أن الأخرى الخصائص المميزة للمشتقة هي أن لها صافي استثمار أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع العقود  من بين 3/ب أ

لحصول استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق. ويستوفي عقد الخيار ذلك التعريف لأن العلاوة تكون أقل من الاستثمار المطلوب ل

مبادلة أولية لعملات مختلفة لها قيم عادلة الذي يتطلب مقايضة العملة ويستوفي عقد على الأداة المالية الأساس التي يرتبط بها الخيار. 

 .ي متساوية التعريف لأن لها صافي استثمار أولي صفر 

ول وتاريخ التسوية يستوفي تعريف الأداة المالية. وبالرغم من بسعر ثابت بين تاريخ التدا تعهدالشراء والبيع بالطريقة العادية ينشأ عن  4/ب أ

 التعهد ذلك، وبسبب فترة 
 
من ذلك، فإن هذا المعيار ينص على محاسبة خاصة  القصيرة فلا يتم إثباته على أنه أداة مالية مشتقة. وبدلا

 (. 3/1/6ب – 3/1/3وب 3/1/2عن مثل عقود الشراء والبيع بالطريقة العادية هذه )انظر الفقرات 

مؤشر خسائر الزلازل في منطقة معينة ويشمل ذلك يشير تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي لا تكون مرتبطة بطرف في العقد.  5/ب أ

أو يدمر ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة. وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف 

 لطرف في العقد. 
 
 بالمالك إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات و أصلا

 
يكون التغير في القيمة العادلة للأصل غير المالي مرتبطا

 حالة الأصل غير المالي المحدد المحتفظ به )متغير غير مالي(. 
 
سبيل المثال،  علىففي أسعار السوق لمثل هذه الأصول )متغير مالي( ولكن أيضا

للسيارة، فإن التغير في تلك القيمة المادية ض الضامن لمخاطر التغيرات في الحالة إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرِّّ 

 بمالك السيارة.
 
 المتبقية يكون مرتبطا

 الأصول المالية والالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

  6/ب أ
 
  تعكس المتاجرة عموما

ُ
 ستخدم الشراء والبيع النشط والمتكرر، وت

 
الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من عموما

 التذبذب قصير الأجل في السعر أو هامش المتعامل.  

 تشمل الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة: 7/ب أ

 ؛أنها أدوات تحوط الالتزامات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على )أ( 

  الواجبات )ب(
 
 ؛مالية اقترضتها ولم تملكها بعد( بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري )أي منشأة تبيع أصولا

أداة دين متداولة قد يعيد المصدر  على سبيل المثال،الالتزامات المالية التي يتم تحملها بنية إعادة شرائها في الأجل القريب ) )ج( 

 
 
 ؛للتغيرات في قيمتها العادلة( شراءها في الأجل القريب تبعا

  )د( 
ُ
 الالتزامات المالية التي هي جزء من محفظة من الأدوات المالية المحددة التي ت

 
نمط حديث تتوفر أدلة على وجود والتي  دار معا

 جني الأرباح على المدى القصير.  لها ب

 إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أ 8/ب أ
 
  نشطة متاجرة لا تجعل في حد ذاتها ذلك الالتزام التزاما

 
 به للمتاجرة. محتفظا


